
 

   



 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 تقديم

سامية رسالة  الأممؤ ومس  القضاء  بعدالته  تُقاس  عظيمة  يسود    ولية  باستقامته   ،
الاطمئنان وبتجرده تعم المساواة ، يقوم على حمل لوائه الذي تنوء به العصبة قوم اصطفاهم  

تأمل فيها ، والقارئ لتاريخ الأمم والمُ   بالعدل  وهي الحكم بين الناس   تعالى بأخص صفاتهالله
باها درك يقينًا أن المولى جل وعلا قد ح  والمتتبع لحال مصرنا الحبيبة يُ ،  على مر العصور  

وقد  ،    وليتهؤ لين رسالته ومُدركين مسقاموا على شأن القضاء عصرًا بعد دهر مُتحم    برجال  
 . منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و صدقوا ما عاهدوا 

هذا العام  لالأول من أكتوبر    في  مصراحتفلت    السيد رئيس الجمهورية  وبحضور
التأكيد على    بيوم القضاء استقلال القضاء النابع من قلب الأمة وضمائر  ، حيث جرى 

 .  ضاتهاق  

؛    توحيد فهم وتطبيق القانون   فيالعظيمة    تهارسال   أداء  في  محكمة النقضوتستمر  
نير بصيرة القضاة  تُ ، و   خضع المراكز القانونية المتماثلة لنصوص القانون على قدم المساواة لتُ 

   كافة أرجاء البلاد . فيبفهم موحد لهذه النصوص 

ة بمحكمة يللمبادئ القانون يالمكتب الفنينهض  وانطلاقا من هذه الرساااالة الساااامية ، 
تقررها المحكمة لكافة المشاااااااااااتملين والمهتمين    يإتاحة المبادئ القانونية الت  فيبدوره النقض  

خولها له قرار إنشااائه الصااادر   التيمن اختصاااصاااته    يبالقانون ، وتنبع رسااالة المكتا الفن
ثم قوانين السااااااالطة القضاااااااائية المتعا بة ،   12/10/1950من رئيس محكمة النقض بتاريخ  

كما جاء بنص المادة الخامسااااااااة من قانون الساااااااالطة   يات المكتا الفنصاااااااا اصاااااااا ثل اختوتتم
 ،  اسااااااتخلاص المبادئ القانونية من أحكام المحكمة وتبويبها ونشاااااارها  يف  يالقضااااااائية الحال

إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية ، بالإضافة للإشراف على أعمال المكتبة  كذا  و 
  ، وسائر ما يطلبه رئيس المحكمة . ث الفنيةوجدول المحكمة وإعداد البحو 



 

معالي القاضي الجليل / عبدالله عمر " رئيس محكمة  التي حددها  هداف الأ وفي ضوء  
 صدارات المكتا الفني التي تحققت على أرض الواقع من : لإ  ي للنشر الالكترون   النقض " 

على إصدارت المكتا الفني ؛ إذ باتت إصدارت المكتا    ي تيسير الاطلاع الإلكترون   :   أولً 
 . واسيا وهواتف وغيرها بسهولة ويسر على كافة الوسائط الالكترونية من ح   الفني متاحةً 
إذ تم اختصار كافة الإجراءات المتعلقة بمناقصات   ؛   توفير الوقت والجهد والمال :    ا ثانيً 

طباعة مختلف الإصادرات بما تتضامنه من دورة مساتندية معقدة وتكاليا مالية وجهد وسااعات 
 .  ، وعلى أقل تقدير ضمط النفقات بتخفيض عدد المطبوع إلى الحد الأدنى   عمل 

؛   يسااارعة التداول والنشااار بين القضااااة وغيرهم من المشاااتملين بالحقل القانون : اثالثً 
للكافة عبر الرساائل   إذ باتت إصادارت المكتا الفني متاحة من لحظة الانتهاء من تجميعها

 https://www.cc.gov.eg . الذكية أو على موقع المحكمة
إلى  المكتا الفني    طار سعىإ  فيمحكمة النقض  لالقانونية  مبادئ  ال  إصدار  :  ارابعً 

بعمل النشرات التشريعية وتقديم كافة   –على هدي الأحكام القضائية    -نشر الثقافة القانونية  
تُعين على فهم محتواها   تداولها بصورة سريعة مبسطة  إلكترونية يسهل  إصداراتها بصورة 

 . لسهولة استخدامها سواء في جانا القاضي أو المتقاضي 

أحكام محكمة النقض عامًا بعد عام وتقديمها  بإعداد وفهرسة    المكتب الفني يقوم  كما  
في صورة المستحدث أو السنوات القضائية إلى كافة القضاة والعاملين في الشأن القضائي  

المحكمة ، كما يضطلع المكتا الفني    أصدرته حتى يتسنى للكافة الاطلاع على آخر ما  
لل بتمى وراء رسالته  هدف المُ بإعداد الدورات التدريبية والتنشيطية لأعضاء المكتا وصولًا 

ثة التي تسعى الدولة إلى  للحدا  بصورة حديثة مميكنة غنية بالفكر القانوني الصحيح ومواكبة  
، فللقائمين عليه كل الشكر   مركز معلومات محكمة النقض  معوذلك كله بالتعاون    إرسائها
 . والتقدير 

  المستحدث من يتشرف المكتا الفني بنشر أحدث إصداراته القانونية "    وإزاء ما سبق 
حتى    2020المبادئ القانونية الجديدة عن الفترة من أكتوبر    امتضمنً   محكمة النقض   مبادئ

" في صورة مفهرسة ومميكنة يسهل بها تصفح محتواه والوصول إلى المعلومة   2021أكتوبر  
قررتها دوائر المجموعات   التي المبادئ الحديثة  فيه بدقه وسهولة ، ويتضمن هذا الإصدار  

  -  ي وذلك للعام الثالث على التوال  - ا لكترونيً إ ا و بشكل يسهل معه تداوله ور يً  المدنية جميعها 

https://www.cc.gov.eg/?cat=9


 

خلال  تصفحه عبر مختلف وسائط الاطلاع على المحررات ، وذلك من    شكل يسهل  في
فهرس إصدار واحد مُ   في دمج كافة المبادئ الصادرة عن مختلف الدوائر المدنية بأنواعها  

ميُ  من  النقض  محكمة  أصدرته  ما  بأحدث  الإلمام  القارئ  على  مُ يسر  قانونية  عنونة  بادئ 
  الاطلاع والقراءة   فيلعصر الحديث  بما يتلائم مع أساليا او ا عن المحتوى  بعناوين أكثر تعبيرً 

دوائر  لهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية و للمبادئ الصادرة عن ا ينمستقل ينمع إفراد قسم
 .  ا من طبيعة خاصة مطلبات رجال القضاء لما له

" نائا رئيس  حمد أيمن سعد الدين  م    /  يالقاض  يلمعال  نتقدم بالشكريطيا لنا أن  و 
حه ، كما الإصاااااادار ونق  هذا راجع   ي" الذ  المساااااعد يرئيس المكتب الفن  –محكمة النقض  

 سند إليه من عمل .ا فيما يُ لا يدخر جهدً سيادته أن 
 :   إعداد هذا الإصدار وهم   في ساهموا    الذين   ي والشكر موصول لكافة أعضاء المكتا الفن 

 رئيس المجموعة التجارية            ي أحمد محمد طاهر الصاو  / يالقاض
 رئيس المجموعة المدنية                 ي/ محمود محمود سام يالقاض
 تجاريةالمجموعة ال عضو                   محمود أحمد صبري /  يالقاض
 تجاريةالمجموعة ال عضو                   محمد السيد عثمان/  يالقاض
  رئيس مجموعة النشر               إسماعيل درويش يعدل / يالقاض
 المشرف بالمجموعة المدنية               أحمد سعيد عبد الجليل / يالقاض
 مجموعة الإيجارات رئيس         محمد عبد المنعم محمد وجيه / يالقاض
 المجموعة العمالية رئيس                    وسام أحمد بدران  / يالقاض
 المشرف بالمجموعة بالمدنية                د./ سامح محمد حافظ  يالقاض
 عضو المجموعة العمالية                 عمرو سمير شفيق  / يالقاض
 عضو المجموعة العمالية                  محمود محمد عامر / يالقاض
 عضو المجموعة المدنااااية         يضياء الدين محمد راشد عل / يالقاض

 والله من وراء القصد ... ، 
 . يالقاض                                                  
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   موضوعيفهرس 
 للمستحدث من المبادئ التي قررتها  

الهيئة العامة للمواد  
 المدنية والتجارية  

 ودائرة طلبات رجال القضاء  
 والدوائر المدنية والتجارية 
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 لفهرس ا
 

 للمواد المدنية والتجارية الهيئة العامة المستحدث من المبادئ التي قررتها  أولا : 

   )أ( 

 إلتزام 

 20 ....................................................................... : الإلتزام مصادر

 20 ................................................................................................... " الإثراء بلا سبب " . 
 ............................................................................................................................ 20 

   )ر( 

 رسوم

 21 .......................... . " الرسوم تنظيم  في التنفيذية للسلطة التشريعية السلطة تفويض  "
 ............................................................................................................................ 21 

 22 .............................................................. :  الجمركية الخدمات  رسوم

 22 ........................................................................ " اختصاص القضاء العادي بطلب ردها " . 
 ............................................................................................................................ 22 

 
ا : 

ً
ستحدث من مبادئ ثاني

ُ
   طلبات رجال القضاء  الم

   )ت(

 تأمينات اجتماعية

 24 .............................. . "  الجنازة ومصاريا الوفاة منحة التأمينات  هيئة أداء شرط "
 ............................................................................................................................ 24 

   )م( 

 مرتبات 

 26 ........................................................................ :  القاضي تا ار 

ي " . ا"تحديد ر 
 26 .............................................................................................. تب القاض 

 ............................................................................................................................ 26 
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 26 ........................................................................ تب الوظيفة الأعلى " . ا" مناط استحقاق ر 

 ............................................................................................................................ 26 

   ) ن (

 نقض

 28 .............................................................. : بالنقض  الطعن إجراءات 

 28 ......................................................................... " التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض " . 
 ............................................................................................................................ 28 

 
ا : 

ً
ستحدث من المبادئ التي قررتها  ثالث

ُ
 الدوائر المدنية والتجارية الم

   )أ( 

 إثبات 

 31 ....................................................................... :  العرفية الأوراق

 31 .............................................. . " صراحة تُنكر لم ما حج ة العرفية الورقة "
 ............................................................................................................................ 31 

 31 .......................................... . " طلبها لدى الأمانة إيصال  يمة برد   الالتزام "
 ............................................................................................................................ 31 

 أحوال شخصية

 33 ........... . " السفر من الزوجة بمنع القضاء تنفيذ   عن  والخارجية الداخلية وزيري  مسئولية "
 .......................................................................................................................... 33 

 اختصاص 

 36 .................................................................. : الولائى الاختصاص 

 36 ................. .   "   المحررات   وشهر   توثيق   رسوم   بمنازعات   الدولة   مجلس   محاكم   اختصاص  "
 .......................................................................................................................... 36 

 إعلان 

 38 ............................................................ : الطبيعين الأشخاص  إعلان

 38 ........................................................................ :  الأحكام إعلان
 38 ...................................... أثر استلام حارس العقار المملوك للمؤجر الإعلان بالحكم الصادر ضد المستأجر " . " 

 .......................................................................................................................... 38 
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 أعمال تجارية 

 41 ................................................ . " التجاري  البيع  عقد  فسخ دعوى  سقوط "
 .......................................................................................................................... 41 

 إفلاس 

 44 ........................................... .  " الدائنين بجماعة الضارة المفلس تصرفات  "
 .......................................................................................................................... 44 

 45 ............................................... :  الإفلاس من الواقي والصلح الهيكلة إعادة

 45 .................................................. . " الصلح إجراءات  بافتتاح الحكم أثر "
 .......................................................................................................................... 45 

 أوراق تجارية 

 47 ......................................................................... الصرف  دعوى 
 47 ............................................................. " المطالبة بقيمة الكمبيالة خضوعها لقواعد دعوى الصرف " . 

 .......................................................................................................................... 47 

 48 ................................................................................. الشيك

 48 ........................................... " وجوب توافر مقابل الوفاء لحي   انقضاء ميعاد تقديم الشيك " . 
 .......................................................................................................................... 48 

مي   مجتمعي   أو منفردين " .   50 ..................................... " رجوع الحامل على الساحب وكافة الملت  
 .......................................................................................................................... 50 

ر والساحب بعدم الوفاء "  هِّ
َ

ام الحامل بإخطار المُظ  51 ....................................................... " الت  
 .......................................................................................................................... 51 

 51 ...................................................................................... " دعوى الإثراء بغت  وجه حق " 
 .......................................................................................................................... 51 

 ارــإيج

 56 .............................................................. : الأماكن إيجار تشريعات 

 
ً

يعات إيجار الأماكن من حيث المكان : أول  56 ..................................................  : نطاق سريان تشر
 56 ......................................... خروج عقود الإيجار بمنطقة أرض اللواء عن نطاق سريان قواني   إيجار الأماكن " . " 

 .......................................................................................................................... 56 
 58 ................................................................ لأجرة والطعن عليها : ا : قرارات لجان تحديد ا ثاني  

 .......................................................................................................................... 58 
 
 
 61 ...................................:  1977لسنة    49من القانون  40دستورية المادة ا : أثر القضاء بعدم ثالث

 .......................................................................................................................... 61 
ي :  ي لعقد إيجار الأجنب 

ا : الامتداد القانون   63 ...................................................................... رابع 
 .......................................................................................................................... 63 

ا : اختصاص القضاء   64 .......... الإداري بنظر الطعن على قرارات لجنة المُنشآت الآيلة للسقوط : خامس 
 .......................................................................................................................... 64 
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   )ب( 

 بنوك

 66 .................................................................. : البنوك عمليات  : أولا

ي وليس إداري " . 
 66 ..................................................... " طلب تسييل خطاب الضمان نزاع مدن 

 .......................................................................................................................... 66 
 67 ................................................................... الرسمية والتجارية " . " تخفيض رسوم الرهون 

 .......................................................................................................................... 67 

 69 ........................................................ : المصرفية العمليات  فوائد  : ثانيا

 69 ....................................................................................... " تجاوز الفوائد أصل الدين " . 
 .......................................................................................................................... 69 

رَة للبنك " .  هَّ
َ

 69 ................................................ " تحديد سعر الفائدة على الأوراق التجارية المُظ
 .......................................................................................................................... 69 

 بيئة

 71 ........................... .  " بيئية  جريمة يُشك ل  مشروع غير عمل الشواطئ على التعدي "
 .......................................................................................................................... 71 

   )ت(

 تأمينات اجتماعية

 بصندوق  الاشتراك على المترتبة التأمينية بالمزايا المطالبة دعوى   بنظر  المحلي الاختصاص  "

 72 ..................................................................... . " الخاص  التأمين
 .......................................................................................................................... 72 

 رقم للقانون  الخاضعة بالشركات  الأجر بها المحدد  الحرة العملة بذات   التأمينية الاشتراكات  سداد  "

 73 .......................................................... . "  وتعديلاته 1974 لسنة 43
 .......................................................................................................................... 73 

 74 ................................... . " الخاص  بالقطاع  للعاملين التأمين اشتراكات  حساب  "
 .......................................................................................................................... 74 

  " والأجنبي العربي المال استثمار لقانون  الخاضعة بالشركات   للعاملين التأمين اشتراكات  حساب  "
. ...................................................................................... 75 

 .......................................................................................................................... 75 

 تحكيم

 77 ................................................................... : التحكيم اتفاق : أولاً 

ي الموضوع " 
 77 ............................................... " وجوب التمسك باتفاق التحكيم قبل التحدث ف 
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ي أي حالة كانت عليها الدعوى التحكيمية "

 
ط التمسك باتفاق التحكيم ف  77 ......................................... " .  سرر

 .......................................................................................................................... 77 
ط التحكيم " " جحد صورة المستند   عن سرر

ً
 78 .............................. المحرر بلغة أجنبية لا يعد نزولا

 .......................................................................................................................... 78 

 79 ................................................................... : التحكيم هيئة : اثانيً 

ام هيئة التحكيم بقواعد النظام العام " .   79 ..................................................................... " الت  
 .......................................................................................................................... 79 

 85 ............................................................... :  التحكيم إجراءات  : ثالثًا

ة محامٍ للدعوى التحكيمية " .  اط مباسرر  85 ............................................................. " عدم اشت 
 .......................................................................................................................... 85 

ح دعوى كل طرف " . " وجوب تكافؤ فرص عرض   86 ......................................................... وسرر
 .......................................................................................................................... 86 

ي دعاوى التحكيم " . 
 87 .......................... " جواز الاعتماد على المحامي   الأجانب لتمثيـل الأطــراف ف 

 .......................................................................................................................... 87 
ة بالمسائل الفنية " .  م ذي خت 

َّ
 89 ................................................................ " علة اختيار مُحك
 .......................................................................................................................... 89 

ي نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه " ) الإستوبل 
 estoppel  . ) ............... 90" قاعدة من سعى ف 
 .......................................................................................................................... 90 

 92 ............................................................ :  التحكيم حكم بطلان : ارابعً 

 92 ...................................................................................... " ما يعد من أسباب البطلان " . 
 .......................................................................................................................... 92 

 93 .................................................................. " ما لا يعد من أسباب بطلان حكم التحكيم " . 
 .......................................................................................................................... 93 

 94 ............................................................. :الإجباري  التحكيم : خامسًا

 94 ................................................. " عدم تقديم طلب تحكيم لوزير العدل لا يرتب البطلان "  . 
 .......................................................................................................................... 94 

 96 ....................................................... : الدولي التجاري  تحكيمال : اسادسً 

 96 ......................................................................... " مناط سريان قانون التحكيم المصري " . 
 .......................................................................................................................... 96 

 تعويض 

 97 ....................................................................... :  التعويض  تقدير

 97 .................................... .  " الضرر ذات  عن  تعويضين  بين الجمع جواز عدم "
 .......................................................................................................................... 97 

 تقادم 

 99 ........................................ . " الحولي بالتقادم تسقط لا الإعلانات  نشر  يمة "
 .......................................................................................................................... 99 
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  من سنة بمضي التصفية أعمال بشأن ي الاستهلاك التعاونى الاتحاد   على  المقامة الدعاوى  تقادم "

 99 .......................................................... .  " التصفية حساب  نشر تاريخ
 ........................................................................................................................ 100 

 101 ........ .  " مشروع غير  عملاً  باعتبارها البيئية الجرائم عن الناشئة التعويض  دعوى  تقادم "
 ........................................................................................................................ 101 

   )ج( 

 جمارك 

 . " 
 
ي السيارات المفرج عنها مؤقتا

ط ٌللتصرف ف   105 ........................... " موافقة مصلحة الجمارك سرر
 ........................................................................................................................ 105 

 106 ............................................................ :  الجمركية الخدمات  رسوم

 106 ............................................ . " ردها بطلا  العادي القضاء اختصاص  "
 ........................................................................................................................ 106 

 جمعيات 

 107 .................................................. :  والإسكان للبناء التعاونية الجمعيات 

ام العضو المنتفع بسداد القيمة الفعلية للمبب  "  107 ....................................................... .  " الت  
 ........................................................................................................................ 107 

   )ح(

 حكر 

 109 .......................................... . " الموقوفة الأعيان على الحكر عقد  انتهاء "
 ........................................................................................................................ 109 

 حكم 

 111 .............................................................. : القطعية الأحكام : أولاً 

 111 ..................................... .  " عامًا  عشر خمسة بمرور   القطعي الحكم سقوط "
 ........................................................................................................................ 111 

 111 ................................................................ :  الأحكام جيةحُ  : اثانيً 

ي أمام المحاكم المدنية "" حُ 
 111 ................................................................ .  جية الحكم الجنان 

 ........................................................................................................................ 111 
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 روابط إلكترونية هامة فهرس الإصدار 

 )أ( 
 لتزام إ

 لتزام :  مصادر ال 

 " الثراء بلا سبب " . 
 

. ماهيتها .    ثراء بلا سبا حدى تطبيقات قاعدة الإ إالمطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق .    الموجز :
يترتا عليها    التيالواقعة    يولا يبقى قائمًا إلا كواقعة مادية وه  يبطل الوفاء كعمل قانونزوال سبا الوفاء يُ 

لالتزام برد ما دُفع بمير حق . مناطها .  ينشأ عنها ا  التيذاتها    هيإثراء المدفوع له وافتقار الدافع كما أنها  
عليها شكل   في أض   ي دعوى ذات طبيعة مدنية محضة ولا يمير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إدار 

    .  ي المنازعة الإدارية وأن يكون هذا العنصر هو سبا الالتزام قبل زواله . مؤداه . يختص بها القضاء العاد 
قُضى بعدم دستوريته لا يتصل بقرار    قانونيأثره . طلا استرداد مبالغ مالية دُفعت بمير حق استنادًا إلى نص  

 . العادينطاق اختصاص القضاء  فيولا يتساند إليه يدخل بحسا طبيعته المدنية المحضة  إداري 

 ( 28/12/2020جلسة   –ق " هيئة عامة "  89لسنة  11999الطعن رقم  )

بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق و :  القاعدة   المطالبة  إحدى تطبيقات    هي إذ كانت 
ولا يبقى قائمًا إلا    قانوني، إذ بزوال سبا الوفاء يبطل الوفاء كعمل    دعوى الإثراء بلا سبا 

  هي، كما أنها    يترتا عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع  التيالواقعة    هي ، و   كواقعة مادية
، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية محضة    ينشأ عنها الالتزام برد ما دُفع بمير حق  يالت ذاتها  

بها القضاء    إداري ، ولا يمير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر  العادي  ويختص 
، ذلك    ، وأن يكون هذا العنصر هو سبا الالتزام قبل زواله  عليها شكل المنازعة الإدارية  فيأض

الطبيعة    هيمجرده لا يمير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد غير المستحق و أن هذا السبا ب 
طالما أن دعوى رد غير المستحق لاتقوم    ، إذ إنه لا عبرة بسبا الوفاء أيًا كان  المدنية المحضة

، وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء كعمل    على هذا السبا ولا على الوفاء المترتا عليه 
دعوى    في، وباعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام    واقعة مادية كما سلف القولوبقائه ك  قانوني
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. وهو ما يترتا عليه أن موضوع المنازعة    زال  الذيرد غير المستحق دون النظر إلى السبا  
إلى نص    –الحالية   استنادًا  بمير حق  دُفعت  مالية  مبالغ  استرداد  بعدم    قضى   قانونيبطلا 

  في ، ويدخل بحسا طبيعته المدنية المحضة  ولا يتساند إليه إداري لا يتصل بقرار  –دستوريته 
 .العادي نطاق اختصاص القضاء 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 )ر(  
 رسوم 
 . "  تنظيم الرسوم في" تفويض السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية 

 

تحديد القانون  أوضاع الرسوم . شرطه .   تنظيم في التنفيذية السلطة التشريعية للسلطة إجازة تفويض الموجز :  
القيود   للرسم وغيرها من  القصوى  الخدمة والحدود  المحكمة    التينوع  لا يجوز تخطيها. علة ذلك . قضاء 

لسنة    66من قانون الجمارك رقم    111الدستورية العليا بعدم دستورية نص الف قرتين الأولى والأخيرة من المادة  
والقرارين المعدلين له رقمى   1963لسنة    58الثانية منها وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم    وبسقوط الف قرة1963
والقرارين المعدلين له    1994لسنة    123وكذا قرار وزير المالية رقم    1993لسنة    255و   1965لسنة    100

 . التزامًا لهذا النظر .  1997لسنة   752و 1996لسنة   1208رقمى 

 ( 28/12/2020جلسة   –ق " هيئة عامة "  89 لسنة  11999الطعن رقم  )

تنظيم أوضاعها إلا أن ذلك    فيلئن كان للسلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية  القاعدة :  
لا يجوز    التي مشروط بأن يحدد القانون نوع الخدمة والحدود القصوى للرسم وغيرها من القيود  

تخطيها حتى لا تكون تلك الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية يحصل عليها  
  175ة رقم  قضى ال  في  . وانطلاقًا من هذا النظر قضت المحكمة الدستورية العليا  من يدفعها

بعدم دستورية نص الف قرتين الأولى والأخيرة من    5/9/2004" بتاريخ    دستورية   ق "  ۲۲لسنة  
، وبسقوط    الصادر بقرار رئيس الجمهورية1963لسنة    66من قانون الجمارك رقم    111المادة  

  ين المعدلين له رقم والقراري   1963لسنة    58، وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم    الف قرة الثانية منها
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والقرارين   1994لسنة    123وكذا قرار وزير المالية رقم    1993لسنة    255و   1965لسنة    100
 .    1997لسنة  752و  1996لسنة  1208المعدلين له رقمى 

 رسوم الخدمات الجمركية : 

 بطلب ردها " . العادي" اختصاص القضاء  
 

  : االموجز  الجمركية  دمات  الخ  استرداد رسوم  المحصلة  طلا  البضائع  الإفراج عن  بمير حق عند  لمسددة 
  المقضي وقرارات وزير المالية المنفذة لها و   1963لسنة    66من قانون الجمارك رقم    111استنادًا إلى المادة  

القضاء   بها  الولاية    العاديبعدم دستوريتها . مناطها . منازعة ذات طبيعة مدنية محضة يختص  صاحا 
الف قرة    في . انتهاء الهيئة العامة بالأغلبية المنصوص عليها    ات المدنية والتجارية . أثره نظر المنازع  فيالعامة  

الاحكام المخالفة لهذا النظر وإقرار   فيالثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية العدول عن الرأى  
 ت به . إلتزم التيالأحكام 

 ( 28/12/2020جلسة   –عامة " ق " هيئة  89لسنة  11999الطعن رقم  )

قضائها إلى اختصاص القضاء   فيإذ كانت بعض أحكام محكمة النقض قد ذهبت  القاعدة :  
دمات الجمركية المسددة بمير حق    داري الإ بنظر المنازعات المتعلقة بطلا استرداد رسوم الخ 

الف قرة الثانية من    في، بالأغلبية المنصوص عليها    ، فقد رأت الهيئة  عند الإفراج عن البضائع 
  التي المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المشار إليه آنفًا، العدول عن هذا الرأى والأحكام  

انتهت إلى أن المنازعة    التياستقر عليها قضاء محكمة النقض و   التياعتدت به، وإقرار الأحكام  
دمات المحصلة استنادًا إلى المادة   لسنة    66قانون الجمارك رقم  من    111بشأن رد رسوم الخ 

لها و   1963 المنفذة  المالية  منازعة ذات طبيعة    هي بعدم دستوريتها،    المقضيوقرارات وزير 
العامة    العاديمدنية محضة يختص بها القضاء   المدنية    في صاحا الولاية  المنازعات  نظر 

 .  والتجارية
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 )ت( 
 تأمينات اجتماعية

 . " شرط أداء هيئة التأمينات منحة الوفاة ومصاريف الجنازة " 

 

التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء منحة الوفاة ومصاريا الجنازة عند وفاة صاحا   :  الموجز
لسنة    79ق    122،  120المادتان  للمعاش .    وإحالته. وفاته بعد انتهاء خدمته    المعاش . شرطه

السلطة  ق    69. م    . سبعون عاماً   . سن تقاعد القضاة  2016لسنة    81ق    69والمادة    1975
. التزام جهة عمله    . مؤداه   . وفاته قبل بلوغه هذا السن  2007لسنة    17القضائية المعدل بق  

.    مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر  بصرفها لورثته دون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
 خطأ .

 (  27/10/2020ق " رجال القضاء " اااا جلسة  89لسنة   1635) الطعن رقم 

 رقم بالقانون  الصادر الاجتماعي التأمين قانون  نم  120المادة النص في  : القاعدة 
 تستحق المعاش صاحا أو  عليه على أنه " عند وفاة المؤمن   1975 لسنة   79
 العمل  أيام عن  المستحق الأجر إلي بالإضافة التاليين والشهرين الوفاة شهر عن ةمنح 

 وتلتزم  الوفاة، شهر  عن  المستحق  المعاش أو بالأجر المنحة  وتقدر  الوفاة، شهر  خلال 
،  الأحوال " بحسا المعاش  بصرف تلتزم التي أو  الأجر  تصرف كانت التي  الجهة بها

 تلتزم المعاش صاحا وفاة عند " أنه على  القانون  ذات  من ۱۲۲ المادة في  والنص
 أدنى بحد شهرين معاش بواقع جنازة نفقات بأداء المعاش تصرف كانت  التي الجهة

رفت لأرشد الأولاد أو أي شخص يثبت  صُ فإذا لم يوجد    ،   جنيه تصرف للأرامل ى مائت
القانون رقم   من   69الفقرة الأخيرة من المادة    في ، ونص     يامه بصرف نفقات الجنازة "

على أنه    –المنطبق على الواقعة    –بإصدار قانون الخدمة المدنية    2016لسنة    81
خدمة الموظف بالوفاة، وفي هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة    هي "تنت

شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت  يامه بتحمل  
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النفقات ومؤد   "  هذه  للتأمين    ى،  القومية  الهيئة  أن  البيان  سالفة  النصوص  هذه 
 صاحا وفاة في حالة إلا الجنازة الاجتماعي لا تلتزم بأداء منحة الوفاء ومصاريا

، وهي بالنسبة للقضاة سبعون   أُحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية  الذيالمعاش  
المستبدلة    1972لسنة    46القضائية رقم  من قانون السلطة    69عاماً عملًا بالمادة  

والتي    2007/ 8/5المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ    2007لسنة    17بالقانون رقم  
نصت على أنه " استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى في وظيفة  

، لما كان ذلك وكان البين من    ن عاماً و القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره سبع 
  ى ف، وتو   وراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشمل وظيفة رئيس محكمة استئنافالأ

من  نه  إ، إذ    وقبل إحالته إلى التقاعد ببلوغه سن سبعين عاماً   2019/ 10/4بتاريخ  
، فإن جهة العمل هي التي تلتزم بصرف منحة الوفاة ومصاريا    1964/ 29/12مواليد  

 هذا فيه  المطعون  الحكم  خالف ، وإذ  الجنازة وهي الجهة صاحبة الصفة في الدعوى 
للتأمااين    - بصفتها  عنة  الطا بإلزام وقضى  النظر القوميااااة  الهيئة  إدارة  رئيس مجلس 

منحة  –الاجتمااااعاااي   للمطعون ضدهم  تؤدى  فإنه  ،   الجنازة ومصاريا الوفاة بأن 
 .  تطبيقه  في وأخطأ القانون  خالف قد يكون 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 )م( 
 مرتبات

 :   القاضي راتب

 . "  القاضي تب  اتحديد ر  " 
 

جهة  . عدم جواز تقديره من  مؤداه  . مصدره القانون . تعلقه بالنظام العام .  تا القاضي ا ر   الموجز :
 .  . أثره . للإدارة تعديله دون التقيد بالميعاد  . مخالفة المرتا للقانون  الإدارة

 (  2020/ 24/11جلسة  -ق " رجال القضاء "  90لسنة   58) الطعن رقم 

تحديد مرتا القاضي إنما يستمد من    قضاء محكمة النقض اااا   فيالمقرر اااا    القاعدة :
، ولا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية في تحديده لتعلقه بالنظام    القانون مباشرةأحكام  

 . العام، ويجوز لها تعديله دون تقيد بميعاد متي كان مخالفاً للقانون 

 .  تب الوظيفة الأعلى " ا" مناط استحقاق ر 
 

. استحقاقه    . مؤداه   يشملها  التيتا عضو الهيئة القضائية نهاية مربوط الوظيفة  ابلوغ ر   الموجز :
تا وا. البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول الر   علة ذلك  .  تا الوظيفة الأعلى منها مباشرةاكامل ر 

بق بالمادة    انون الملحق  المضافة  القضائية  الجدول 1976لسنة    17ق    11السلطة  هذا  تقسيم   .
لنقض ورئيس محكمة استئناف  رئيس محكمة ا.    امستويات يعلو بعضها بعضً الوظائف القضائية ل

نائا رئيس محكمة النقض ورئيس    مالي واحد يعلو على وظائف  ى القاهرة والنائا العام في مستو 
  قها ا. اتف  أثره  .   . تعلق طلبات المطعون ضده بهذه القاعدة  محكمة الاستئناف والنائا العام المساعد 

 .  ة للقانون وخطأ. مخالف  قضاء الحكم المطعون فيه برفضه.  صحيح القانون  مع

 ( 22/12/2020جلسة   –ق " رجال القضاء "  89لسنة   1327الطعن رقم  )
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النص في البند " عاشراً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون    القاعدة :
لسنة    ۱۷من القانون رقم    11والمضاف بالمادة    ۱۹۷۲لسنة    46السلطة القضائية رقم  

بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن " يستحق العضو الذي   ۱۹۷6
يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشملها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة 

، وفي هذه الحالة   على ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأ
يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة " مقتضاه استحقاق العضو الذي يبلغ  
مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشملها كامل المرتا المقرر للوظيفة الأعلى بشرط  
عدم تجاوزه ، وكان البين من الجدول الملحق بالقانون سالف الذكر أنه قسم الوظائف  

بعضاً إلى   بعضها  يعلو  النقض    مستويات  محكمة  رئيس  المستشارين  بين  وجمع   ،
، فإن الوظيفة    ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائا العام في مستوي مالي واحد

الأعلى مباشرة بالنسبة للمستشار نائا رئيس محكمة النقض تكون وظيفة رئيس محكمة  
الوظيفة  النقض تكون  الاستئناف  محكمة  ورئيس  استئناف    ،  محكمه  رئيس  الأعلى 
، لما كان ذلك وكان    ، والنائا العام المساعد تكون الوظيفة الأعلى النائا العام  القاهرة

من   اعتباراً  استئناف  رئيس  وظيفة  يشمل  ضده  المطعون  أن  بالأوراق  الثابت 
، فإن الوظيفة الأعلى لوظيفته هي    ، وبلغ راتبه نهاية مربوط الوظيفة  2007/ 30/6
، ومن ثم    ، وهي الدرجة التي تعلو الدرجة التي يشملها  س محكمة استئناف القاهرةرئي 

   ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى   تكون طلباته تتفق وصحيح القانون 
 .   فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 (  ) ن
 نقض 

 : إجراءات الطعن بالنقض

 .  الطعن بالنقض "  ة" التوقيع على صحيف 
 

هيئة قضايا الدولة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع  :    الموجز
  1963لسنة    75ق    6. م    المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهامنها أو عليها من قضايا لدى  

. ثبوت خلو صحيفة الطعن المقامة    1986لسنة    10بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بق
من الطاعنين ممثلين في هيئة قضايا الدولة وصورها المرفقة من تو يع عضو الهيئة يُستدل منه  

بالهيئة    الطعن  . بطلان  . أثره   على صاحبه وصفته . لا يصححه إيداع الصحيفة من مستشار 
 . . علة ذلك  باعتباره نائباً عن الطاعنين

 ( 25/5/2021جلسة  –ق " رجال القضاء "  91لسنة   58الطعن رقم  )

في شأن تنظيم    1963لسنة    75مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم    :   القاعدة
أن تلك الهيئة إنما تنوب عن    1986لسنة    10ون رقم  هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقان 

الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى  
، لما كان ذلك وكان البين من    المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها نيابة قانونية 

ايا الدولة بإعتبارها أصل صحيفة الطعن المقامة من الطاعنين ممثلين في هيئة قض
النائبة عنهم وصورها جميعاً لم تذيل بتو يع عضو هيئة قضايا الدولة يستدل منه على  
صاحبه وصفته اللهم إلا اسم المستشار المقرر بالطعن المطبوع على أصل وصور  
صحيفة الطعن، كما لم يرد في أي موضع آخر من أي منها تو يع اقترن بما يؤكد أن  

مير من ذلك أن صحيفة الطعن قد أودعت من  ، ولا يُ   بة تحريره إليهصاحبه أراد نس
عتبارها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم لأن التو يع على  امستشار بهيئة قضايا الدولة ب 

 الذييضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو    الذيصحيفة الطعن وحده هو  
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،    البيان بدليل آخر خارج عن الصحيفة ذاتها، ولا يجوز تكملة هذا    يتطلبه القانون 
 .  ولما تقدم يتعين القضاء ببطلان الطعن

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 )أ( 
 إثبات 

 الأوراق العرفية :  

 . " ر صراحة نك  ما لم ت  ة ج  ح  الورقة العرفية " 

 

سكوت الشخص المنسوب إليه الورقة عن الاعتراف بها أو إنكارها . مؤداه . اكتسابها    : الموجز  
 الحجية كما في حالة الاعتراف بها ما دام لم يُنْك رها صراحةً .

 (  2021/ 51/2جلسة   –ق   81لسنة  1454) الطعن رقم  

الورقةُ اعترافًا بها ولا إنكارًا لها ، كانتْ  إن ه إذا لم يُبد  الشخصُ المنسوبةُ إليه     : القاعدة  
 للورقة  حُجيتُها كما في حالة  الاعتراف  بها ، ما دام  لمْ يحصُلْ إنكارُها صراحةً . 

 

 .  " اللتزام برد قيمة إيصال الأمانة لدى طلبها " 

 

برد  المبلغ  قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنتين بإلزام  المطعون  ضده    :  الموجز
المدين  ب ه  لمورث هما استنادًا لخلو الإيصال سند المطالبة من تاريخ الأجل الواجا فيه رد المبلغ رغم  
الموضوع   محكمتي  أمام  الأول  مثول  وعدم  المبلغ  بذلك  لمورثهما  المطعون ضده  مديونية  ثبوت 

   والتزامه برده عند طلبه . خطأٌ ومخالفةٌ للقانون .

 (  2021/ 15/2جلسة   –ق   81لسنة   1454رقم ) الطعن 

  -   المؤيد  بالحكم  المطعون  فيه  –إذ كان  البينُ م نْ مدونات  الحكم  الابتدائي  :القاعدة  
بأنْ قدمتا إيصال  أمانة  مُذيلٌ  بتو يع  المطعون  ضده    أن  الطاعنتين  أثبتتا دعواهما ، 
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  لبة  ، ولمْ ي مْثُل  الأخيرُ أمام  محكمتي الموضوع  يفيدُ مديونيت ه لمورث هما بالمبلغ  محل  المطا
الأمرُ الذي كان  يتعينُ معه إلزامُه بذلاااك المبلااغ  ، وإذْ خالف  الحكمُ المطعونُ فيه هذا  

إليه م نْ رفض  دعواهما لخلو  العقد    انتهىالنظر  ، وقضى بتأييد  الحكم  المُستأن ف  فيما 
نْ تاريخ  الأجل  الواجا   ه عند  طلب ه  ، فإن ه يكونُ معيبًا    م  فيه ردُّ المبلغ  رغم التزام ه برد  

 .   بمخالفة  القانون  والخطأ في تطبيق ه
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 شخصيةأحوال 
من   منع الزوجةب  ذ القضاءتنفيعن  وزيري الداخلية والخارجية    مسئولية"  

 .  "  السفر

 

من قرار رئيس    11،    8قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين    الموجز :
  3937من قرار وزير الداخلية رقم    3وبسقوط نص المادة    1959لسنة    97الجمهورية بالقانون رقم  

جواز  بشأن تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط منح    1996ة  لسن
  السفر . مؤداه . اختصاص السلطة التشريعية دون غيرها بتحديد شروط منح وثيقة السفر . 

. صدور   التنفيذية  السلطة  تدخل  دون  قضائي  بأمر  يكون  التنقل  من  المنع   . القرار  الاستثناء 
  ي بمنع الزوجة من السفر للخارج استناداً إلى حق الزوج في احتباس زوجته . القضائي الوقت 

مقتضاه . إلزام جهة الإدارة ممثلة في وزيري الداخلية والخارجية بتنفيذه دون التقيد بحكم الدستورية  
 آنف البيان .  

 (  2020/ 15/10جلسة  -ق  67لسنة  648) الطعن رقم 

  11/2000/ 4ليا وإن قضت بحكمها الصادر بتاريخ المحكمة الدستورية الع  القاعدة : 
ق " دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية العدد    21لسنة    243ة رقم  قضى في ال

( من قرار رئيس الجمهورية  8بعدم دستورية نص المادة )  16/11/2000( بتاريخ  46)
بموافق  1959لسنة    97بالقانون رقم   الداخلية  تخويل وزير  ة وزير  فيما تضمنه من 

( من  11الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبعدم دستورية نص المادة )
المادة   نص  وبسقوط  إليه  المشار  بالقانون  الجمهورية  رئيس  وزير   3قرار  قرار  من 

وقد أوردت المحكمة بمدونات حكمها قولها "وحيث    1996لسنة    3937الداخلية رقم  
ا لمصريته  از السفر ، لا يعد فحسا عنوانً إن حق المواطن في استخراج وحمل جو 

رافدً  ذلك  فوق  يعكس  بل   ، داخل وطنه وخارجه  بها  ي شْرُف  ا من روافد حريته  التي 
( على أنها مصونة ولا يجوز  41بها الدستور بنصه في المادة )  فيالشخصية التي ح 
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منعه من  وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو ... أو    المساس بها )
التنقل إلا بأمر تسلتزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من  

( دالًا بذلك على أن    ، وذلك وفقاً لأحكام القانون   القاضي المختص أو النيابة العامة
،    امة، وأن تقييدها دون مقتض مشروعحرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات الع

ض صحيح بنيانها ، وقد عهد  و  قشخصية من بعض خصائصها وي إنما يجرد الحرية ال
الدستور بهذا النص إلى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى ، ولازم  
ذلك ، أن يكون تعيين شروط إصدار وثيقة السفر بيد هذه السلطة والأصل فيها هو  

و المنع ، وأن المنع من  الانتقال ، والاستثناء ه  فيالمنح ، استصحاباً لأصل الحرية  
دون تدخل  التنقل لا يملكه إلا قاض ، أو عضو نيابة عامة ، يعهد إليه القانون بذلك  

" إلا أن هذا الحكم المشار إليه لا يمتد إلى حق الزوج بمنع    . من السلطة التنفيذية ..
زوجته من السفر أو استخراج جواز سفر أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه بناءً على  
أمر قضائي وقتي صادر سواء من القاضي أو عضو نيابة عامة بما مؤداه أنه عند  
وزيري   في  ممثلة  الإدارة  جهة  على  أصبح  الوقتي  القضائي  القرار  هذا  مثل  صدور 

صاحبا الصفة في إصدار جواز السفر في داخل البلاد وخارجها    –الداخلية والخارجية  
بمقتضاه بمنع الزوجة من السفر للخارج أو منحها  التزاماً قانونياً تلتزم    –على التوالي  

بعد إعطائه ، وهو التزام بتحقيق نتيجة يستند إلى  جواز سفر أو تجديده وكذا سحبه  
لا ينفك عن جهة الإدارة بأي    حق الزوج الأصيل باحتباس زوجته بمنزل الزوجية ، 

ة في شخص وزير  حالة من الأحوال ، فلا يجوز لها التنصل من تنفيذه باعتبارها ممثل
شخص وزير الخارجية  الداخلية المنوط به مرا بة منافذ الخروج من الدولة ، وممثلة في  

   باعتباره المسئول عن منح جوار السفر أو تجديده بقنصليات الدولة بالخارج . 

 

ممادرة الزوجة المطعون ضدها الأولى خارج البلاد وتحصلها على جواز سفر من القنصلية    الموجز :
مصرية بنيويورك بعد استصدار الطاعن الأمر الوقتي بمنعها من السفر وعدم إلماء الأمر.  ال 

توافر مسئولية المطعون ضدهما الثاني والثالث وزيري الداخلية والخارجية بصفتيهما عن    مؤداه . 
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جباً عن بحث تعدم تنفيذ ذلك الأمر . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بالنسبة لهما مح
 ئوليتهما الموجبة للتعويض . قصور في التسبيا وخطأ .مس

 (   2020/ 15/10جلسة  -ق  67لسنة  648) الطعن رقم 

له الحكم المطعون فيه    – إذ كان البين من الأوراق    القاعدة :  ن  أن الطاع  –وما حص 
شمال القاهرة بمنع زوجته المطعون    1991. لسنة  قد استصدر الأمر الوقتي رقم ..

ضدها الأولى من السفر للخارج ، وتم إدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر ، 
لم يتم إلمائه ، مما يتوجا   –وبما لا مراء فيه من الخصوم  -وكان ذلك القرار الوقتي

وزيري   في  ممثلة  الإدارة  جهة  على  تن معه  والخارجية  أن وزير  الداخلية  بحسبان  فيذه 
ووزير الخارجية باعتباره المسئول   ،   الداخلية هو المنوط به مرا بة منافذ الخروج من الدولة 

، وكان البين من الأوراق أن    عن منح جواز السفر وتجديده بقنصليات الدولة بالخارج
متحدة  مدينة نيويورك بالولايات ال  ىلأولي قد غادرت البلاد وتوجهت إلالمطعون ضدها ا

بتاريخ   وقامت   ، ... من    15/4/1992الأمريكية  رقم  يحمل  سفر  جواز  باستخراج 
القنصلية المصرية بنيويورك ، ومن ثم فإن مسئولية المطعون ضدهما الثاني والثالث 

تكون متوافرة ، وإذ خالف الحكم المطعون    –وزيري الداخلية والخارجية    –بصفتيهما  
تأييداً للحكم الابتدائي الصادر   –ى بالنسبة لهما  فيه هذا النظر وقضى برفض الدعو 

متحجباً عن بحث مسئوليتهما المستوجبة للتعويض ، فإنه يكون معيباً بالقصور    –بذلك  
 في التسبيا ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون . 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 اختصاص 
 الختصاص الولئى : 

 .   "   رسوم توثيق وشهر المحررات اختصاص محاكم مجلس الدولة بمنازعات  "  

 

وعناصرها    :  الموجز وشهرها  المحررات  لتوثيق  الأصلية  الرسوم  بتحديد  المتعلقة  المنازعات 
ومنازعات  ها  بتحديد  الصادرة  والقرارات  ها  بسداد  والملتزمين   لها  الخاضعة  والمحررات  ومقوماتها 

  8/7. م   . اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها باعتبارها ذات طبيعة إدارية  الضرائا والرسوم
  10/6و م    1959لسنة   55من القرار بق    8ومذكرته الإيضاحية و م   1955لسنة   165من ق  

 .   في شأن  تنظيم  مجلس  الدولة   1972لسنة   47من القرار بق 

 (  2021/ 17/5جلسة   –ق   67لسنة   2882) الطعن رقم 

ال  :  القاعدة لتوثيق   الرسوم  الأصلي  ة   بتحديد   المتعلقة   المنازعات   محررات  وشهر ها إن  
ها، والقرارات  الصادرة   وعناصر ها ومقومات ها والمحررات  الخاضعة  لها والملتزمين  بسداد 
أقر    قد  المشرع  بحسبان   الدولة ،  مجلس   محاكم   اختصاص   في  تدخلُ  إن ما  ها  بتحديد 

الجها من   الصادرة   النهائي  ة   القرارات   في  للطعون   الإداري  ة   في  بالطبيعة   الإدارية   ت  
رقم    بالقانون   بدءًا  والرسوم ،  الضرائا   تنظيم     1955لسنة    165منازعات   شأن   في 

( منْه لمجلس  الدولة  بهيئة   8مجلس  الدولة ، الذي أسند  بنص البند  سابعًا من  المادة  )
، وأوضحت  المذكرةُ الإيضاح  يةُ  قضاء  إداري  الاختصاص  بالفصل  في تلك  المنازعات 

ر  لمجلس  الدولة  باعتبار  أن ه ذو   لهذا القانون  أن  الاختصاص  بنظر  هذه الطعون  تقر 
في    1959لسنة    55طبيعة  إدارية  بحتة ، وقدْ جرى قرارُ رئيس  الجمهورية  بالقانون  رقم  

منه    (8، فنص  في البند  سابعًا من  المادة  )  شأن  تنظيم  مجلس  الدولة  على هذا النهج  
( منْ قانون  مجلس  الدولة  10على الحكم  ذات ه، وأكد  هذا الاختصاص  نصُ المادة  )

بالقانون  رقم   البند  )1972لسنة    47الصادر   في  الذي عقد   الاختصاص   6،  منه   )
لمحاكم  مجلس  الدولة  دون  غير ها بالفصل  في الطعون  في القرارات  النهائية  الصادرة   
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الإدارية  في منازعات  الضرائا  والرسوم  وفقًا للقانون  الذي ينظمُ كيفية  نظر    من  الجهات  
، صاحبة  الاختصاص  الولائي بنظر  المنازعات    هذه المنازعات  أمام  محاكم  مجلس  الدولة  

 .  المتعلقة  بالضرائا  والرسوم  باعتبار ها القاضي  الطبيعي  لنظر  تلك المنازعات  
 

 6إقامة الطاعنين دعواهم باسترداد رسوم تسجيل الشهر العقاري المسددة وفق أحكام ق    :  الموجز
استنادًا إلى خطأ مصلحة الشهر العقاري المتمثل في فقد ملف الشهر والتسجيل لأرض    1991لسنة  

.   أثره  .  . اعتبارها منازعة غير متعلقة بتحديد الرسوم الأصلية لتوثيق المحررات وشهرها  التداعي
. الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها وانعقاده لمحاكم    خروجها من ولاية محاكم مجلس الدولة

  .  . غير مقبول مجلس الدولة

 (  2021/ 17/5جلسة   –ق   67لسنة   2882) الطعن رقم 

بغية     :  القاعدة الحكم   بطلا   أقاموا دعواهم  الطاعنين   أن   الأوراق   البينُ من   إذ كان  
مستندين     1991لسنة    6داد  الرسوم  التي سبق  وأنْ سددوها وفقًا لأحكام  القانون  رقم  استر 

في ذلك إلى خطأ مصلحة  الشهر  العقاري   المتمثل  في فقد  ملف  الشهر  والتسجيل  لأرض   
، الأمرُ الذي تكونُ معه المنازعةُ بهذه المثابة  غير  متعلقة     التداعي والخاص  بالطاعنين  

، بما يُخر جُ النزاع  من ولاية  محاكم     تحديد  الرسوم  الأصلية  لتوثيق  المحررات  وشهر هاب 
  العادي ) بعدم اختصاص القضاء    مجلس  الدولة ، بما يكونُ معه الدفعُ في غير  محل ه

 . ، ويتعينُ رفضُه بنظر الدعوى ( 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 إعلان
 :  نإعلان الأشخاص الطبيعي

 إعلان الأحكام : 

 .   "   أثر استلام حارس العقار المملوك للمؤجر العلان بالحكم الصادر ضد المستأجر " 
 

. من حالاتها . حارس  سلطة الفعلية للمتبوع على التابع  علاقة التبعية .  يامها على ال  :  الموجز
العقار تابع أصيل لمالك العقار وخادم لسكانه . مؤداه . جواز تسلمه صورة الإعلان بالحكم الموجه  

الصادر ضد المستأجر   من المير لأحد السكان . الاستثناء . تسليم حارس العقار صورة إعلان الحكم
. أثره . لا ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم .   - المؤجر    –في العقار الذي يملكه طالا الإعلان  

  – المحكوم له    –شرطه . تمسك المستأجر بعدم استلامه تلك الصورة منه . علة ذلك . للمؤجر  
يره متى استندت في ذلك  إثبات استلام المستأجر لصورة الإعلان . استقلال محكمة الموضوع بتقد 

 إلى أسباب سائمة . 

 (  3/2021/ 17ق ااا جلسة   88لسنة  19257) الطعن رقم 

وعلى ما ورد بالمذكرة    -   1968لسنة    13إن مشروع قانون المرافعات رقم    :   القاعدة
عنى بالنص على الإجراءات الواجا على المحضر اتباعها في    – الإيضاحية للقانون  

حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه ، فنص على أن الورقة تسلم 
شمل تعبير من يعمل في خدمة  إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته ... وي 

الشخص تابعه الذي يعمل لحسابه بأجر أياً كان نوع العمل الذي يؤديه إذ العبرة بتوافر  
الإعلان والمعلن إليه لا بنوع الخدمة التي يؤديها التابع ، رابطة التبعية بين من تسلم  

وتوجيهه ، كما   وتقوم رابطة التبعية متى كان للمتبوع على تابعه سلطة فعلية في رقابته 
ببواب  بالموظف والمالك  بالمستخدم والحكومة  في علاقة السيد بمخدومه ورب العمل 
العقار ، ويُعد الأخير تابعاً أصيلًا لمالك العقار ، وكذلك قد يكون خادماً لجميع سكانها 
فيصح تسلمه صورة الإعلان بالحكم الموجه من المير إلى أحد السكان ، إلا أنه إذا كان 
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مطلوب إعلانه بالحكم الصادر ضده مستأجراً في العقار الذي يملكه طالا الإعلان ال 
العقار لصورة هذا الإعلان وتمسك المطلوب إعلانه    -المؤجر    –      ، فإن تسلم بواب 
بعدم استلامه تلك الصورة منه لا يتحقق به الإعلان على النحو الذي   – المستأجر    - 

مع  –المستأجر  – ه لتعارض مصلحة المراد إعلانه يضمن وصوله إلى علم المعلن إلي 
المتبوع الأصيل لبواب العقار ، ولا ينتج تسليم الصورة   - المؤجر    – مصلحة مالك العقار  

العقار  أثراً في بدء ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت مالك  بذاته  العقار        إلى بواب 
من قانون المرافعات وهو   20/2دة  تحقق الماية من الإجراء عملًا بالما  - المؤجر    – 

بتقديرها محكمة   التي تستقل  الواقعية  المستأجر لهذا الإعلان ، وهو من الأمور  استلام 
   الموضوع متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائمة لها مأخذها الصحيح في الأوراق . 

 

بعد الميعاد محتسباً    قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه  :  الموجز
تاريخ تسليم بواب العقار لصورة الإعلان بالحكم الابتدائي الموجه من المطعون ضدهما  ذلك من  

للطاعن مستنداً في ذلك للحكم الصادر برفض الطعن بتزوير هذا الإعلان مستدلًا من أقوال شاهدي 
للطاعن رغم تمسك    –قار  بواب الع  -تبعية مستلم الإعلان    -مالكي العقار    –المطعون ضدهما  

الطاعن ببطلان هذا الإعلان وخلو الأوراق مما يفيد استلامه لصورته وعدم  يام المطعون ضدهما  
  .بإثبات ذلك . فساد وخطأ . علة ذلك   –المحكوم لهما   –

 (  3/2021/ 17ق ااا جلسة   88لسنة  19257) الطعن رقم 

محكمة الاستئناف بما ورد بسبا    كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمامإذ    القاعدة : 
النعي من عدم اتصال علمه بالدعوى وبالحكم الصادر فيها ، وأنه لم يتم إعلانه قانوناً  

ليس    -بواب العقار الذي يستأجر الطاعن إحدى وحداته    –باعتبار أن مستلم الإعلان  
ون فيه قد خالف تابعاً له وإنما تابعاً لمالكي العقار طالبي الإعلان ، وكان الحكم المطع

هذا النظر ، وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد مستنداً  
بتاريخ   المحكمة  ذات  من  الصادر  الحكم  إلى  ذلك  الطعن    2/7/2017في  برفض 

وبصحته ، مستدلًا من أقوال شاهدي المطعون بالتزوير على إعلان الحكم الابتدائي  
العقار    – هذا الإعلان    ضدهما على تبعية مستلم  للطاعن ودون أن يعرض   – بواب 
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لدفاعه ببطلان هذا الإعلان ، في حين أن الثابت بإجماع أقوال الشهود إثباتاً أو نفياً 
طبقاً للثابت   – أن عين النزاع مملقة ، فضلًا عما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضدهما  

أن من عي ن  بواب العقار   – طعن  بمحضر التحقيق المقدم صورته الرسمية رفق أوراق ال 
مستلم الإعلان هما مالكا العقار ، وأنهما من يسددان له أجره ، وأنه يقوم بتحصيل  
الإيجار من المستأجرين لحسابهما ، بما مؤداه أن بواب العقار تابع أصيل للمالكين ،  

 –الطاعن–منهما إلى ساكن العقار    ويكون استلامه للإعلان بالحكم الابتدائي الموجه 
  - ناف طالما لم يثبت المطعون ضدهمالا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن بالاستئ

تحقق الماية من الإجراء بتسليم الإعلان فعلًا إلى المطلوب إعلانه ،   -المحكوم لهما 
ف المطعون  الحكم  إثباته ، وإذ كان  تمكينهما من  المحكمة  اعتد  ولم يطلبا من  قد  يه 

باستلام بواب العقار لصورة الإعلان بالحكم الابتدائي الصادر لصالح مالكي العقار 
المطعون ضدهما ضد الطاعن المستأجر في بدء ميعاد الطعن بالاستئناف ، ورتا  
على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف ، فإنه يكون قد شابه فضلًا عن  

 .   أ في تطبيق القانون الفساد في الاستدلال ، الخط
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 أعمال تجارية 
 .  " سقوط دعوى فسخ عقد البيع التجاري " 

 

أو عدم المطابقة . سقوطها بانقضاء    :  دعوى فسخ عقد البيع التجاري للنقص أو للعيا   الموجز
من تاريخ التسليم الفعلي . علة ذلك . جواز الاتفاق على تعديل هذه المواعيد أو  ستة أشهر  

 .   1999لسنة   17ق   101م  من مراعاتها .   المشتري إعفاء  

 (  2021/ 17/2جلسة   -ق   83لسنة   10775) الطعن رقم

 : المادة    القاعدة  في  النص  كان  رقم  من    101إذ  التجارة  لسنة    17قانون 
1999   " أنه  إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو    - 1على 

  متفق عليه أو أن به عيباً أو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التي تم العقد بمقتضاها
فلا يُقضى للمشترى بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيا أو عدم المطابقة عدم  

أو صعوبة تصريفه ما لم يوجد اتفاق    المشتري أعده له    الذيصلاحية المبيع للمرض  
الثمن    في ويكت ،    أو عرف يقضى بوجوب الفسخ بإنقاص  الفسخ  عند رفض طلا 

أن يخطر البائع بوجود    شتري الم  على   - ۲في التعويض    المشتري دون إخلال بحق  
النقص أو العيا أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه  
تسليماً فعلياً، وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال ستين يوماً من تاريخ  

عليه  ص  إذا لم يقع الإخطار أو لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصو   -3هذا التسليم  
في إقامتها إلا إذا أثبت المش من جانا    المشتري في الفقرة السابقة سقط حق  

تاريخ    في و   - 4البائع   من  أشهر  ستة  بانقضاء  الدعوى  تسقط  الأحوال  جميع 
الفعلي   ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه    - 5التسليم 

على أنه ونظراً للأهمية البالمة   " يدل  من مراعاتها  المشتري المادة، كما يجوز إعفاء  
لعقد البيع التجاري باعتباره من أهم العقود التجارية فقد وضع المشرع مدة سقوط قصيرة 
لدعوى فسخ هذا العقد في حالة وجود نقص أو عيا أو عدم مطابقة في المبيع أدى  

من ذلك    أو صعوبة تصريفه قاصداً   المشتري أعده له    الذيإلى عدم صلاحيته للمرض  
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 الذيوضع حد لهذا الحق لاستقرار التعامل التجاري وحفظ حقوق أطراف العقد والمير  
خرى، واستلزم المشرع ضرورة  أتتعلق به هذه الحقوق عند انتقال المبيع بموجا بيوع  

للبائع بوجود النقص أو العيا أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر    المشتري إخطار  
لدعوى الفسخ أو    المشتري بيع إليه تسليماً فعلياً وضرورة إقامة  يوماً من تاريخ تسليم الم 

إنقاص الثمن خلال ستين يوم من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع، ووضع جزاءً على عدم  
، إلا إذا ثبت    في إقامة الدعوى   المشتري اتباع المواعيد المشار إليها وهو سقوط حق  

ي جميع الحالات السابقة بانقضاء  المش من جانا البائع، على أن تسقط الدعوى ف 
، وكان قصد المشرع ورائده في ذلك هو اعتبار    ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي

للبضائع المبيعة فعلياً قرينة قاطعة    المشتري مضى مدة الستة أشهر من تاريخ تسلم  
على قبولها بالحالة التي تسلمها عليها ونزوله عن حقه في التمسك بوجود نقص أو  

، ولما كانت أحكام عقد البيع التجاري تخضع    عيا أو عدم مطابقة في تلك البضائع
، كما أن الأحكام الواردة    مثل جميع العقود الأخرى لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين

 بهذه المادة بشأن مواعيد سقوط دعوى الفسخ وإنقاص الثمن قُصد بها مصلحة البائع 
 .  من مراعاتها المشتري ل هذه المواعيد أو إعفاء فإنه يجوز الاتفاق على تعدي

 

: استخلاص الحكم المطعون فيه عدم التزام الشركة الطاعنة بميعاد إخطار الشركة المطعون    الموجز
ضدها بعيا عدم مطابقة القمح المبيع للمواصفات وميعاد إقامة دعوى الفسخ وقضاؤه بسقوط حقها  

 في إقامتها . صحيح . علة ذلك . 

 (  2021/ 17/2جلسة   -ق   83لسنة   10775) الطعن رقم

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن     القاعدة :
الشركة المطعون ضدها قامت بتوريد كميات من الأقماح المحلية إلى الشركة الطاعنة 

المؤرخ   العقد  المؤرخ 2001/ 5/ 16بموجا  المطابقة  بمحضر  ورد  لما  وفقاً  وأنه   ،
وتم   2001حلية المسوقة عن موسم فقد تم توريد كميات من الأقماح الم  26/7/2001

بلمت   والتي  الكميات  المطابقة على هذه  أنها مطابقة   3352.342إجراء  طن وثبت 
 267الدرجة المطابقة للقرار الوزاري رقم    هي و   23.5،    12.5ودرجة نظافتها ما بين  



43  

 روابط إلكترونية هامة الإصدارفهرس  

، وأن الشركة الطاعنة لم تقم بإخطار الشركة المطعون ضدها بوجود ما 2000لسنة  
ثم أقامت   5/2002/ 2من عدم مطابقة الأقماح الموردة للمواصفات إلا بتاريخ  تدعيه  

بتاريخ   الدعوى  10/2006/ 6دعواها  إقامة  بميعاد  تلتزم  لم  بذلك  وأنها  حدده   الذي ، 
ه ء نون التجارة، ثم رتا على ذلك قضا من قا   101من المادة   المشرع بنص الفقرة الثانية

ان ما خلص إليه الحكم على هذا النحو سائماً بسقوط حقها في إقامة الدعوى، وإذ ك 
، وكان البين من أوراق الدعوى أنها قد خلت مما يفيد اتفاق   ويتفق وصحيح القانون 

طرفيها على تعديل المواعيد المشار إليها بالمادة أنفة البيان أو إعفاء الشركة الطاعنة 
هذا السبا يضحى على ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد ب   من مراعاتها 
 . غير أساس 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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  إفلاس
   . " تصرفات المفلس الضارة بجماعة الدائنين " 

 

الدائنين . شروطه . أن يكون    الموجز نفاذ تصرفات المدين المفلس في مواجهة جماعة  : عدم 
التصرف ضارًا بها وعلم المتصرف إليه بتوقف المفلس عن الدفع وقت التصرف وأن يكون المتصرف  

 .    1999لسنة   17ق التجارة رقم  599،  598هو المدين المفلس . المادتان 

 (  2021/ 28/2جلسة   -ق   81لسنة  17752) الطعن رقم 

أنه لا    1999لسنة    17من قانون التجارة رقم    599،    598مفاد المادتين    القاعدة : 
يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد  
من   المفلس  أجراه  ما  كل   ... الإفلاس  بشهر  الحكم  وقبل  الدفع  عن  التوقف  تاريخ 

وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم    598ما ذكر في المادة    تصرفات غير
بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارًا بها، وكان المتصرف 
نفاذ   لعدم  اشترطتا  وأنهما  الدفع،  المفلس عن  بتوقف  التصرف  وقوع  يعلم وقت  إليه 

 .  تصرف هو المدين المفلسالتصرف في مواجهة جماعة الدائنين أن يكون الم
 

البيع صادر من   الموجز : النزاع ليست ملكًا للشركة المفلسة وأن  البنك الطاعن بأن عين  دفاع 
آخرين . دفاع جوهري . عدم مواجهة الحكم المطعون فيه لذلك الدفاع بقضاء مسبا وبحث دلالة  

 العقود المسجلة المتمسك بها من قبل الطاعن . خطأ . 

 (  2021/ 28/2جلسة   -ق   81لسنة  17752) الطعن رقم 

استئنافه    القاعدة : الطاعن قد تمسك بصحيفة  البنك  بالحكم    –إذ كان  للثابت  وفقًا 
المطعون    – بدفاع مؤداه أن عين النزاع ليست ملكًا للشركة المفلسة    – فيه  المطعون  

بصفته   الثالث  الطاعن صادر من آخرين غير    – ضده  للبنك  بالبيع  التصرف  وأن 
المحكمة إليها  انتهت  التي  النتيجة  في  ومؤثرًا  جوهريًا  الدفاع  ذلك  وكان  ،    المفلس، 
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وكانت أسباب الحكم المطعون فيه وإن حصلت ذلك الدفاع الوارد بوجهي النعي إلا  
ة عامة دون أن تواجهه  أنها أحالت بشأن الرد عليه إلى أسباب الحكم المستأنف إحال

الثالث  للمطعون ضده  التداعي  المصنع محل  إلى ملكية  فيه  يعرض  بقضاء مسبا 
بصفته، بحسبان أن ذلك أحد الشروط التي يتعين أن يستظهرها الحكم المطعون فيه  
قبل الفصل في الاستئناف، كما لم يعن ببحث دلالة العقود المسجلة التي تمسك بها 

 ه . الطاعن، وهو ما يعيب 

 من الفلاس :   ي إعادة الهيكلة والصلح الواق

 .  أثر الحكم بافتتاح إجراءات الصلح " " 

 

الحكم بافتتاح إجرات الصلح الواقي من الإفلاس . أثره . وقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ    :الموجز  
  47م    ضد المدين . سريان الدعاوى والإجراءات المقامة منه . شرطه . اختصام أمين التفليسة .

 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .  2018لسنة  11من ق 

 ( 25/3/2021ق جلسة  89لسنة   3344الطعن رقم  )

الصادر بشأن   2018لسنة    11من القانون رقم    47المقرر وفقاً لنص المادة    : القاعدة  
الدعوى   جميع  توقف   " أنه  من  الأفلاس  من  الواقى  والصلح  الهيكلة  وإعادة  تنظيم 
أما   ، الصلح  إجراءات  بافتتاح  الحكم  بمجرد  المدين  إلى  الموجهة  التنفيذ  وإجراءات 

التن  المدين وإجراءات  المرفوعة من  التي باشرها فتبقاى سارية مع إدخال  الدعاوى  فيذ 
أمين التفليسة فيها ، بما مفاده أن المشرع فرق بين الدعاوى المرفوعة ضد المدين فإنه  
الدعاوى إصدار حكمها بوقف نظرها دون أن   تنظر تلك  التي  يتعين على المحكمة 

ة ولا يمير من  يضع شرطاً أو قيداً لذلك أما الدعاوى التي ترفع من المدين فتبقاى ساري 
يتعلق   الأمر  أن  باعتبار  وذلك   ، الصلح  إجراءات  بافتتاح  الحكم  استمرارها صدور 
بقاعدة قانونية متعلقاة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على المحكمة من تلقاء  

عمالها ، ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون  إ نفسها إعمالها متى توافارت موجبات  
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قدمت صورة من حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الدائارة الأولى إفلاس    ة الطاعن   فيه أن
والذي قضى بافتتاح إجراءات الصلح الواقى   28/6/2015اقتصادى الصادر بجلساة  

له مما يتعين معه    من الإفلاس للطاعنة وندب رئيس الدائارة قاضياً له وتعيين أمين  
الموجهة إلى المدين ) الطاعنة ( بمجرده صدوره  وقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ  

آنفاة    47منها في الدعوى محل الطعن الراهن . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة  
المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه    يالذكر واضحاً جل

التشريع ودواعيه    ةحكم أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في
نما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف  إ

قيدً  النظر ووضع  المدين    اهذا  المرفوعة ضد  الدعاوى   – الطاعنة    –في خصوص 
، وقضى بإلزام الطاعنة وآخر    لاسند له من القانون ولم يرد بالنص صراحة أو ضمناً 

ف الدعاوى الموجهة  به على سند من ذلك القيد بأن وقْ   المقضي مبلغ  متضامنين بأداء ال
إلى المدين تقتصر فقط على الدعاوى التي من شأنها تعطيال تجارته العادية فإنه يكون  

 قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجا نقضاه . 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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 تجارية  أوراق
 دعوى الصرف 

 .   " المطالبة بقيمة الكمبيالة خضوعها لقواعد دعوى الصرف "
 

. مؤداه . لحاملها المطالبة    الأصلي حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية  قبل الالتزام    الموجز :
حتكمًا لقواعد دعوى الصرف . لازمه . نظر المحكمة لها على هذا الأساس وامتناع نظرها  بقيمتها مُ 

 .  الأصليلها على أساس أنها دعوى مطالبة بالدين 

   ( 2020/ 22/11جلسة   -ق   82لسنة  14025الطعن رقم  )
رية قبل حلول ميعاد استحقاق الالتزام  حل ميعاد استحقاق الورقة التجا  اإذ  القاعدة : 

قواعد دعوى   إلى  بقيمتها محتكماً  التجارية أن يطالا  الورقة  الأصلي ، كان لحامل 
امتنع على محكمة الموضوع أن    –على هذا النحو    –الصرف ، فإذا ما أقام دعواه  

 تمير سبا الدعوى وتنظرها على أساس أنها دعوى مطالبة بالدين الأصلي . 
 

إقامة الدعوى بالمطالبة بقيمة الكمبيالة . مؤداه . خضوعها لقواعد الصرف . قضاء الحكم   :  الموجز
بالمبلغ   الطاعن  بإلزام  فيه  باعتبارها دعوى عادية  المقضيالمطعون  الدعوى  بتميير سبا  .   به 

 مخالفة للقانون  . 

   ( 2020/ 22/11جلسة   -ق   82لسنة  14025) الطعن رقم 
إذ كان الحكم المطعون فيه قد غير سبا الدعوى وقضى بإلزام الطاعن   القاعدة : 

به على سند من أقوال شاهدي المطعون ضده الثاني بأن سالف الذكر   المقضي بالمبلغ  
سلم الطاعن بضاعة بقيمة المبلغ المطالا به باعتبارها دعوى عادية وليست دعوى  

الدعوى قد أ يمت ابتداءً بالمطالبة بقيمة الكمبيالة ، ومن ثم تخضع    صرف ، رغم أن
 لقواعد دعوى الصرف ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه . 
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 الشيك

 .  " وجوب توافر مقابل الوفاء لحين انقضاء ميعاد تقديم الشيك " 
 

 خلال  قدمه  إذا  به  ملتزمين ال  من  ر وغيرهم ه   ظ  والمُ   الساحا   على  الرجوع  حق  الشيك  لحامل  :  الموجز
  من  صادر  بيان  من   مقامه   يقوم   ما  أو   باحتجاج  الدفع  عن  الامتناع  وأثبت    يمته  دفعتُ   أشهر ولم   ستة

 بإثبات   يقم   الذي لم  المهمل  . للحامل1999لسنة    17  ق   518/1،  1/ 504. م    عليه  المسحوب 
من    527  . م   بالشيك   الملتزمين   من   غيره   دون   الساحا فقط   على   في الرجوع   الوفاء الحق   عن   الامتناع 

  عند   موجوداً   المقابل   هذا   وظل   الوفاء   مقابل   قدم   قد   أنه   الساحا   . عدم إثبات   شرطه   .   ذات القانون 
   .   الساحا   إلى   منسوب   غير   بفعل   زال المقابل   ثم   الشيك   تقديم   ميعاد   انقضاء   حتى   عليه   المسحوب 

 (  8/7/2021جلسة   –ق   90لسنة  15920الطعن رقم  )

  1999لسنة    17  رقم  القانون   من  504المادة    من  الأولى  في الفقرة  النص  :  القاعدة
 فيها   الوفاء  والمستحق   في مصر  المسحوب  الشيك  "  أن  على  التجارة  قانون   بإصدار

  ذات   من  518  المادة  من  الأولى  الفقرة  فيو "    أشهر  ستة  خلال  للوفاء  تقديمه  يجا
  الملتزمين   من  وغيرهم  والمظهرين  الساحا  الرجوع على   الشيك  أن " لحامل   على  القانون 

  .   الدفع باحتجاج  عن  الامتناع   وأثبت   يمته  تدفع  ولم  التقديم  ميعاد   خلال   قدمه  إذا  به
من    يصدر   ببيان   وسببه   الدفع  عن  الامتناع  إثبات  الاحتجاج  عن  عوضاً   ويجوز

 القانون   ذات  من   527  المادة  في" و   الشيك ...   تقديم  وقت  ذكر   مع   عليه   المسحوب
 إلى  الشيك  يقدم  لم  ولو   الساحا  على  في الرجوع  بحقه  الشيك  حامل  يحتفظ  أن "  على

  إلا   ،   القانوني  في الميعاد  مقامه  يقوم  ما  أو   الاحتجاج  بعمل   يقم   ولم   عليه  المسحوب
  عليه   المسحوب  عند  موجوداً   المقابل  هذا  وظل  الوفاء  مقابل  قدم  قد  الساحا  كان  إذا

،  "  الساحا    إلى  منسوب   غير   بفعل  المقابل   زال   ثم  الشيك  تقديم  ميعاد   انقضاء  حتى
  على  الرجوع   حق  -  الأصل   بحسا  - الشيك  حامل  منح  قد  كان  وإن  المشرع   أن  مؤداه 

بالمادة   الوارد  التقديم   ميعاد  خلال   قدمه  إذا  به  الملتزمين  من   والمظهر وغيرهم  الساحا
  يقوم   ما  أو  باحتجاج الدفع عن الامتناع وأثبت    يمته تدفع ولم  التجارة قانون  من 504
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  المهمل  الحامل  حق  يسقط  أن  يشأ  لم  أنه  إلا  عليه،  المسحوب  من  صادر  بيان  من  مقامه
 الساحا  على  في الرجوع  -  تقدم  ما  نحو  على  الوفاء  عن  الامتناع  بإثبات  يقم  لم  الذي  –

  على  وقصره  الرجوع   في هذا  بحقه  البيان  سالفة  527  المادة  نص  بموجا   له  احتفظ   بأن
  الاحتجاج  بعمل  الحامل   يقم   لم  ولو  ،   بالشيك  الملتزمين  من   غيره  دون   ،  فقط  الساحا

 الوفاء   مقابل  قدم  أنه  الساحا  يثبت  لم  ما  وذلك  ،  القانوني  في الميعاد  مقامه  يقوم  ما  أو 
زال    ثم  الشيك  تقديم  ميعاد  انقضاء  حتى  عليه   المسحوب  عند  موجوداً  المقابل  هذا  وظل

 .   الساحا إلى منسوب غير بفعل  المقابل
 

  قبل لرفعها الدعوى  قبول بعدم بدفعها  الموضوع محكمة أمام ) الساحبة ) تمسك الطاعنة : الموجز
للبنك  بصفتها  الأولى  ضدها  المطعون   تقديم  لعدم  الأوان التداعي   للوفاء  عليه  المسحوب   شيكي 

 الصادرة  بالشهادة  عليه  التجارة واستدلالها  ق  504المقررة بالمادة  ستة أشهر    انقضاء  قبل  بقيمتهما
  حسابها  رصيد   وأن  لصرفهما  شيكي التداعي إليه  تقديم  عدم  ( التي تفيد   عليه  المسحوب   )  البنك  من

  الشيكين  وفاء  مقابل  أن  يفيد   ما  . عدم تقديمها  بقيمتهما  بالوفاء  يسمح  كان  الشيكين  إصدار  بتاريخ
 بفوات   تقديمهما  ميعاد   انقضاء  حتى  الأخير  التاريخ  هذا  من  عليه  المسحوب   عند   موجوداً   ظل  قد 

  المطعون   . ليس على  . مؤداه   إليها  منسوب   غير   بفعل  المقابل   إصدارهما وزوال  تاريخ  من   أشهر   ستة
  تجرى احتجاج  أو تقديمهما في ميعاد  للوفاء الشيكين تقدم لم ( إن الحامل ) بصفتها الأولى ضدها

  عن  التفاته  الحكم المطعون فيه  يعيا   . لا  المذكور لا أساس له  . الدفع  . أثره  بشأنهما  الدفع  عدم
 .  عليه الرد 

 (  8/7/2021جلسة   –ق   90لسنة  15920الطعن رقم  )

  محكمة  أمام  تمسكت  ( وإن  الساحبة )  الطاعنة  أن  الأوراق  من البين  إذ كان  :  القاعدة
واستدلت  الوارد  بدفعها  الموضوع الأهلي    البنك  من  الصادرة  بالشهادة  عليه   بالنعي 
 وأن  لصرفهما  شيكي التداعي إليه  تقديم  عدم  ( التي تفيد  عليه  المسحوب  )المصري  

 بالوفاء  يسمح  كان   -   الشيكين   إصدار  تاريخ   -  7/6/2016بتاريخ    حسابها  رصيد
  عند   اموجودً   ظل  قد  الشيكين  وفاء  مقابل  أن  يفيد  ما  بالأوراق  تقدم  لم  أنها  إلا  ،   بقيمتهما

  أشهر  ستة  بفوات  تقديمهما  ميعاد  انقضاء  حتى   الأخير  التاريخ  هذا  من  عليه  المسحوب
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  منسوب  غير  بفعل  المقابل   زال  ثم   6/12/2016تاريخ    أي حتى  ،  إصدارهما  تاريخ  من
  الشيكين   تقدم  لم  ( إن  الحامل  )  بصفتها  الأولى  ضدها  المطعون   على  وبالتالي فلا  إليها،
  موضوع   الدفع  ويضحى  بشأنهما،  الدفع  عدم  تجرى احتجاج  أو   تقديمهما  في ميعاد  للوفاء
  على   التفاته  يعيبه  لا  إذ  عليه  الرد  عن  التفاته  الحكم   يعيا   ولا  أساس  غير   على  النعي
 .  قانوني سليم أساس إلى يستند لا  دفاع أو  دفع على الرد
 

 . "  مجتمعين أو منفردين الملتزمينرجوع الحامل على الساحب وكافة " 
 

الرجوع على الساحا   في. الحق    . أثره  موعده وعدم الوفاء بقيمته  فيتقديم الحامل للشيك    :الموجز  
،    472،    440. م  مواجهة الحامل   فيباعتباره الضامن الأول والمسئول عن الوفاء بقيمة الشيك  

 .  1999لسنة   17ق   527،  521/2،1،  519،   518/1

 (  2020/ 21/12جلسة   -ق   84لسنة   309) الطعن رقم  

،    521/2،1،    519،    518/1،    472،    440مؤدى نصوص المواد    :القاعدة  
بإصدار قانون التجارة أن المشرع منح حامل    1999لسنة    17من القانون رقم    527
 –الرجوع على الساحا  فيالحق    –موعده ولم توف  يمته    فيأثبت تقديمه    الذي  –الشيك
باعتباره أى الساحا هو الضامن الأول    –لم يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه    الذي

 .   مواجهة الحامل فيوالمسئول عن الوفاء بقيمة الشيك 
 

  .   ذلك  ة . عل   الرجوع على كافة الملتزمين به مجتمعين أو منفردين   في . حقه   حامل الشيك    :الموجز  
 . الوفاء بقيمة الشيك فين ي ن متضامني اعتبارهم مدين

 (  2020/ 21/12جلسة  -ق  84لسنة  309) الطعن رقم 
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) حامل الشيك ( اختيار الرجوع على الضامن الاحتياطى والمظهرين    له   : القاعدة  
الوفاء بقيمة الشيك وهم جميعاً مدينون متضامنون    فيالسابقين له باعتبارهم ضامنين له  

 .   ردين دون مراعاة لترتيا التزامهميحق له الرجوع عليهم مجتمعين أو منف
 

 " ر والساحب بعدم الوفاء ه   ظ  خطار الم  " التزام الحامل بإ
 

. عدم سقوط الحق    الموعد وعدم الوفاء به  فيمطالبة حامل الشيك بقيمته عند تقديمه    :الموجز  
ر بما  فيها جزاء عدم التزامه بإخطار المظهر والساحا. اقتصار الجزاء على التعويض عن الضر 

 . لا يزيد على مقدار الشيك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ

 (  2020/ 21/12جلسة   -ق   84لسنة   309) الطعن رقم  

الموعد وعدم الوفاء به    في إذ كان المشرع قد ألزم حامل الشيك عند تقديمه    : القاعدة  
أن يوجه إخطاراً بذلك لمن قام بتظهير الشيك له وللساحا إلا أنه لم يترتا جزاء سقوط  

المطالبة بقيمة الشيك على عدم الالتزام بالإخطار واقتصر ذلك على إلزام   في الحق  
المقصر بالتعويض عن ما قد يترتا من الضرر على عدم الإخطار بما لا يزيد على  

  انتهى الشيك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر و   مقدار
إلى رفض دعوى الطاعن لعدم التزامه بإخطار المطعون ضده الساحا بارتداد الشيك 

 .   تطبيقه في وعدم الوفاء بقيمته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ 
 

 " دعوى الثراء بغير وجه حق " 
 

  532دعوى الإثراء بمير وجه حق . ماهيتها . دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده . م      :الموجز  
. تستقل عنها ولا تتقيد    مدنيق  179اسمها مع دعوى الإثراء بلا سبا . م    في. تتشابه    ق التجارة 

بأركانها ولا أحكامها . علة ذلك . شروطها . انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم  
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  في ت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم وبمير حاجة لإثبات الافتقار  وثبو 
ي رة بين أن يقيم    في جانا الحامل أو الإثراء   ر. مؤداه . لحامل الشيك الخ  ذمة الساحا أو المُظ ه 

دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك وبين أن يقيم دعوى الإثراء بمير وجه حق ابتداءً .  
 كيفيتهما .  

 (  2021/ 23/2جلسة  –ق   83لسنة  13880الطعن رقم  ) 

على   1999لسنة    17نون التجارة رقم  من قا   532المادة    في   إذ كان النص   : القاعدة  
لم  الذي أنه " يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالا الساحا 

يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بمير وجه حق وكذلك 
" ، مفاده   حقيجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراءً بمير وجه  

بالشيك وحده   أن المشرع أجاز لحامل الشيك   هي ،    ، بمقتضى دعوى جديدة خاصة 
،   القانون الفرنسى دعوى الإثراء غير العادل  في ، وتُسمى    دعوى الإثراء بمير وجه حق 

 179المادة    فياسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبا المنصوص عليها    فيتتشابه  
 فيلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء  ، إ   ي من التقنين المدن 

لهذا الإثراء ، كما   قانوني جانا آخر دون أن يقوم سبا    فيجانا يترتا عليه افتقار  
لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من 

حدود ما نال المدعى عليه من إثراء ، وما يترتا على ذلك من أن عاء   في افتقار  
حين أن   فيذمة المدين المُثرى يقع على عاتق الدائن المفتقر .    فيإثبات  يام الالتزام  

انقضاء دعوى الصرف  المستحدثة هو  بمير وجه حق  تشترطه دعوى الإثراء  كل ما 
وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال   للمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم ، وثبوت عدم

ذمة الساحا  فيجانا الحامل أو الإثراء   في مدة التقادم، وبمير حاجة لإثبات الافتقار  
المُظ ه  ر.   ابتداءً أو  الصرف  دعوى  يقيم  أن  بين  ي رة  الخ  الشيك  لحامل  تكون  ثم  ومن 

فع بالتقادم ، كان للدائن للمطالبة بقيمة الشيك ، فإذا ما تمسك المدين المدعى عليه بالد 
المدعى تميير سبا الدعوى إلى الإثراء بمير وجه حق ، وبين أن يقيم دعوى الإثراء 

الحالتين التحقق من توافر الشرطين   في  ي بمير وجه حق ابتداءً ، ويكون على القاض 
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ي فصل    532المادة    في المنصوص عليهما   ثم   ، إليها  الدعوى على هذا   فيالمشار 
 .    الأساس 

 

بسقوط حق    نهائيأو   ابتدائي . لا يستلزم صدور حكم    رفع دعوى الإثراء بمير وجه حق  :الموجز  
ر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه . م    في حامل الشيك   ق    532الرجوع على الساحا أو المُظ ه 

 . التجاره .  علة ذلك

 (  2021/ 23/2جلسة  –ق   83لسنة  13880الطعن رقم  ) 

التجارة رقم    532المادة    : القاعدة   قانون  وفقًا    1999لسنة    17" من  تستلزم  لم   "
نصها   المادة    في أو    –لصريح  الفرنسى،  بالتشريع  المقابل  المرسوم   52النص  من 

من قانون    59- 131، والمقابلة حاليًا للمادة  1935بقانون المنظم للشيك الصادر عام  
  ابتدائيصدور حكم    -  2005لسنة    516المعدلة بالقانون رقم  النقد والمال الفرنسى  

ر بدعوى الصرف    فيبسقوط حق حامل الشيك    نهائيأو   الرجوع على الساحا أو المُظ ه 
رفع هذه    فيذلك أن الحق  ؛  الإثراء بمير وجه حق  رفع دعوى    فيحتى ينشأ حقه  

الرجوع بدعوى    فيبسقوط حق الحامل    نهائيأو ال  بتدائيالدعوى لا ينشأ عن الحكم الا
وثبوت عدم وجود الرصيد أو  صرف ، وإنما ينشأ عن ثبوت انقضاء مواعيد التقادم  ال

 .عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم 
 

المطالبة بالشيكين سند الدعوى    فيقضاء محكمة أول درجة بسقوط حق البنك الطاعن    :الموجز  
الاستئناف   أمام محكمة  الطاعن  واستناد  المطعو   فيبالتقادم  إلزام  بالمبلغ موضوع  طلا  ن ضده 

رُفعت به الدعوى ابتداءً وليس طلبًا    الذيالدعوى إلى أحكام الإثراء بمير وجه حق . تمييرًا للسبا  
على حاله حسبما كان    الأصلي. علة ذلك . بقاء الطلا    الأصليجديدًا يتمير به موضوع الطلا  

 محكمة الاستئناف . مطروحاً أمام محكمة أول درجة . أثره . قبول السبا الجديد أمام

 (  2021/ 23/2جلسة  –ق   83لسنة  13880الطعن رقم  ) 
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الأوراق أن محكمة أول درجة قد قضت بسقوط حق البنك    فيإذ كان الثابت    :القاعدة  
أمام محكمة    فيالطاعن   الطاعن  فاستند   ، بالتقادم  الدعوى  بالشيكين سند  المطالبة 

طلا إلزام المطعون ضده بالمبلغ موضوع الدعوى إلى أحكام الإثراء    في الاستئناف  
رُفعت به الدعوى ابتداءً ، وليس طلبًا جديدًا    الذيبمير وجه حق بما يعد تمييرًا للسبا  

هذا الطلا ظل با يًا على حاله حسبما كان    ، لأنالأصلي  يتمير به موضوع الطلا  
، فإن ما أبداه الطاعن على النحو المتقدم يكون مقبولًا    مطروحًا أمام محكمة أول درجة

 أمام محكمة الاستئناف . 
 

به بمير حق من  يمة الشيكين    ي  ثر استئنافه بإلزام المطعون ضده برد ما أُ   فيك البنك  تمسُّ   :الموجز  
الرجوع على المطعون ضده   فيبسقوط حقه    نهائيأو    يلتقيد بصدور حكم ابتدائسند الدعوى دون ا

بدعوى الصرف وعدم دفع المطعون ضده دعوى الإثراء بمير وجه حق بأى دفع أو دفاع . مؤداه .  
  في الرجوع علااى المطعون ضده بصفته بدعوى الإثراء بمير وجه حق  في نشوء حق البنك الطاعن 

من مواد الإصدار ق التجارة . أثره . قانون التجارة هو الواجا    3. م  2005  الأول من أكتوبر سنة
 .  . مخالفة للقانون وخطأ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر التطبيق

 (  2021/ 23/2جلسة  –ق   83لسنة  13880الطعن رقم  ) 

الرجوع علااى المطعون ضده بصفته بدعوى    في حق البنك الطاعن    إذ كان  :القاعدة  
الأول من أكتوبر   فيقد نشأ  532المادة  فيالإثراء بمير وجه حق المنصوص عليها 

بالمادة    2005سنة   لتعديلها    3عملًا  الحالى وفقًا  التجارة  لقانون  من مواد الإصدار 
رى به بمير  برد ما أثاستئنافه بإلزام المطعون ضده بصفته    فيتمسك البنك  الأخير، و 

بسقوط   نهائيأو   ابتدائي حق من  يمة الشيكين سند الدعوى، دون التقيد بصدور حكم  
المطعون    فيحقه   يدفع  ولم  الصرف ،  بدعوى  المطعون ضده بصفته  الرجوع على 

ضده دعوى الإثراء بمير وجه حق بأى دفع أو دفاع ، فإن قانون التجارة الحالى يكون  
فإنه يكون قد خالف  ،    لف الحكم المطعون فيه هذا النظرهو الواجا التطبيق ، وإذ خا

 تطبيقه .   فيالقانون وأخطأ 
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الطاعن    :الموجز   البنك  إلى أن عدم وفاء    فياستناد  بمير وجه حق  دعواه على أحكام الإثراء 
المطعون ضده بقيمة الشيكين قد أدى إلى إثراء الأخير لما عاد عليه من منفعة بسبا امتناعه عن 

وعدم ادعاء الأخير أنه قدم مقابل الوفاء وظل متاحًا ولم يسترده كله أو بعضه . مؤداه .    الوفاء
القضاء بإلماء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بصفته أن يؤدى للبنك الطاعن مبلغ الشيك  

 . سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد  %5والفوائد بواقع 

 (  2021/ 23/2جلسة  –ق   83لسنة  13880الطعن رقم  ) 

دعواه المؤسسة على أحكام الإثراء بمير   في إذ كان البنك الطاعن قد استند  : القاعدة 
وجه حق إلى أن عدم وفاء المطعون ضده بصفته بقيمة الشيكين قد أدى إلى إثراء 
الأخير لما عاد عليه من منفعة بسبا امتناعه عن الوفاء، وكان الأخير لم يدع أنه  

بإلماء   قدم مقابل الوفاء وظل متاحًا ولم يسترده كله أو بعضه ، فإنه يتعين القضاء
مبلغ   الطاعن  للبنك  يؤدى  أن  بصفته  ضده  المطعون  وإلزام  المستأنف  الحكم 

 سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد . %5جنيه والفوائد بواقع   177‚15/751
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 إيجار
 : تشريعات إيجار الأماكن

 نطاق سريان تشريعات إيجار الأماكن من حيث المكان :  :  أولً 
 .   "   عن نطاق سريان قوانين إيجار الأماكن خروج عقود اليجار بمنطقة أرض اللواء  " 

 

. العدول    المُعد ل  1979لسنة    43ق    1. م    . مناطه  إنشاء القُرى وتحديد نطاقها وإلمائها :    الموجز
. اتباع الشكليات التي اتبعت عند    . لازمه  عن قرار إنشائها وضمها مكانياً لقرية أخرى أو مدينة

إنشاء قرية أرض اللواء الكائن بها عين النزاع بضمها  قرار  . خلو الأوراق مما يفيد إلماء    إنشائها 
وزير الإسكان بإخضاعها لقانون إيجار الأماكن    من  إلى قريتي كرداسة والمعتمدية وعدم صدور قرار

.    . خضوع عقد إيجار عين النزاع لأحكام القانون المدني  . مؤداه   1996لسنة    4حتى صدور ق  
بإلمائها    2016لسنة    588وقرار رئيس الوزراء رقم    2009لسنة    425قرار محافظ الجيزة رقم  

. إخضاع الحكم    . علة ذلك  . لا أثر له  1996لسنة    4وضمها لنطاق حي العجوزة بعد العمل بق  
ية  المطعون فيه عقد إيجار عين النزاع للقانون المدني وإعمال أثر التنبيه في انحلال الرابطة العقد 

 . . على غير أساس . النعي عليه . صحيح وقضاؤه بإنهاء العقد 

 (  2021/ 21/6جلسة   -ق   88لسنة   4415رقم  الطعن )

من :    القاعدة البين  كان  الدعوى    إذ  في  المطروح  طرفي    –الواقع  من  منازعة  وبلا 
، وكان قانون نظام الحكم    أن العين محل النزاع تقع داخل قرية أرض اللواء  –  الخصومة

منه    1979لسنة    43المحلي رقم   الأولى  بالقانون رقم    –بالمادة  لسنة    145المعدل 
، كما أن العدول عن قرار   قد حدد كيفية إنشاء القرى وتحديد نطاقها وإلمائها  -  1988

أخرى   لقرية  مكانياً  وضمها  جُ إنشائها  تصبح  بحيث  مدينة  باتباع  أو  يكون  منها  زءًا 
بعت عند إصدار قرار إنشائها إعمالًا لنص المادة سالفة الذكر وقاعدة  الشكليات التي اتُ 

، وإذ خلت الأوراق مما يفيد    توازي الأشكال القانونية في كل من القرار والقرار المضاد
إنما كانت    "  كرداسة والمعتمدية"   إلماء قرار إنشاء تلك القرية بضمها إلى كل من قريتي 
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ا إدارة  ت ين توليت ضمن ما شمله نطاق الوحدة المحلية لكل من القريتين سالفتي الذكر والل
،    صبح جزءًا منهمامرافقها على نحو ما خوله القانون دون ضمها فعلياً لأي منهما لتُ 
كسبها حقوقاً ذاتية  ما يُ وظلت تلك القرية قائمة كوحدة إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ب 

  2016لسنة  588بموجا أحكام الدستور إلى أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  2016مارس   24بتاريخ  12والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد   5/3/2016في 

بإلماء الوحدة المحلية لقرية أرض اللواء وضمها كشياخة في نطاق حي العجوزة بمحافظة  
فإنه من  ،    الجيزة ثم  أُ ومن  من  تاريخ ضمها  جزءًا  اللواء وأصبحت  أرض  قرية  لميت 

، وإذ لم يصدر قرار من وزير الإسكان    النطاق المكاني لحي العجوزة محافظة الجيزة
ونفاذه   1996لسنة    4والتعمير بإخضاعها لقانون إيجار الأماكن حتى صدور القانون  

  474،    1980لسنة    141وزير الإسكان رقمي  ، وأن ما ورد بقراري    1/1996/ 31في  
،    بمد سريان قانون إيجار الأماكن اقتصر على قريتي كرداسة والمعتمدية  1983لسنة  

وكان التفويض التشريعي لوزير الإسكان بمد نطاق سريان أحكام قانون إيجار الأماكن  
الاستثنائي ويتضمن    كله أو بعضه يتضمن في حقيقته تحديداً عينياً للنفاذ المكاني للقانون 

، ومن ثم فإن تطبيق القرارين   إعماله في أضيق الحدود دونما توسع في التفسير والقياس
سالفي الذكر يقتصر على مسمى القريتين الواردتين بهما دون أن يشمل ما تضمنه نطاق  

صت  الوحدة المحلية لكل منهما من القرى المجاورة والتي تتولى إدارة مرافقها وفقاً لما ن 
قرية أرض   اعليه المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي المعدل سالفة الذكر ومنه 

اللواء والتي لم تُضم إلى أي منها على نحو ما سلف ولم يرد اسمها في أي من القرارين 
الذكر الجيزة رقم    سالفي  وكذا قرار رئيس    2009لسنة    425، كما أن قرار محافظة 

، وإذ    بيان بإلماء قرية أرض اللواء وضمها إلى محافظة الجيزةمجلس الوزراء سالف ال
  1/1996/ 31والساري اعتباراً من    1996لسنة    4كان قرار الضم لاحقاً لصدور القانون  

ومن ثم فلا يترتا على هذا الضم تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على عقد الإيجار  
عدم رجعية القوانين وتكون   رية لمبدأالأصول الدستو  سند الدعوى بأثر رجعي لمخالفته

برم العقد في ظله واستمر سريانها عليه بموجا نص المادة  أحكام القانون المدني والذي أُ 
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الأمر الذي يكون معه عقد الإيجار ترتيباً على ما تقدم    1996لسنة    4من القانون    2
المدني القانون  ا  خاضعاً لأحكام  التشريعات  تطبيق  نطاق  لاستثنائية ولا  ، ويخرج عن 

  ،   أنه قد انعقد مشاهرة   1993/ 10/ 1، وكان الثابت بعقد الإيجار المؤرخ    يخضع لأحكامها 
  1420بمبلغ    -المستأجر    –مدين للطاعن    -المؤجر    –وقد أثبت به أن المطعون ضده  

فتنتهي    1/1994/ 1جنيهاً شهرياً ابتداء من    30خصم من الأجرة الشهرية بواقع  جنيه تُ 
وتنتهي معه مدة العقد بعدما خلت الأوراق مما يفيد تحديد مدة له وإن    1/1/1998في  

،    ظل منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر دون معرفة المدة التي ينتهي فيها
،    ومن ثم يكون لأي من المتعاقدين المؤجر والمستأجر على حد سواء الحق في إنهائه

ال على  المطعون ضدهم  نبه  في  وإذ  لحقه   2/2/2016طاعن  وفقاً  العقد  مدة  بإنهاء 
راها بهذا ، فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عُ   ستمد من القانون لا من العقدالمُ 

، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخضاع العلاقة الإيجارية للقانون المدني وأعمل    التنبيه 
الإيجار والتسليم يكون  ضى بانتهاء عقد ومن ثم ق   أثر التنبيه في انحلال الرابطة العقدية

 .  ، ويكون ما ورد بأسباب الطعن على غير أساس  قد أنزل القانون منزله الصحيح

 :  قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليهاا :  ثانيً 
 

اللواء :    الموجز . انحسار قانون إيجار    . مؤداه   تواجد العقار الكائن به عين النزاع بقرية أرض 
الأماكن عنه وصيرورة أحكام القانون المدني واجبة التطبيق على العلاقات الإيجارية عن وحدات 

  ها. تصدي تلك اللجان وإصدار   . عدم امتداد ولاية لجان تقدير الأجرة إليها  . أثره  . علة ذلك  النزاع
.    . وقوعه باطلاً   ة قراراً بتحديد أجرتها من تلقاء نفسها أو بناء على طلا أطراف العلاقات الإيجاري

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه بالنسبة للوحدات  
مثال لقضاء النقض في   . )  . مخالفة للقانون وخطأ  المؤجرة للمطعون ضدهم عدا الرابع والتاسع

 . ( الموضوع

 (  2021/ 21/6ق اا جلسة   66لسنة  9855رقم  الطعن )  
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حسبما حصله الحكم المطعون فيه من تقرير   -الثابت من الأوراق : إذ كان  القاعدة
أن العقار    -الخصومة    طرفيالخبير المنتدب من محكمة أول درجة وبلا منازعة من  

وكان قانون  ،    الكائن به الوحدات محل النزاع يقع في منطقة أرض اللواء وهي قرية
  145المعدل بالقانون رقم    –الأولى منه    بالمادة  ۱۹۷۹لسنة    43  مالحكم المحلى رق

قد حدد كيفية إنشاء القرى وتحديد نطاقها وإلمائها كما أن العدول عن    -  1988لسنة  
تباع  امنها يكون ب   اً لقرية أخرى أو مدينة بحيث تصبح جزء  اً إنشائها وضمها مكاني قرار  

لنص المادة سالفة الذكر وقاعدة   إعمالاً  إنشائهاقرار    إصدارالشكليات التي اتبعت عند  
وإذ خلت الأوراق مما يفيد  ،    المضاد  والقرار توازي الأشكال القانونية في كل من القرار

  كرداسة والمعتمدية   يإلى كل من قريتإدارياً  رض اللواء عند ضمها  إلماء إنشاء قرية أ
ما كانت ضمن  الذكر    وإنما  سالفتي  القريتين  من  لكل  المحلية  الوحدة  نطاق  شمله 

منهما    يلأ  خوله القانون دون ضمها فعلياً   ا إدارة مرافقها على نحو مات ين تولي لت وال
  الاعتبارية وظلت تلك القرية قائمة كوحدة إدارية تتمتع بالشخصية  ،    منهما  اً لتصبح جزء

حقوقاً  يكسبها  مجلس    بما  رئيس  قرار  أن صدر  إلى  الدستور  أحكام  بموجا  ذاتية 
في    الرسمية في الجريدة  والمنشور   5/3/2016 في   ۲۰۱6لسنة    588الوزراء رقم  

أر   بإلماء  24/3/2016 بتاريخ  ۱۲العدد   لقرية  المحلية  وضمها  الوحدة  اللواء  ض 
الجيزة بمحافظة  العجوزة  نطاق حي  إلى  تاريخ ضمها  ،    کشياخة  فإنه من  ثم  ومن 

من النطاق المكاني لحي العجوزة بمحافظة    اً لميت قرية أرض اللواء وأصبحت جزءأ
  ماكن يصدر قرار من وزير الإسكان والتعمير بإخضاعها لقانون إيجار الأولم  الجيزة  

القانون   صدور  التفويض    وكان  1/1996/ 31في    ونفاذة  1996ة  لسن   4حتى 
لوزير الإسكان بمد نطاق سريان أحكام قانون إيجار الأماكن كله أو بعضه    التشريعي 

ويتعين إعماله في    الاستثنائيللقانون    المكانيللنفاذ    اعينيً   اتحديدً   حقيقته يتضمن في
وزير    قراري ثم فإن تطبيق    ومن ،    توسع في التفسير أو القياس  دون  أضيق الحدود

إيجار    ۱۹۸۳لسنة    474،  ۱۹۸۰لسنة    141  رقميالإسكان   قانون  سريان  بمد 
على قريتي كرداسة والمعتمدية يقتصر على مسمى القريتين الواردتين   تحديداً الأماكن  
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  من القرى المجاورةبهما دون أن يشمل ما تضمنته نطاق الوحدة المحلية لكل منهما  
لما نصت عليه المادة الأولى من قانون الحكم المحلي    وفقاً   -والتي تتولى إدارة مرافقها  

قرية أرض اللواء والتي لم تضم إلى أي منهما على نحو ما    اومنه  -سالفة الذكر  
، وكان قرار محافظ الجيزة رقم   سلف ولم يرد اسمها في أي من القرارين سالفي الذكر

سالف البيان بإلماء قرية أرض   لوزراءوكذا قرار رئيس مجلس ا  ۲۰۰۹سنة  ل  425
لسنة    4اللواء وبضمها إلى حي العجوزة محافظة الجيزة لاحقين على صدور القانون  

ومن ثم فلا يترتا على هذا الضم تطبيق  ،    31/1/1996 من  اعتباراوالساري    ۱۹۹6
وتكون أحكام القانون المدني هي    ،   الدعوى  قانون إيجار الأماكن على العقار موضوع 

تمتد إليها ولاية لجان    الواجبة التطبيق على العلاقات الإيجارية عن وحدات العقار ولا
لتحديد أجرتها من تلقاء نفسها أو بناء    یتقدير الأجرة ولا يجوز لتلك اللجان أن تتصد

كل قرار يصدر من    مطلقاً   بطلاناً   على طلا أطراف العلاقات الإيجارية ويقع باطلاً 
متجاوزة    لانتفاءاللجنة   إصداره  في  الحكم   اختصاصهاولايتها  خالف  وإذ  الولائي، 

المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد قرار اللجنة المطعون عليه بالنسبة للوحدات 
،  رغم بطلانه   المؤجرة للمطعون ضده من الأول حتى الثالث ومن الخامس حتى الثامن  

في تطبيقه    وأخطأهذا الشأن فإنه يكون قد خالف القانون  يعن فوبرفض دعوى الطا
    ن الموضوع صالح للفصل فيه إوحيث  ،    في هذا الشأن  جزئياً   بما يوجا نقضه نقضاً 

  ق   112لسنة    17536رقم    الاستئناف يتعين القضاء في موضوع    - ولما تقدم    -
المستأنف الحكم  بإلماء  المطعون   وبإلماء القاهرة  اللجنة  وباعتبار الأجرة   قرار  عليه 

الاتفا ية للوحدات المؤجرة للمطعون ضدهم من الأول حتى الثالث ومن الخامس حتى  
 .  الثامن هي الأجرة القانونية
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 :   1977لسنة    49  من القانون   40أثر القضاء بعدم دستورية المادة  :  ثالثًا 
 

. أثره . عدم جواز تطبيقه من    1977لسنة    49ق   40الحكم بعدم دستورية نص المادة    الموجز :
اليوم التالي لتاريخ نشره . مؤداه . زوال الرخصة القانونية للمستأجرين في غير المصايا والمشاتي  

الحالا أو خالياً في  لهم مفروشاً  المؤجرة  الأماكن  تأجير  القانون في  وفقاً لأحكام هذا  ت  المحددة 
في هذا النص . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلا الإخلاء تأسيساً على    االمنصوص عليه

عملًا   ثالثاً  المطعون ضدهم  لمورث  النزاع  عين  من  جزءاً  بصفته  الثاني  ضده  المطعون  تأجير 
 . بعدم دستوريتها . خطأ   المقضي 40الفقرة )ب( من المادة  فيبالرخصة المنصوص عليها  

 (  2021/ 20/3جلسة   –ق   66لسنة   5278 ) الطعن رقم

بتاريخ  إذ    القاعدة : قد قضت  العليا  الدستورية  المحكمة    في   1997/ 15/11كانت 
العدد رقم  فيق دستورية عليا والمنشور بالجريدة الرسمية  18لسنة   149ة رقم قضى ال
من القانون رقم   40بعدم دستورية ما نصت عليه المادة    27/11/1997( بتاريخ  48)

  العلاقة بين المؤجر والمستأجر شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم    في   1977لسنة    49
تأجير    في حكمها قد قضت بأحقية المطعون ضده الثانى    في وكانت المحكمة المطعون  
رث المطعون ضدهم ثالثاً من الباطن لمزاولة مهنة عرض  جزء من العين المؤجرة لمو 

الفقرة )ب( من نص المادة   في رادياتيرات السيارات عملًا بالرخصة المنصوص عليها  
( سالفة البيان ، وقد قُضى بعدم دستورية تلك المادة بالحكم المشار إليه ، وأصبح  40)

قررت بذلك المحكمة الدستورية  المذكور منعدماً ابتداء لا انتهاء كما    قانوني النص ال
العليا ، وبالتالى لا يجوز تطبيقه متى لحق الدعوى أمام محكمة النقض ، وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلماء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به  
النزاع   بصفته جزءاً من عين  الثانى  المطعون ضده  لتأجير  استناداً  الدعوى  وبرفض 

بالرخصة المنصوص عليها  لمورث ا ثالثاً عملًا  الفقرة )ب( من    فيلمطعون ضدهم 
المادة ) البيان و 40نص  بيانه    -بعدم دستوريتها    المقضي( سالفة    - على ما سلف 

لا يجوز تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض ، بما لازمه انتفاء    الذيو 
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نه يكون معيباً بما يوجا نقضه لهذا لقضاء الحكم المطعون فيه ، فإ  قانونيالسند ال
 السبا المتعلق بالنظام العام . 

 

. لازمه . عدم جواز تطبيقه من    1977لسنة    49ق  40الحكم بعدم دستورية نص المادة  الموجز :  
اليوم التالي لتاريخ نشره . مؤداه . فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير لجزء من 

ة أو حرفة غير مقلقة للراحة بحكم القانون . نشوء العقد وانتهاؤه في ظل الرخصة مكان لمزاولة مهن
. أثره . انتفاء خطأ المستأجر الأصلي .   االمخولة بهذه المادة وقبل صدور الحكم بعدم دستوريته 

 .علة ذلك 

 (  2021/ 20/3جلسة   –ق   66لسنة   5278) الطعن رقم 

أصبح لا يجوز    1977لسنة    49( من القانون رقم  40نص المادة )  لما كان  القاعدة :
، وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية    28/11/1997تطبيقه اعتباراً من  

بإصدار    1979لسنة    48( من القانون رقم  49العليا بعدم دستوريته عملًا بالمادة )
العليا الدستورية  المحكمة  بأثر    ذلك كأى  في، مثله    قانون  قانوناً  ألمى  تشريع جديد 

وزوال    الأصليرجعى سابق على صدوره ، ويترتا عليه فسخ عقد إيجار المستأجر  
سند التأجير لجزء من مكان لمزاولة مهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة بحكم القانون نظراً 

السند  ( سالفة البيان ، ومقتضى ذلك أنه إذا نشأ العقد على هذا  40لإلماء نص المادة ) 
لسنة   49( من القانون رقم  40تخولها المادة )  التيظل الرخصة    في  انتهىوتم تنفيذه و 

ف  الأصليللمستأجر    1977  ، العليا  الدستورية  المحكمة  هذه    في وقبل صدور حكم 
بتطبيق نص    إلتزمجانبه ، لأنه    فيولا خطأ    الأصليالحالة لا تقصير على المستأجر  

ذلك الوقت قبل القضاء بعدم دستوريته . لما كان ذلك ، وكانت    في كان له وجود فعلى  
أقام معه الطاعن دعواه وعلى    الذيخصوص السبا    في  -عناصر النزاع الواقعية  

حكمها ، فإنه    في لم تُطرح على المحكمة المطعون    -المتقدم    قانوني هدى المساق ال
 .  يتعين أن يكون مع النقض الإحالة

 



63  

 روابط إلكترونية هامة الإصدارفهرس  

 :  لقانوني لعقد إيجار الأجنبي المتداد ارابعًا : 
 

تمسك الطاعن بامتداد عقد الإيجار إليه عن والده المستأجر الأجنبي من زوجة مصرية  :    الموجز
بتأييد الحكم   .  جوهري دفاع    .   حقه  فيلتوفر شروطه   التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه 

وال  الابتدائي بين  الزوجية  انفصام رابطة  لثبوت  العقد  للبلاد بإنهاء  والده  الطاعن عند ممادرة  دي 
حجبه    .  أثره  .  ذلكعلة    .  وخطأمخالفة للقانون    والدته.ولكون الطاعن يستمد حقه في الامتداد من  

   . إليهطلا امتداد عقد الإيجار  فيعن بحث مدى أحقية الطاعن 

 (  2021/ 19/6جلسة  -ق  79لسنة  6338رقم  الطعن )  

الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإنهاء عقد  كان  : إذ    القاعدة
الإيجار وإخلاء العين المؤجرة وبرفض تدخل الطاعن بطلا امتداد العقد لصالحه عن  
والده المستأجر الأجنبي على سند مما استخلصه الحكم من الأوراق وما أورده بمدوناته  

لأجنبي بعين النزاع وممادرته البلاد نهائيًّا مُرت بًا  من مجرد ثبوت انتهاء إقامة المستأجر ا
على ذلك انتهاء عقد الإيجار سند الدعوى على قوله بأنه يُشترط لامتداد عقد إيجار  

 يام العلاقة الزوجية بينهما    – الطاعن من أم مصرية    – المستأجر الأجنبي لصالح ابنه  
، وعلى    وراق لحصول طلاقها منه من الأ  في عند انتهاء إقامته في البلاد، وهو ما انت 

قول من أن الطاعن يستمد حقه في الامتداد منها وليس من والده المستأجر الأجنبي  
باعتبارها الزوجة المصرية التي راعى المشرع امتداد العقد إليها عند انتهاء إقامة زوجها  

من  الطاعن  لصالح  العقد  امتداد  عدم  إلى  بذلك  ومنتهيًا  الأجنبي  والده   المستأجر 
من   17، وكان ما ذها إليه الحكم مخالفًا لصريح نص المادة    المستأجر لعين النزاع

التي تبيح استمرار عقد إيجار المستأجر الأجنبي عند انتهاء    1981لسنة    136القانون  
إقامته في البلاد لصالح الطاعن كأحد أولاده من أم مصرية منه بشرط أن يكون مقيمًا 

بالعين المؤجر  البلاد نهائيًّا ودون  معه  البلاد ولم يمادر هو  انتهاء الإقامة في  ة عند 
اشتراط لاستمرار رابطة الزوجية بين أمه المصرية وبين زوجها المستأجر الأجنبي عند  
والده   من  إليه  الإيجار  عقد  امتداد  على  لطلاقها  أو  لذلك  أثر  فلا  البلاد،  ممادرته 

، وقد حجبه ذلك عن    القانون والخطأ في تطبيقه؛ فإنه يكون مشوبًا بمخالفة    المستأجر
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بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليه    تمحيص دفاع الطاعن المشار إليه بوجه النعي ) 
كونه نجل المستأجر الأصلي أجنبي الجنسية من زوجة مصرية وكان يقيم معه بعين  

( والرد   البلاد نهائيًّاالنزاع منذ ولادته وحتى انتهاء إقامة والده بالبلاد وأنه لم يمادر  
عليه ولم يُعن بتحقيقه وبحث مدى توفر إقامته بعين النزاع مع والده المستأجر وعدم  
انتهاء إقامته بالبلاد وعدم ممادرته البلاد نهائيًّا تلك الشروط التي ترتا أحقية الطاعن  

وفقًا لمقتضى  في الامتداد القانوني لعقد إيجار عين النزاع عن والده المستأجر الأجنبي  
لتمير    –لو صح    –رغم أنه دفاع جوهري    1981لسنة    136من القانون    17المادة  

   . به وجه الرأي في الدعوى ؛ مما يعيبه ويوجا نقضه

نشآت  اختصاص القضاء الداري بنظر الطعن على قرارات لجنة الم  :    خامسًا
   : الآيلة للسقوط 

 

. اختصاص   12/5/2008الآيلة للسقوط الصادرة اعتباراً من  قرارات لجنة المنشآت    :   الموجز 
، 3والمادتين    2008لسنة    119ق    1/  114. م    محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن عليها 

. اختصاص القضاء العادي بالطعن   . القرارات الصادرة قبل هذا التاريخ  من مواد إصداره   6
 .  1977لسنة   49عليها وفقاً لأحكام ق 

 (  2020/ 7/10جلسة   -ق   82لسنة   9939) الطعن رقم 

  114/1أن مفاد النص في المادة    -في قضاء محكمة النقض    -المقرر    :  القاعدة
بإصدار قانون البناء ، والمادة    2008لسنة    119من الباب الخامس من القانون رقم  

مكرر )أ(    19الثالثة والسادسة من مواد إصداره الذي نُشر في الجريدة الرسمية بالعدد  
لسنة    119يان أحكام القانون رقم  يدل على أن المشرع قصر سر   11/5/2008بتاريخ  
بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية    2008

أمام محكمة القضاء الإداري على القرارات التي تصدر وفقاً لأحكامه أما القرارات التي  
ت في  صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التي صدر 

أصبحت محكمة القضاء الإداري دون   12/5/2008ظله ، مما مؤداه أنه اعتباراً من 
غيرها هي المختصة بنظر الطعون على القرارات التي تصدر من لجان المنشآت الآيلة  
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للسقوط سواء بهدم أو بترميم أو بصيانة المنشآت أما القرارات التي صدرت من تلك  
  11/5/2008والذي كان سارياً حتى    1977لسنة    49رقم  اللجان وفقاً لأحكام القانون  

بمفهوم   فيها وفقاً لأحكامه عملًا  بالفصل  المختصة  العادي هي  القضاء  فتظل جهة 
المادة   في  رقم    114/1النص  القانون  ذلك    2008لسنة    119من  إلماء  رغم 

 .  الاختصاص بالقانون الأخير 
 

  119للسقوط الصادر في ظل العمل بالقانون    الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة   :  الموجز
. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصله   . اختصاص القضاء الإداري بنظره 2008لسنة  

  . . مخالفة للقانون وخطأ في موضوع الدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائي 

 (  2020/ 7/10جلسة   –ق   82لسنة   9939الطعن رقم ) 

إذ كان البين من الأوراق أن القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم ...   :  القاعدة
لسنة    119في ظل العمل بالقانون رقم    7/2008/ 22محل الطعن قد صدر بتاريخ    2008لسنة  

فيخضع لأحكامه وتكون محكمة    -  2008/ 12/5المعمول به منذ    -بإصدار قانون البناء    2008
القضاء الإداري هي المختصة دون غيرها بنظر الطعن عليه ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد  
بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما يُعد مشتملًا على قضاء ضمني  
الولائي وهي   قواعد الاختصاص  لقاعدة من  بالمخالفة  الدعوى  بنظر  المحكمة ولائياً  باختصاص 

 .  بالنظام العام بما يعيبه ويوجا نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن متعلقة
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 )ب( 
 بنوك 

 :  عمليات البنوك أول : 

 .  "  إداري وليس  يمدن طلب تسييل خطاب الضمان نزاع  " 
 

زام بتسييل خطاب الضمان والحصول على  يمته . منازعة مستقلة بطبيعتها عن  الإل  :الموجز  
بنظر   العادي المبرم بين العميل الآمر والمستفيد . مؤداه . اختصاص جهة القضاء    الأصلي العقد  

. مخالفة الحكم المطعون هذا النظر وانتهاءه إلى تأييد الحكم    المنازعات المتعلقة بخطابات الضمان 
 .   . مخالفة للقانون وخطأ   ولائيًا بنظر الدعوى   العاديقضى بعدم اختصاص القضاء    الذي  بتدائي الا 

 (  2021/ 26/1جلسة   –ق   83لسنة  8799الطعن رقم  ) 

الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن قد أقام دعواه بطلا الحكم بإلزام إذ كان    :القاعدة  
الضمان الصادرين لصالحه عن عملية    ي البنك المطعون ضده الأول بتسييل خطاب 

، ولما كانت    إنشاء وحدات سكنية ورفض البنك الأخير تسييل الخطابين المذكورين
خطا بتسييل  بالالتزام  تتعلق  النزاع  موضوع  على    ي ب المنازعة  والحصول  الضمان 

و  العقد    هي يمتهما،  عن  بطبيعتها  مستقلة  منازعة  المثابة  بين    الأصليبهذه  المبرم 
( ، ومن ثم فإن جهة    الطاعن  ( والمستفيد )  المطعون ضده الثانى  العميل الآمر )

، وإذ    المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بخطابات الضمان  هي تكون    العاديالقضاء  
قضى بعدم    الذي  بتدائيإلى تأييد الحكم الا   انتهى م المطعون هذا النظر و خالف الحك

ولائيًا بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ    العادياختصاص القضاء  
 .    تطبيقه في
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 . " تخفيض رسوم الرهون الرسمية والتجارية " 
 

الرهون الرسمية والتجارية المقدمة للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية . خفض المشرع   الموجز :  
البنك   قانون  الخفض   المركزي في  بأحكام  دون الإخلال  النصف  إلى  المستحقة عليها  الرسوم 

وأع  الرسوم  لهذه  أقصى  حد  ووضع  أخرى  قوانين  في  المقررة  جميع   في والإعفاء  من  شطبها 
. مخالفة الحكم   2020لسنة    194المنطبق قبل إلمائه بق    2003نة  لس  88ق    103الرسوم. م  

 المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

 (  2020/ 26/11جلسة   -ق   89لسنة  18687) الطعن رقم 

بشأن إصدار قانون   2003لسنة    88من القانون رقم    103النص في المادة    القاعدة :
المنطبق على الواقعة قبل إلمائه بالقانون    – والجهاز المصرفي والنقد    المركزي البنك  

على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة    -   2020لسنة    194رقم  
ا الرهن  على  الرسوم  إلى  بالنسبة  الرسوم  قانوناً  جمياع  النصف  إلى  تخفض  لرسمي 

التمويال  للبنوك ومؤسسات  يقدم  لما  التجارية  والرهون  الرسمية  الرهون  المستحقة على 
الدولياة ضماناً للتمويال والتسهيلات الائتمانية وعلى تحديد وتعديال  يمة هذه الرهون أو 

  :   ينحو التال أي شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصاى لهذه الرسوم على ال
خمسون ألف   –خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا تجاوز  يمته عشرة ملايين جنيه  

فيما    –جنيه فيما لا تجاوز  يمته عشرون مليون جنيهاً   ألف جنيه  خمسة وسبعون 
مائاة ألف جنيه فيما تجاوز  يمته ثلاثين مليون    –لاتجاوز  يمته ثلاثين مليون جنيهاً  

الرهون من جمياع الرسوم السابقة " . لما كان ذلك ، وكان    شطا تلك   فى جنيهاً ويع
بشأن    2003لسنة    88من القانون رقم    103البنك الطاعن قد تمسك بإعمال المادة  

المنطبق على الواقعة قبل    –والجهاز المصرفي والنقد    المركزي إصدار قانون البنك  
ف والتي أحالت في الرد " أمام محكمة الاستئنا2020لسنة    194مائه بالقانون رقم  إل

المرفق   -  سكندرية اقتصادى الإ   2015.. لسنة  . الدعوى    في قرير الخبيار المنتدب  عليه لت 
وجاء بمدوناته أن البنك الطاعن سدد مبلغ خمسين ألف   –  صورة رسمية منه بالأوراق

والفوائد المتحصلة    الأصليجنيه من الرسوم التكميلية المطالا بها إلا أن  يمة الدين  
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زادت   2009عن عقد القرض المرهون بشأنه العقارات محل المشهر رقم ... لسنة  
ل الرسوم التكميلية  وأن أصا   2009جنيه في عام    34,755,000حتى بلغ مقدارها مبلغ  

أحالت   الذيجنيهات وكان ما ورد بتقرير الخبير    250608المستحقة أصبح مقداره  
إليه المحكمة في هذا الشأن لا يصلح رداً على دفاع البنك الطاعن إذ كان يجا على  
الحكم المطعون فيه أن يتناوله بالبحث ويقول رأيه في شأنه ودلالته بأسباب خاصاة .  

جره لمخالفة   الذيض له على هذه الكيفية بما يعيبه بالقصور في التسبيا  ولكن لم يعر 
 القانون والخطأ في تطبيقه .  

 

يزيد  يمة دينه على ثلاثين مليون جنيه هو مبلغ مائة    الذي الرسوم المستحقة على الرهن    الموجز :  
.   . تجاوز  يمة الدين المرهون الثلاثين مليون جنيه   2003لسنة    88ق    103ألف جنيه . م  

 مقتضاه . تخفيض الرسوم إلى مائة ألف جنيه .

 (  2020/ 26/11جلسة   -ق   89لسنة  18687) الطعن رقم 

: الدين    القاعدة  كانت  يمة  عام  إذ  في  بلمت  قد  مقداره   2009المرهون  مبلماً 
  جنيهاً   200606جنيه وكان الحكم المستأنف قد قضى بمبلغ مقداره    34,755,000

ثابت بالأوراق أنه تم سداد مبلغ خمسون ألف جنيه من قبل البنك الطاعن وإعمالًا  و 
دار قانون  بشأن إص  2003لسنة    88من القانون    103للفقرة ما قبال الأخيرة من المادة  

والجهاز المصرفي والنقد التي جعلت الحد الأقصى للرسوم المطالا بها    المركزي البنك  
بشأن ما يزيد  يمته على ثلاثين مليون جنيه هو مبلغ مائاة ألف جنيه فإن ما يستحق  
من الرسوم المطالا بها خمسون ألف جنيه إضافاة إلى مبلغ الخمسون ألف جنيه التي  

 تم سدادها .  
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 فوائد العمليات المصرفية :  ثانيا :  

   . "  أصل الدينالفوائد " تجاوز  
 

ق التجارة . الاستثناء .    64عدم تجاوز الفائدة مبلغ الدين المحتسبة على أساسه . م    الموجز :  
  ن . غير ذلك . عاء إثباته على الدائنص في القانون أو عرف تجارى يجرى على 

 (  2021/ 27/6جلسة   -ق   81لسنة   1528) الطعن رقم 

من قانون    64أنه وفقًا لنص المادة    - قضاء محكمة النقض    في   -المقرر    القاعدة :  
يجوز   لا  أنه  الأصل  أن  الجديد  العائد    في التجارة  يكون مجموع  أن  حال    الذيأية 

ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ   فيالوفاء بالديون التجارية  فييتقاضاه الدائن للتأخير 
احتسا عليه العائد ، إلا إذا نص القانون أو جرى العرف التجارى على    الذيالدين  

 غير ذلك ، ويقع على عاتق الدائن عاء إثبات وجود هذا العرف . 
 

 " . ة للبنك ر  ه  ظ  تحديد سعر الفائدة على الأوراق التجارية الم  " 
 

ة  نيديد أسعار الفائدة الدائنة والمد رية المظهرة للبنك من سلطته في تحخروج الأوراق التجاالموجز :  
  عن الأعمال المصرفية . علة ذلك .

 (  2021/ 27/6جلسة   -ق   81لسنة   1528) الطعن رقم 

أنه منح لكل بنك سلطة تحديد    المركزي من قانون البنك    40مفاد نص المادة  القاعدة :  
تتعلق بمنح السلف   التي  هيأسعار الفائدة الدائنة والمدينة عن الأعمال المصرفية و 

والقروض لعملاء البنك فيخرج عن ذلك الأوراق التجارية المظهرة إلى البنك باعتبار  
 أن الورقة التجارية أداة وفاء لدين موجود قبل نشأتها .  
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راق التجارية وانتقال الحق فيها بطريق التظهير للبنك . مؤداه . عدم اعتبارها قرض  تداول الأو الموجز :  
أثره . عدم سريان قاعدة تجاوز الفائدة أصل الدين عليها . التزام الحكم المطعون فيه هذا مصرفي .  

 النظر . صحيح .

 (  2021/ 27/6جلسة   -ق   81لسنة   1528) الطعن رقم 

  فيلتجارية بانتقال الحق فيها بطريق التظهير ليس من شأنه  تداول الورقة ا  القاعدة :  
التظهير للبنك أن يجعل من الورقة قرضًا مصرفيًا تسرى عليه قاعدة تجاوز الفائدة  حالة  

عليه بالوجه الأول    النعيالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن    إلتزموإذ    أصل الدين ، 
 من السبا الأول يكون على غير أساس . 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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 ة بيئ
 ."  ل جريمة بيئية شك  غير مشروع ي   على الشواطئ عمل يالتعد" 

 

مع    في تلويثها أو استخدامها فيما يتنا التزام الدولة بحماية الشواطئ وحظر التعدى عليها أو   الموجز : 
  الطبيعي. حظر إجراء أى عمل من شأنه المساس بخط المسار    2014من دستور    45م    طبيعتها . 

من لائحته التنفيذية .    59بشأن البيئة و   1994لسنة    4من ق    98،    74،    73للشاطىء . المواد  
 تلحق بالبيئة . علة ذلك .  على الشواطىء عملًا غير مشروع يشكل جريمة ياعتبار التعد 

 (  2020/ 24/11جلسة   –ق   89لسنة  12023) الطعن رقم 

 : ) القاعدة  المادة  نص  دستور  45مفاد  من  بحارها   2014(  بحماية  الدولة  بالتزام 
مع طبيعتها ،    فيوشواطئها ، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنا

بشأن البيئة ،    1994لسنة    4( من القانون رقم    74،    73وهو ما أكدته المادتان )  
( من لائحته التنفيذية بحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط  59والمادة )
تعديله دخولًا    الطبيعي المسار   أو  لمسافة    في للشاطىء  انحساراً عنه  أو  البحر  مياه 

( من ذات القانون 98لداخل من خط الشاطئ ، وقد جاءت المادة )مائتى متر إلى ا
الأمر   ، وهو  البيان  القانونية سالفة  المواد  أحكام هذه  يخالف    الذيلمعا بة كل من 
جريمة   يشكل  مشروع  غير  عملًا  الشواطئ  على  الاعتداء  اعتبار  معه  تلحق  يتحقق 

  بها لكفالة تحقيق التنمية المستدامةبالبيئة بما يخالف إلزامية الحفاظ عليها وعدم الإضرار  
 وضمان حقوق الأجيال فيها .  

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 )ت( 
 تأمينات اجتماعية

ايا التأمينية المترتبة على  المطالبة بالمز الختصاص المحلي بنظر دعوى    " 
 .  "  الشتراك بصندوق التأمين الخاص

 

. انعقاد    دعوى المطالبة بالمزايا التأمينية المترتبة على الاشتراك بصندوق التأمين الخاص   :  الموجز
  .   . علة ذلك   الاختصاص المحلي بنظرها للمحكمة الواقع في دائرتها موطن هذا الصندوق دون غيرها 

.   مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإقامة الدعوى بموطن المحكمة التي نفذ بها عقد العمل
 . خطأ

 (  2021/ 20/4جلسة   -ق   89لسنة  15558رقم  الطعن )

الخ :    القاعدة التأميني  الصندوق  موطن  كان  الرئيسي    -اص  ااا إذ  بالبنك  للعاملين 
بدائرة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية    -   المحافظاتللتنمية والائتمان الزراعي وبنوك  
المطعون  على  يتعين  كان  الفروق    فقد  أو  الحقوق  بهذه  دعواه  رفع  المذكور  ضده 

  ، وإذ اختصم إلى جانا الصندوق   إلى هذه المحكمة   - إن كانت    -  المطالا بها 
ق المترتبة  البنك المطعون ضده الثاني الذي يقع موطنه بالأقصر بطلا إلزامهما بالفرو 

على الحقوق التأمينية قبل الطاعن وأقام دعواه أمام محكمة الأقصر، فإن ذلك يعد  
  من قانون   49 منه على أحكام الاختصاص المحلي بقصد تطبيق حكم المادة  تحايلًا 

ويبقى الاختصاص    ا، صوريً   اذلك أن هذا التعدد يعد تعددً   ؛   االمرافعات المبينة سلفً 
لطاعن حق التمسك بذلك  لويكون  ،    ة جنوب القاهرة الابتدائيةلمحكم  ا معقودً   يالمحل

، وإذ    من قانون المرافعات  108 بنص المادة  عملًا   ،قبل التكلم في موضوع الدعوى 
به من رفض    ىالمطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضخالف الحكم  

المبد اختصاص  ىالدفع  بعدم  الطاعن  الأقصر    من  محليً محكمة  بنظر    االابتدائية 
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فإنه يكون قد أخطأ في    رن عقد العمل نفذ في مدينة الأقصأالدعوى على قول منه  
 .   القانون  تطبيق

سداد الشتراكات التأمينية بذات العملة الحرة المحدد بها الأجر بالشركات  " 
 . " ديلاته وتع 1974لسنة  43 انون رقم قلالخاضعة ل

 

إقامة الهيئة الطاعنة دعواها بطلا إلزام الشركة المطعون ضدها بأداء اشتراكات التأمينات   :الموجز  
. سدادها بذات العملة الحرة    . لازمه1985،    1984الاجتماعية عن العاملين لديها عن عامي  

ولائحته    1974لسنة    43المحدد بها أجور العمال وتحسا الاشتراكات على أساسها إعمالًا لق  
  230. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى إعمالًا لق    . علة ذلك  التنفيذية واجا التطبيق

دين التداعي تأسيساً على قبول الهيئة الطاعنة    ة ته التنفيذية المعمول به بعد نشأولائح   1989لسنة 
أثناء نظر الدعو  بالعملة المحلية رغم ثبوت قبولها  بالعملة الحرة  ضمنياً السداد  ى السداد الجزئي 

  . . خطأ وبالمخالفة لتقرير الخبير

 (  2021/ 20/1جلسة   –ق   66لسنة  9884الطعن رقم  ) 

ام ، أقامت دعواها للحكم بإلز   أن الهيئة الطاعنة   من الأوراق  إذ كان الثابت   : القاعدة  
دين الاشتراكات  ، والذي يمثل    لها المبلغ محل النزاع  الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي

  ، والذي   1985،1984عن العاملين لديها عن عامي    ات الاجتماعية المستحقة للتأمين 
القانون  بأحكام  العمل  ظل  في  اعتباراً   1974لسنة    43رقم    نشأ  به  من    والمعمول 

وطبقاً   1974/ 27/4 التنفيذية للا    ،  الذ  ئحة  سالفة  الشركة  تؤدي  القانون  كر لذلك 
المحدد بها   - الدولار الأمريكي    -بذات العملة الحرة    العاملين لديهاالاشتراكات عن  

الاستثمارأجوره شركات  من  باعتبارها  بالعامرية   م،  الحرة  المناطق  في  العاملة 
المقدمة فيها    ، وقد حددت أجور العاملين بها   رية بالإسكند بتلك العملة وفقا للنماذج 
وتستقطع تلك الاشتراكات من الأجر    لتي تحسا الاشتراكات على أساسها،للهيئة وا

، بما كان    بها الأجر   ىبذات العملة التي يؤد  ىوفقا لقانون التأمين الاجتماعي وتؤد 
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الذكر ولائحته التنفيذية ، وإذ خالف الحكم المطعون   يتعين تطبيق أحكام القانون سالف
  1989  لسنة  230أحكام قانون الاستثمار رقم    -  على النزاع  - فيه هذا النظر، وطبق  

بعد نشأت الدين موضوع    1989/  7/  20اعتباراً من   ، والمعمول بهولائحته التنفيذية 
برفض الدعوى على سند من    قضىإلا من تاريخ العمل به، و  التداعي، والذي لا يسري 

، بما يُعد تنازلا منها عن السداد بالعملة   قبلت السداد بالعملة المحلية أن الهيئة الطاعنة
رغم أنها    ليها الخبير في تقريرهإ  ىه واطرح النتيجة التي انت   -الأمريكي   لدولارا  -الحرة  

السداد الدعوى وعدلت   قبلت  أثناء نظر  الحرة  بالعملة  المتنازع عليه  الدين  لجزء من 
  ى ه ، ودون أن يورد الحكم أسباب إطراحه لتقرير الخبير وما انت  ذلك طلباتها على أثر 

 .  (  في تطبيق القانون وتفسيره وتأويلهخطأ بال  ، بما يعيبه ) ليهإ
 

 .  "  حساب اشتراكات التأمين للعاملين بالقطاع الخاص" 

 

العاملون بالقطاع الخاص احتساب الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم سواء التي يؤديها  :    الموجز
أساس أجورهم في  صاحا العمل أو التي تقُتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على  

شهر يناير من كل سنة . التحاق عمال آخرين بالخدمة بعد شهر يناير احتساب اشتراكاتهم على  
أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة حتى شهر يناير التالي ثم تُحسا على أساس الأجر  

   . 1975لسنة   79ق  132،  131المعتمد في شهر يناير . م  

2020/ 14/10جلسة   -ق   65سنة  ل 9319الطعن رقم  )  ) 

أن المشرع    1975لسنة    79من القانون    132،    131مؤدى نص المادتين    :   القاعدة
أفرد نظاماً خاصاً لكيفية احتساب الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين بالقطاع  

من ذات القانون الخاص    125الخاص استثناءً من النظام المنصوص عليه بالمادة  
عاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام ، وبموجا هذا النظام الخاص  بال

يتم احتساب اشتراكات التأمين سواء التي يؤديها صاحا العمل وتلك التي تُقتطع من  
المؤمن عليهم في شهر   المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجور  أجور 
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المؤمن عليه بالعمل بعد شهر يناير خلال السنة    يناير من كل سنة ، أما إذا التحق
الميلادية فإن الأجر الذي يُتخذ أساساً لحساب اشتراكاته هو أجر الشهر الذي التحق  
فيه بالعمل وذلك حتى نهاية العام ، ثم يُعامل بعد ذلك على أساس الأجر المعتمد في  

 .  شهر يناير التالي لالتحاقه بالعمل
  

استثمار  حساب    "  لقانون  الخاضعة  بالشركات  للعاملين  التأمين  اشتراكات 
 . "  المال العربي والأجنبي 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضدها لطلبها وبراءة ذمتها من فروق اشتراكات  :    الموجز
 1989نة  لس  1531التأمين المستحقة عن العاملين لديها استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

لقانون استثمار المال العربي والأجنبي دولار   بالشركات الخاضعة  للعاملين  بجعل الأجر بالنسبة 
ونصف رغم عدم سريانه عليها ودون أن يستظهر  يمة الاشتراكات التي سددتها المطعون ضدها  

المستحق   ، و يمة المستحق منها وباقي  1989عن العمال الذين التحقوا بالعمل لديها بعد يناير  
  . عليها . قصور في التسبيا ومخالفة للقانون وخطأ

 (  2020/ 14/10جلسة   -ق   65لسنة   9319الطعن رقم  (

إذ كان الثابت من كتاب الطاعنة المرفق بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة  :   القاعدة
تأمينية   اشتراكات  بفروق  متعلقة  النزاع  مثار  المطالبة  أن  على  الاستئناف  مستحقة 

حتى أبريل    1989العاملين لدى الشركة المطعون ضدها عن الفترة من فبراير سنة  
 ، وكان الثابت مما ورد بمدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف  1990سنة  

بإعادة ندب خبير في الدعوى أن الثابت بتقرير الخبير المقدم    23/3/1994بتاريخ  
ة وباتفاق خصوم الدعوى أن العاملين الذين التحقوا  في الدعوى أمام محكمة أول درج 

،    عامل   12بلغ عددهم    1989بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بعد يناير سنة  
ولما كانت المطعون ضدها لا تماري في أنها من الشركات العاملة بالمناطق الحرة ،  

ل العربي والأجنبي  من اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار الما  102وكانت المادة  
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المستبدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية    1973لسنة    43والمناطق الحرة رقم  
بشأن تعديل بعض أحكام هذه اللائحة والمعمول به اعتباراً من    1989لسنة    45رقم  

قد نصت على أن " يلتزم أصحاب المنشآت المقامة بالمناطق    1989فبراير سنة    2
أجور ومرتبات ومكافآت العاملين بها بالعملات الحرة على ألا يقل أجر  الحرة بتحديد  

فإن  ثم  " ، ومن  أمريكيين ...  يعادل دولارين  الواحد عمل عن ما  اليوم  العامل في 
المطعون ضدها تكون ملتزمة بسداد الاشتراكات التأمينية عن هؤلاء العمال اعتباراً من 

 1531يخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  تاريخ التحاقهم بالعمل لديها وحتى تار 
على أساس   1989/ 12/ 6بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في    1989لسنة  

المشار إليه   1989لسنة    45الأجر المحدد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم  
م المطعون فيه هذا ، وإذ خالف الحك   ومقداره دولارين في اليوم الواحد على نحو ما سلف

النظر وطبق على واقعة النزاع قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر الذي حدد الأجر 
ضدها  المطعون  بإجابة  قضائه  ذلك  على  ورتا  ونصف،  أمريكي  دولار  يعادل  بما 
لطلباتها في الدعوى رغم عدم سريان هذا القرار عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به 

، ودون أن يستظهر  يمة الاشتراكات التي سددتها المطعون ضدها   1989/ 6/12في  
عن الفترة من فبراير سنة   1989عن العمال الذين التحقوا بالعمل لديها بعد يناير سنة  

، و يمة الباقي المستحق منها بعد احتسابها على أساس   1989/ 12/ 5حتى    1989
أيضاً  يمة ما سددته من اشتراكات ، و   الأجر المحدد بقرار وزير الاقتصاد المشار إليه 

، والباقي المستحق عليها منها وفقاً لقرار   1990عن الفترة اللاحقة حتى أبريل سنة  
رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر للتحقق من مدى صحة المطالبة مثار النزاع ، فإنه 

بما يكون فضلًا عما شابه من قصور في التسبيا قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه  
 .   يوجا نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 تحكيم
 :  التحكيم اتفاق أول :  

 .  " الموضوع   فيوجوب التمسك باتفاق التحكيم قبل التحدث " 
 .   " أي حالة كانت عليها الدعوى التحكيمية فيشرط التمسك باتفاق التحكيم  "

 

الاتفاق على التحكيم . وجوده صحيحاً ونافذاً . أثره . التمسك به أمام محكمة الموضوع في    الموجز :
   .    التحدث في الموضوع . علة ذلك أى حالة كانت عليها الدعوى التحكيمية . شرطه . إثارته قبل  

 ( 2020/ 21/10جلسة   -ق   81لسنة  17684) الطعن رقم 

عت الدعوى بخصوص  كلما كان الاتفاق على التحكيم صحيحاً ونافذاً ورُف  القاعدة : 
يدفعها  المنازعة محل الا للمدعى عليه أن  الدولة كان  أمام محكمة من محاكم  تفاق 

، ويكون للمدعى عليه التمسك بهذا الدفع ولو كانت إجراءات   بوجود اتفاق على التحكيم 
كانت الدعوى التحكيمية قد رُفعت قبل رفع ، وسواء    التحكيم قد بدأت ولازالت جارية
  كما يكون له التمسك بالدفع ولو كان لم يُعين مُحكمه ،    الدعوى أمام المحكمة أو بعدها

، ولكون أساس هذا الدفع    نه دفع إجرائیإإذ    ،   الموضوع   في بشرط أن يُثيره قبل التحدث  
فليس للمحكمة أن تقضى    هو اتفاق الطرفين على التحكيم فإنه لا يتعلق بالنظام العام

الدفوع  باقى  تقديمه مع  أمامها ويجا  به  التمسك  نفسها بل يجا  تلقاء  بإعماله من 
 الشكلية وإلا سقط الحق فيه . 

 

: بعد    الموجز  التحكيم  الاتفاق على  لسبق  الدعوى  قبول  بعدم  فيه  المطعون  الحكم  بداء  إقضاء 
 للقانون وخطأ .  أمام الخبير . مخالفة  موضوعيالمطعون ضدها لدفاع 

 (  21/10/2020جلسة   -ق    81لسنة    17384) الطعن رقم 
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الثابت أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد تمسكت أمام الخبير    إذ كان  القاعدة : 
المنتدب أمام محكمة الاستئناف بإنكار الترجمة العرفية المقدمة من الشركة الطاعنة  

بُ  بأن  الموجودة  وقررت  الحديد  الدعوى    فيرادة  موضوع  القمح  مسئولية    هيرسالة 
وتقرير يُفيد بأن    البحري الشاحن وقدمت ترجمة عرفية من شهادة صادرة من المساح  

حقيقته دفاع موضوعی ويُعتبر    فيعنابر السفينة جافة ومناسبة لتحميل القمح وهو  
المحكمة على  المطعون ضدها    مطروحاً  الشركة  وكانت  أمام محكمة  ،  تمسكت  قد 

الاستئناف وبعد إبداء هذا الدفاع بالدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم  
حقيقته ومرماه هو دفع بعدم قبول    فيولعدم انتهاء إجراءات التحكيم، وكان هذا الدفع 

الموضوع ولو كانت    فيالدعوى لوجود شرط التحكيم ويجا التمسك به قبل التحدث  
من    13اءات التحكيم قد بدأت ولا زالت جارية أخذاً بنص الفقرة الأولى من المادة  إجر 

التمسك بشرط التحكيم    في، فإنها تكون بذلك قد أسقطت حقها    قانون التحكيم المار ذكره
، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا    سالف الذكر   موضوعيلإبدائه بعد إبداء الدفاع ال

لدعوى لوجود شرط التحكيم، فإنه يكون قد خالف القانون النظر وقضى بعدم قبول ا
 تطبيقه .   فيوأخطأ 

 

 "  جحد صورة المستند المحرر بلغة أجنبية ل يعد نزولً عن شرط التحكيم " 
 

بلمة أجنبية . عدم اعتباره نزولًا عن شرط    الموجز : المحررة  للمستندات  جحد الصور الضوئية 
خلالها العلم بالدعوى وأدلتها . المعول عليه ما تتضمنه أصول تلك  ذلك . لا يمكن من  التحكيم . علة  

  قبولها شرطه . ترجمتها للمة العربية .  المستندات المجحودة . 

 (  2020/ 2/12جلسة   –ق   89لسنة   1586) الطعن رقم 

تنازلاً   القاعدة : يعد  التحكيم   )  لا  الخصم بجحد الصور الضوئية    (  عن شرط   يام 
، إذ لا يمكن من خلالها العلم بالدعوى وأدلتها    للمستندات المقدمة المحررة بلمة أجنبية 

الاحتجاج بها بمجرد جحدها وأن المعول    فيسقط أثرها  باعتبار أن جحد المستندات يُ 
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لك  ، كل ذ  هذا الخصوص هو ما تتضمنه أصول تلك المستندات المجحودة  فيعليه  
شريطة أن تكون محررة بلمة عربية أو مترجمة إليها إن كان المحرر أو المستند مكتوب  

 .   بلمة أجنبية لاكتمال مقومات قبولها شكلاً 
 

 : اعتباره مواجهة    الموجز  . عدم  العربية  للمة  المترجمة  الشحن  بوليصة  لتقديم أصل  التأجيل  طلا 
رر باللمة العربية وعدم امكان العلم بالدعوى  علة ذلك . المعول عليه الأصل المح  لموضوعها . 

 وموضوعها وما قدم فيها من مستندات وأدلة .  

 (  2020/ 2/12جلسة   –ق   89لسنة   1586) الطعن رقم 

طلا التأجيل لتقديم أصل بوليصة الشحن ولترجمتها إلى اللمة العربية لا    القاعدة :
هذا   فيالمستند المعول عليه  وأن    -لا سيما-يدل بذاته على مواجهة موضوع الدعوى  

باللمة العربية المستندات    الخصوص هو المحرر  تلك  ، فضلًا عما تتضمنه أصول 
العلم بالدعوى وموضوعها وما قدم فيها من    - بمير ما سلف بيانه    - لا يمكن    التيو 

 .  مستندات وأدلتها على وجه العموم
 

   التحكيم :هيئة ثانيا : 

 " .التزام هيئة التحكيم بقواعد النظام العام " 
 

: المُ   اعتبار  الموجز  القضائية  الجهات  من  التحكيم  .عتد  هيئات  .   بأحكامها    فيالتزامها    مؤداه 
  نفسها . من تلقاء    المصري مصر بالقواعد المتعلقة بالنظام العام    فيأحكامها الصادرة أو المنفذة  

 الولائي .التزامها من تلقاء نفسها بقواعد الاختصاص  أثره .

 (  2021/ 8/7جلسة  -  ق 91لسنة  1968،1964رقما  ) الطعنان  
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الاختصاص    )   :   القاعدة بقواعد  بالاعتداد  نفسها  تلقاء  القضائية من  الجهات  التزام 
( ينسحا على الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم باعتبار    وعدم مخالفتها  الولائي
القانون    - أنها   أحكام  القانونية    فيمثله    –   المصري بموجا  الأنظمة    في ذلك مثل 

يُعت د بأحكامها وتنزل منه منزلة   التيتُع د من الجهات القضائية    –غالبية الدول الأخرى  
فيما تصدره    ا على هيئات التحكيم، ومن ثم وج   الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية

مصر أو يكون مآلها التنفيذ بها الالتزام بتلك القواعد الأساسية والجوهرية    فيمن أحكام  
 .   من تلقاء نفسها المصري المتعلقة بالنظام العام 

 

 أغلبية المحكمين ببطلان أثر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاق التسوية الودية  قضاء  الموجز : 
قضاء   .(    المطعون ضدها   ( وشركة دمياط الدولية للموانئ )   الطاعنة   المبرم بين هيئة ميناء دمياط ) 

لتموله   المصري ومخالف للنظام العام    الإداري مشروعية القرار    فيبالاختصاص بالنظر    ضمني
ة  التفات الحكم المطعون فيه عن تلك المخالف   .  الدولةلمحاكم مجلس    الولائيعلى الاختصاص  

لا رقابة على محكمة التحكيم    التيمؤيداً نهج حكم التحكيم ومعتبراً ذلك من قبيل القواعد الموضوعية  
 وخطأ .مخالف للقانون  إعمالها .إذا رأت عدم 

 (  8/7/2021جلسة   -ق   91لسنة  1968،1964رقما  ) الطعنان

إذ كانت الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية وجوداً واستيفاءً للشكل    :  القاعدة
لمحاكم    الحصري   الولائي الاختصاص    في متى تطلبه القانون ومن حيث نهائيتها تدخل  

،    حكمها   في مجلس الدولة وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة البطلان المطعون  
حين قضى    المصري طلان لمخالفته النظام العام  ببطلان حكم التحكيم محل دعوى الب 

رقم   بجلسته  الوزراء  مجلس  رئاسة  من  الصادر  بالقرار  الاعتداد    في   97بعدم 
(   1وملحقيه )   2009/ 5/ 5بالموافقة على اتفاق التسوية الودية المؤرخ    2010/ 10/ 13
صصية  مكرر من قانون الموانئ التخ   4( واعتباره لم يصدر وفق ما تطلبته المادة  2و) 

للفصل    المعدل   1996لسنة    1رقم   بذلك  نفاذها متصدياً  إلى عدم  مدى    في ، منتهياً 
، وكان الحكم    المشار إليه رغم خروج ذلك عن ولاية هيئة التحكيم   الإداري مشروعية القرار  
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من أسبابه    29بما ضمنه للبند    – سالف البيان    - المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنة  
شكل قرار يصدر    في كيم اعتبرت مسألة الحصول على موافقة لاحقة  هيئة التح   من أن " 

من مجلس الوزراء يعد شرطاً لازماً لسريان ونفاذ اتفا يات أو عقود التسوية وذلك بسبا  
، هذا الشرط الذي يتطلبه  الأصلي  عقد الامتياز    فيانطوائها على تعديلات أساسية  

يثبت الموانئ التخصصية لم  الذي ينظم  الواقع وبحسا أسباب   فيحصوله    القانون 
وفقاً    الحكم فإن مجلس الوزراء لم يُفرغ موافقته المتصلة بتعديل شروط منح الامتياز

مطروحة    الشكليللإطار   كانت  أخرى  مماثلة  بحالات  مقارنة  دعوى    فيالمطلوب 
)  "  التحكيم المدعية  به  تمسكت  الذي  الكتاب  وبأن  الدعوى   فيالمحتكم ضدها    ، 

الأصلية   القرار    الطاعنة  –التحكيمية  لمرتبة  ترقى  لا  وظيفية  رسالة  هو   الإداري ( 
وكان قضاء أغلبية المحكمين على  ،    المطلوب قانوناً لتعديل شروط الالتزام الممنوحة 

وعلى ما حصله    – النحو المتقدم ببطلان وانعدام أثر القرار الصادر من مجلس الوزراء  
في  المطعون  الماثلة  الحكم  البطلان  بدعوى  فصلًا  يُ   – ه  القرار    في عد  هذا  وجود  مدى 

مشروعية    في بالاختصاص بالنظر    ضمني على قضاء    وينطوي وصحته من حيث الشكل  
  المصري وتصدياً للفصل فيه بما يخالف المبادئ الأساسية للنظام العام    الإداري القرار  

  – وفق ما سبق بيانه    – لدولة  لمحاكم مجلس ا   الحصري   الولائي لتموله على الاختصاص  
وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تلك المخالفة الصارخة للقواعد الأساسية والجوهرية  

مؤيداً نهج حكم التحكيم ومعتبراً أن ذلك يعد من قبيل القواعد    الولائي المتعلقة بالاختصاص  
فإنه يكون قد خالف  ،    لا رقابة على محكمة التحكيم إذا رأت عدم إعمالها   التي الموضوعية  

 .   تطبيقه   في القانون وأخطأ  
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أحكام هيئة التحكيم عمل قضائي لفصلها في منازعة بحكم ملزم . أثره . التزام المحكمين    الموجز :
بقواعد الاختصاص الولائي .  التزامهم  بالنظام العام . مثال .  تلقاء أنفسهم بالقواعد المتعلقة  من 

 هدار حجية حكم التحكيم . مخالفة تلك القواعد . أثره . إ 

 (  8/7/2021جلسة   -ق   91لسنة  1968،1964رقما  ) الطعنان

إذ كان المقرر أن ما يصدر عن هيئة التحكيم من أحكام هو عمل قضائي    القاعدة :
تفصل به في منازعة بحكم ملزم للخصوم متى ذُي ل بالصيمة التنفيذية بما يترتا عليه  
أن المحكمين مثلهم مثل قضاة الدولة ، ملزمون بالتقيد بالقواعد الأساسية والجوهرية  

تتسم بأقصى درجات الحيوية للنظام القضائي    المتعلقة بالنظام العام المصري والتي
في الدولة المصرية ومن بينها تلك المتعلقة بالاختصاص الولائي وعلى ذلك فإن الخروج  
على تلك القواعد يشكل ولجوهريتها مخالفة صارخة لقواعد النظام العام المصري تصيا  

 حكم التحكيم بالعوار الذي يستلزم إهدار كل حجية وأثر له . 
 

 بأيأحكام المحكمين    فيعدم جواز الطعن   المصري .  القانوني النظام    فيالعام    الأصل   موجز :ال
.  الطعن .طريق من طرق   أصلية    استثناء  بطلان  دعوى  الالتزام    فيإقامة  لعدم  التحكيم  حكم 

 . 1994لسنة  27ق  53م   البطلان .حالات  للتقاضي .بالضمانات الأساسية 

 (  2021/ 8/7جلسة  -ق   91لسنة  1968،1964رقما  ) الطعنان  

بعدم جواز الطعن    المصري   القانوني النظام    في خروجاً على الأصل العام    القاعدة : 
 قانون المرافعات  فيطريق من طرق الطعن المنصوص عليها    بأي أحكام المحكمين    في

طعناً   أصلية  بطلان  دعوى  إقامة  المشرع  التحكيم    فيأجاز  عدم    الذيحكم  اعتوره 
باعتبار أن هذا المسلك يهوى بحكم    للتقاضي زام بالمقومات والضمانات الأساسية الالت 

التحكيم من رفعة وحصانة السلطة التقديرية لهيئة التحكيم إلى درك حالات البطلان  
 .  (  1994لسنة  27 ( من قانون التحكيم )  53 الواردة حصراً بنص المادة )
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الصادر عن رئاسة مجلس    الإداري مشروعية القرار   في أسباب حكم التحكيم للفصل   تصدى   : الموجز  

الوزراء بالموافقة على التسوية الودية مع شركة دمياط الدولية للموانئ )المطعون ضدها( يخرج عن ولاية  
ويدخل   التحكيم  الدولة    الولائي الاختصاص    في هيئة  مجلس  . لمحاكم  .   190م   المصري                   دستور 

  .  مرافعات   109م   العام . بالنظام   الولائي تعلق الاختصاص    المعدل .   1972لسنة    47ق   5،14/ 10م  
التزامها بوقف الإجراءات   المشروعية .تلك    في امتناع هيئة التحكيم من تلقاء نفسها عن الفصل    أثره .

 ذلك . علة  .1994 لسنة   27من ق   46م   الاختصاص .من جهة  نهائي حتى يصدر فيها حكم 
اعتبار وجود ذلك القرار واستيفاؤه للشروط الشكلية مسألة أولية تخرج عن ولاية هيئة التحكيم ولازمة  

بطلان    أثره .  النظر .. مخالفة أغلبية هيئة التحكيم هذا    موضوع الدعوى التحكيمية  فيللفصل  
 .  حكمها

 (  2021/ 8/7جلسة  -ق   91 لسنة 1968،1964رقما  الطعنان )  

صحيفة دعواها ببطلان حكم التحكيم محل    في إذ كانت المدعية قد تمسكت    :   القاعدة
( من حكم التحكيم  893دعوى البطلان لمخالفته النظام العام وكان الثابت بالبند رقم )

المدعية   )الطاعنة    فيتمسك  البطلان  التحكيم    في المحتكم ضدها    –دعوى  دعوى 
بالموافقة   13/10/2010بتاريخ    97صدور قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم  الأصلية( ب 

( وكان حكم أغلبية  2(  و)1وملحقيه ) 5/5/2009على اتفاق التسوية الودية المؤرخ 
(  927( حتى )910المحكمين محل دعوى البطلان قد ضمن أسبابه الواردة بالبنود )

ال التسوية وملحقيه  أن " أغلبية المحكمين ترى زوال جميع الآثار  اتفاق  مترتبة على 
على أساس من أنه لم يثبت بالأوراق صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأنها والواجا  

كونها تضمنت    1996لسنة    1مكرر من القانون رقم    4صدوره إعمالًا لحكم المادة  
ف  مل  في، وأنه بخصوص المستند الوحيد المبرز    تعديلًا لشروط وأحكام عقد الامتياز

( والذي هو عبارة عن رسالة صادرة عن أمين عام  2الدعوى والمتعلق بالملحق رقم )
موجهة لوزير النقل يشير فيها إلى موافقة مجلس    14/10/2010مجلس الوزراء بتاريخ  
، على مقترح ملحق التسوية    10/2010/ 13( المنعقدة بتاريخ  97الوزراء بجلسته رقم )

، فإن أغلبية هيئة التحكيم وبعد رجوعها للقرارات    الدولية للموانى الودية مع شركة دمياط  
التعويل   يمكنها  الوزراء بشأن تعديلات لعقود مشابهة لا  الصادرة عن رئاسة مجلس 
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، وكان ما    "   مكرر  4على تلك الرسالة حيث أنها لا تستوفي متطلبات نص المادة  
دعوى البطلان تبريراً لقضائهما   ذها إليه أغلبية المحكمين بأسباب حكم التحكيم محل

إنما هو    –وعلى ما سلف بيانه    –وملحقيه    5/5/2009بعدم نفاذ عقد التسوية المؤرخ  
القرار    فيبالفصل    د   ص  ت   قرار رئاسة   الصادر بشأنهم )   الإداري مدى مشروعية هذا 

وهو   يتطلبها القانون  التي( من حيث وجوده واستيفائه للشروط الشكلية  مجلس الوزراء
  الحصري   الولائيالاختصاص    في الأمر الذي يخرج عن ولاية هيئة التحكيم ويدخل  

  190مادته رقم    في   المصري بموجا أحكام الدستور    المصري لمحاكم مجلس الدولة  
 47والفقرتين الخامسة والرابعة عشرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم  

محاك  والتيالمعدل    1972لسنة   على خولت  الرقابة  ولاية  وحدها  الدولة  مجلس  م 
المادة  العام وفق حكم  بالنظام  المتعلق  القرارات الإدارية وهو الاختصاص  مشروعية 

المرافعات    109 قانون  المبادئ    المصري من  من  العديد  أحكام    التيوأكدته  أرستها 
لنظام  ا  في  التقاضي المحاكم العليا المصرية باعتبار أن ذلك يتعلق بأسس وضمانات  

  التي والذي لا يتصور أن يكون قد غاب عن خبرة أغلبية المحكمين    المصري   القضائي
أن تمسك    -  تم إثارة هذه المسألة أمامهات ولو لم    -كان يتعين عليها من تلقاء نفسها  

حكم   فيها  يصدر  حتى  الإجراءات  توقف  وأن  فيها  الفصل  جهة    نهائي عن  من 
المعدل    1994لسنة    27ن قانون التحكيم رقم  م  46الاختصاص إعمالًا لحكم المادة  

مسألة   هيباعتبار أن وجود هذا القرار واستيفائه للشروط الشكلية متى تطلبها القانون  
للفصل   ولازمة  التحكيم  هيئة  ولاية  عن  تخرج  التحكيمية    فيأولية  الدعوى  موضوع 

المشار وملحقيه محل قرار مجلس الوزراء    2009/ 5/5لتضمن عقد التسوية المؤرخ  
عقد الامتياز وفق ما أكده أغلبية المحكمين بأسباب حكمهما والواردة   في إليه، لتعديلات  

أن اتفاق التسوية    فيأغلبية المحكمين لا يساورها أدنى شك    من أن "   910بالبند رقم  
إلا أن أغلبية    .  "  قد عدل من شروط وأحكام عقد الامتياز وفي أمور تعتبر جوهرية

  الإداري مدى وجود القرار    فيجاهلت تلك المبادئ ومضت إلى الفصل  هيئة التحكيم ت
  الشكلي، وتوافقه والإطار    لرئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على عقد التسوية وملحقيه 

مكرر سالفة البيان وهو ما يخرج عن ولايتها ويبطل حكمها محل دعوى    4وفق المادة  
 البطلان . 
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 ثالثًا : إجراءات التحكيم : 

 عدم اشتراط مباشرة محامٍ للدعوى التحكيمية " ." 
 

القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم . لا تتعلق بالنظام العام . ق التحكيم    الموجز :
فلسفته    فيشأن كل ما يخص التحكيم . اختلافه عن القانون السابق    فيالحالي . قانونًا خاصًا  

على وجوب مثول وكلاء أو ممثلين عن الأطراف أمام هيئات    وأسسه ومفاهيمه . خلوه من النص 
التحكيم ومن اشتراط أن يكون طلا التحكيم وسائر الأوراق الخاصة بإجراءات خصومة التحكيم  

توكيل    فيتمثيل أنفسهم أو    فيموقعة من محام  . مقتضاه . عدم ورود أى قيد على حرية الأطراف  
كانوا من غير المحامين أو من المحامين الأجانا الذين يُعدون  من يمثلهم أمام هيئات التحكيم ولو  

ونظام   في الدولة  أمام قضاء  به  لما هو معمول  المحامين خلافًا  المحاماة من غير  قانون  نظر 
 .   . علة ذلك 1983التحكيم القائم وقت صدور ق المحاماة عام  

 (  2020/ 27/10جلسة   –ق   89لسنة  18309الطعن رقم  )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام   القاعدة :
( 1) 3. ولا يمير من ذلك ما تنص عليه المادة    هيئات التحكيم لا تتعلق بالنظام العام

الشأن أمام   ي الحضور عن ذو "   من اعتبار   1983لسنة    17من قانون المحاماة رقم  
، ذلك أن   محاماة المقصورة على المحامين " من أعمال ال المحاكم وهيئات التحكيم ... 

الذي كان يشير إليه و ،    1983نظام التحكيم القائم وقت صدور قانون المحاماة عام  
( 513- 501، هو ذلك الوارد بالباب الثالث من الكتاب الثالث )المواد    المشرع آنذاك

قانون التحكيم الحالى . أما  1968لسنة    13من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  
والذي يختلف تمام الاختلاف عن القانون السابق في فلسفته   -  1994والصادر عام  

قيد على حرية الأطراف في تمثيل أنفسهم    ي فلم يرد به أو بشأنه أ   -   وأسسه ومفاهيمه 
أمام هيئات التحكيم أو في توكيل من يمثلهم أمامها ولو كانوا من غير المحامين أو من  

هذا  .    من غير المحامين   –   في نظر قانون المحاماة   – مين الأجانا الذين يُعدون  المحا 
، وقد    يُعد قانونًا خاصًا في شأن كل ما يخص التحكيم   1994إلى أن قانون التحكيم لعام  
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خلا هذا القانون من النص على وجوب مثول وكلاء أو ممثلين عن الأطراف أمام هيئات  
طلا التحكيم وسائر الأوراق الخاصة بإجراءات    أن يكون   التحكيم، كما خلا من اشتراط 

   .   ، خلافًا لما هو معمول به أمام قضاء الدولة   خصومة التحكيم موقعة من محام  
 

: بعينها    الموجز  ك مين من جنس أو جنسية أو من مهنة  المُح  التحكيم . لا يشترط اختيار  قانون 
.    ن لمير المحامين ي ثلى الأطراف . توكيل المحتكم . لازمه . عدم اشتراط ذلك في حق مم   كالمحاماة 

 ي مُقتضاه . تمثيلهم في المنازعات ذات الجوانا الفنية المعقدة وخاصةً إذا ما كان مقطع النزاع ينطو 
 .   على مسائل فنية أكثر منها قانونية 

 (  27/10/2020جلسة  –ق   89لسنة  18309الطعن رقم  ) 

ك مين من جنس أو جنسية أو  إذ كان قانون  القاعدة :   التحكيم لا يشترط اختيار المُح 
بعينها كالمحاماة )مادة   اشتراط ذلك    (16من مهنة  أولى عدم  باب  حق    في، فمن 

الأطراف لتمثيلهم    ،  ممثلى  المحامين  غير  توكيل  المحتكمون  يؤثر  فقد    في ولذلك 
على    ي ع النزاع ينطو المنازعات ذات الجوانا الفنية المعقدة وخاصةً إذا ما كان مقط

 .  مسائل فنية أكثر منها قانونية 
 

 " وجوب تكافؤ فرص عرض وشرح دعوى كل طرف " . 
 

تتبعها هيئة التحكيم . حق للأطراف . لازمه . تهيئة فرصة   التيالاتفاق على الإجراءات    الموجز :
شرح موضوع الدعوى وعرض حججه    فيمتكافئة وكاملة لكل منهما لعرض دعواه وحق كل طرف 

 .  ق التحكيم 1/ 33،  26،  25. المواد  وأدلته

 (  2020/ 27/10جلسة   –ق   89لسنة  18309الطعن رقم  )

  في ( من قانون التحكيم على حق الأطراف  1)  33،  26،  25تنص المواد  القاعدة :  
، ووجوب تهيئة فرصة متكافئة وكاملة    تتبعها هيئة التحكيم   التي الاتفاق على الإجراءات  
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شرح موضوع الدعوى وعرض حججه    في، وحق كل طرف    لكل منهما لعرض دعواه 
 .   وأدلته

 

 . "    وى التحكيم راف في دعا اا ل الأط ا جواز العتماد على المحامين الأجانب لتمثي "  
 

. مناطها . البعد تدريجيًا بالتحكيم عن فكرة التوطين والارتباط  1958اتفا ية نيويورك لعام    الموجز :
كفكرة مجردة بالمكان الفعلى لعقد   قانونيبعينه . مؤداه . عدم ارتباط مفهوم المقر ال  فيبإقليم جمرا

ا المحامين  على  الاعتماد  جواز   . مثال   . التحكيم  الأطراف  جلسات  لتمثيل  دعاوى   فيلأجانا 
مصر دون أن يستلزم ذلك عقد أى من جلسات التحكيم داخل   في  قانوني يكون مقرها ال  التي التحكيم  

 الإقليم المصرى . علة ذلك.

 (  27/10/2020جلسة  –ق   89لسنة  18309الطعن رقم  ) 

، أى ارتباط  localization التحكيم أخذ يبعد تدريجيًا عن فكرة التوطين  القاعدة :  
ظل    فيو   -1958، بعد اتفا ية نيويورك لعام    بعينه  فيالتحكيم بشكل وثيق بإقليم جمرا

بات من الشائع الاعتماد على المحامين الأجانا    -  طالت مجال المحاماة  التيالعولمة  
مصر دون أن يستلزم   في  قانونييكون مقرها ال  لتيادعاوى التحكيم    فيلتمثيل الأطراف  

المقر   مفهوم  ارتباط  لعدم  المصرى  الإقليم  داخل  التحكيم  جلسات  أى من  عقد  ذلك 
الفعل  seat of arbitrationكفكرة مجردة    يالقانون  التحكيم    يبالمكان  لعقد جلسات 

venueائل الاتصال  ، لا سيما مع ازدياد الإ بال على عقد جلسات التحكيم بواسطة وس
 .virtual hearingsالحديثة 

 

لا محل بشأنه لإعمال  .    وطنيًا  أو دوليًا   ي مؤسسيًا أو غير مؤسس  ينظام التحكيم الحال   الموجز :
حرية اختيار ممثليهم أو    فيحق المحتكمين  مؤداه .    .1983من قانون المحاماة لعام    3المادة  

ص صراحة  نُ ت  وكلائهم ينبع من قانون التحكيم ذاته . أثره . لا يتوقف على اختيارهم لقواعد تحكيم  
على إمكانية تعيينهم لمير المحامين كممثلين عنهم . لازمه . اتفاق الأطراف على قواعد إجرائية  
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ن على إخضاع إجراءات التحكيم  ياتفاق الطرفون التحكيم . مثال .  تسمح بذلك تأكيدًا لما جاء به قان
تجيز اختيار كل طرف شخصًا أو أكثر    التيو   الدوليلقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى  

المحامين   نقابة  بجداول  المقيدين  المحامين  يكونوا من  أن  اشتراط  دون  لمساعدته  أو  للنيابة عنه 
 . النظر. صحيح . علة ذلك المصرية. التزام الحكم المطعون فيه هذا

 (  27/10/2020جلسة  –ق   89لسنة  18309الطعن رقم  ) 

إطار نظام    في  1983من قانون المحاماة لعام    3لا محل لإعمال المادة  القاعدة :  
مؤسسى  غير  أو  كان  مؤسسيًا  الحالى  دوليًا  التحكيم  أو  كان  وطنيًا  حق    ،   ،  وأن 

، ولا    وكلائهم إنما ينبع من قانون التحكيم ذاته حرية اختيار ممثليهم أو    فيالمحتكمين  
يتوقف على اختيارهم لقواعد تحكيم تنص صراحة على إمكانية تعيينهم لمير المحامين  

بذلك  كممثلين عنهم اتفقوا على قواعد إجرائية تسمح  فإذا  اتفاقهم هذا إلا    .  فليس   ،
ى الماثلة حيث اتفق الطرفان الدعو   فيالحال    و، كما ه  لما جاء به قانون التحكيم تأكيدًا  

 الدوليعلى إخضاع إجراءات التحكيم لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى  
( منها على أنه يجوز أن يختار كل طرف شخصًا أو أكثر  1) 5المادة    في تنص    التيو 

لمساعدته أو  عنه  من    للنيابة  المحتكمين  ممثلو  يكون  أن  اشتراط  دون  المحامين  ، 
، وكان الحكم المطعون فيه   . لما كان ذلك المقيدين بجداول نقابة المحامين المصرية 

  هي ، وكانت    هذا الخصوص ملتزمًا ذات النظر   فيقد رفض دفع الشركة الطاعنة  
اختارت أحد المهندسين الاستشاريين للنيابة عنها ومساعدتها وتقديم خطة دفاعها    التي

، كما أنها لم تدع  أن هيئة التحكيم تسببت على    اره الأصلح لهاوفقًا لما قدرته باعتب 
على الحكم    النعي، فإن    حرمانها من فرصة تعيين محام  لتقديم دفاعها  فيأى نحو  

 .  ، يضحى على غير أساس المطعون فيه بهذا السبا 
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م ذي خبرة بالمسائل الفنية " .  " علة اختيار م حك 
 

ك   الموجز : يختاره الخصوم لتوافر خبرته بالمساائل المماثلة لموضوع النزاع محل التحكيم .  .م المُح 
 .  لازمه . انعكاس خبرات أعضاء هيئة التحكيم على الحكم الصادر منهم

 (  27/10/2020جلسة  –ق   89لسنة  18309الطعن رقم  ) 
ك    فيالمقرر  القاعدة :   م يختاره الخصوم بالدرجة الأولى  قضاء محكمة النقض أن المُح 

أن تنعكس    الطبيعيلتوافر خبرته بالمساائل المماثلة لموضوع النزاع محل التحكيم ومن  
 .    خبرات أعضاء هيئة التحكيم على الحكم الصادر منهم

 
حكم هيئة التحكيم . لا يصح أن يوصم بالبطلان لافتراض أن قضاءها أ يم وفقًا للعلم    الموجز :
حد أعضائها . افتراض يفتقر إلى الدليل ويتعارض مع الأصل المفترض من أن تشكيل  لأ   يالشخص

ك    النزاع . مثال .   فيمين المؤهلين والمناسبين للفصل هيئة التحكيم تم باتفاق الطرفين باختيار المُح 

 (  27/10/2020جلسة  –ق   89لسنة  18309الطعن رقم  ) 
م حكم هيئةالقاعدة :   التحكيم بالبطلان لمجرد افتراض أن قضاءها   لا يصح أن يوص 

حين أن   فيأ يم وفقًا للعلم الشخصى لأحد أعضائها باعتبار أنه وحده من المهندسين  
،    رئيس الهيئة والعضو الآخر من رجال القانون من غير أصحاب الخبرات الهندسية

الدليل من ناحية  يفتقر إلى  افتراض  المفترض م  وهو  ن أن  ، ويتعارض مع الأصل 
ك مين المؤهلين   تشكيل هيئة التحكيم تم باتفاق الطرفين ووفقًا لإرادتهما الحرة باختيار المُح 

 .   النزاع في والمناسبين للفصل 
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الستوبل  " )  نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه    في من سعى  قاعدة  "  
estoppel  . ) 

 

خطئه غشًا كان ذلك أو تقصيرًا على سواه أو أن يستفيد   ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة  :الموجز  
 .  مواجهة غيره ولو كان هذا المير بدوره مخطئًا في خطئه من

 ( 27/10/2020جلسة   –ق   89لسنة   18309)الطعن رقم 
لإبرامه من  بفرض تمسك الطاعنة بهذا الاعتراض ) ببطلان اتفاق التحكيم    :القاعدة  

الميعاد   ( خلال  المُنتدب  الإدارة  بدلًا من عضو مجلس  إدارتها  نائا رئيس مجلس 
؛  ي  فإن تمسكها ما كان ليمير من مصير هذا النع  من قانون التحكيم   8المبين بالمادة  

، غشًا كان ذلك    خطئه ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة ذلك بأنه من المستقر عليه أنه  
، ولو كان هذا المير    مواجهة غيره  في خطئه  اه أو أن يستفيد من ، على سو   أو تقصيرًا

 .  بدوره مخطئ
 

نقض   فيمن سعى    " المعروفة بقاعدة "  منع التناقض إضراراً بالمير  القاعدة العالمية "   :الموجز  
  في يتسبا بفعله    الذي" . مفادها . الطرف    الإستوبل  " أو "ما تم على يديه فسعيه مردود عليه

لفة لاتفاق التحكيم أو لقانون التحكيم أو لأى قانون آخر لا يسعه بعد أن تعامل معه  حدوث مخا
الطرف الآخر اعتمادًا على صحة ما بدر عنه أن ينقض ما تم على يديه . غياب نص تشريعى  

. معيار    ي( من ق المدن2) 1بموجا م    القاضيصريح يقرر للقاعدة . مقتضاه .  جواز تطبيق  
. شرطه . صدور عن طرف ما قول أو فعل أو امتناع يتعارض   تطبيق هذه القاعدة . قاعدة عامة

 الذيوسلوك سابق لذات الطرف وأن يكون من شأن ذلك التعارض إلحاق الضرر بالطرف الآخر  
تعامل مع الطرف الأول اعتمادًا على صحة ما صدر عنه من سلوك سابق . نطاقها. ليس مقصورًا 

مدى توافر موجبات  . للقاضى سلطة تقدير  على مجال التحكيم بل يمتد لسائر المعاملات الأخرى 
 بقًا لظروف كل دعوى . إعمال هذه القاعدة ط  

 (    2020/ 27/10جلسة   –ق   89لسنة  18309الطعن رقم  )
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م الطرف الذي يتسبا بفعله في حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم أو لقانون التحكي القاعدة :  
بعد أن تعامل معه الطرف الآخر اعتمادًا على صحة ما   –أو لأى قانون آخر لا يسعه  

أن ينقض ما تم على يديه، تطبيقًا للقاعدة العالمية المستمدة من القانون   –  بدر عنه
منع التناقض   "   ي أ     non concedit venire contra factum propriumالرومانى  

من سعى في نقض ما تم على يديه   بات معروفًا بقاعدة " وهو ما  ،    "   إضراراً بالمير 
وعلى الرغم من غياب نص تشريعى    .  estoppel  الإستوبل" أو    فسعيه مردود عليه 

( من  2)1تطبيقها بموجا المادة    ي، إلا أنه يجوز للقاض  يقرر هذه القاعدة   صريح
ه،    تطبيق  فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تنص على أنه "    التيو   مدنيالقانون ال

،   ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يوجد  بمقتضى العرف  القاضيحكم  
ومعيار تطبيق  .    "  وقواعد العدالة  الطبيعي، فبمقتضى مبادئ القانون    فإذا لم توجد

، أن يصدر عن طرف ما قول أو فعل أو امتناع    : الأول  هذه القاعدة تحقق شرطين
الطرفيتعارض وسلوك سابق   التعارض ي  والثان   .  لذات  ، أن يكون من شأن ذلك 

تعامل مع الطرف الأول اعتمادًا على صحة ما    الذيإلحاق الضرر بالطرف الآخر  
".    صدر عنه من سلوك سابق بالمير  وباعتبار أن قاعدة  التعارض إضراراً  "    منع 

يمكن أن يمتد    ، بل   ، فإن نطاق تطبيقها ليس مقصورًا على مجال التحكيم   قاعدة عامة
المعاملات الأخرى  تقدير  ي. وللقاض  لسائر  توافر موجبات إعمال هذه  مدى   سلطة 

  .  القاعدة طبقًا لظروف كل دعوى بحسا الأحوال 
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 : بطلان حكم التحكيم رابعاً : 

 .  عد من أسباب البطلان " ما ي  " 
 

راف  القانون الذي اتفق الأطاستبعاد حكم التحكيم تطبيق  حالات بطلان حكم التحكيم .    :  الموجز
.  عدم اقتصارها على حالة    1994لسنة    27/ البند د ق    53. م    على تطبيقه على موضوع النزاع 

  .   هذا الاستبعاد . اتساعها ليدخل في مفهوم نطاق استبعاد القانون الواجا التطبيق الخطأ في تطبيقه 
 ص مخالف لأصله . علة ذلك .  شرطه . انحدار الخطأ إلى درجة مسخه وذلك بتحويله إلى ن

 (  2/2021/ 22ق ااا جلسة   79لسنة  16062) الطعن رقم 

بشأن التحكيم في    1994لسنة    27من القانون رقم    53النص في المادة    :  القاعدة
( لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال 1المواد المدنية والتجارية على أن ) 

)ج( ... )د( إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق  )ب(... : )أ(...  الآتية 
( ... ، وإن كان 2)   )و( ... )ز( ...   الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع )ها( ...

والتشريعية   - يدل   الدستورية  الشئون  لجنة  من  المشتركة  اللجنة  بتقرير  ماجاء  وعلى 
  -   ي وع قانون في شأن التحكيم التجاري الدول ومكتا لجنة الشئون الاقتصادية عن مشر 

على استحداث اللجنة للبند )د( لتضيا إلى حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم  
اتفق   الذي  القانون  تطبيق  التحكيم  حكم  استبعاد  حالة  الحصر  سبيل  على  الواردة 

ستبعاد  الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع ، وأن ذلك لا يقتصر على حالة هذا الا
وإنما يتسع ليدخل في مفهوم نطاق استبعاد القانون الواجا التطبيق الخطأ في تطبيقه  
إلا أن ذلك مقيدٌ بأن ينحدر هذا الخطأ إلى درجة مسخه وذلك بتحويله إلى نص مخالف  

  لأصله . 
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 . " ما ل يعد من أسباب بطلان حكم التحكيم " 
 

من قانون المحكمة    49شأن صحة تطبيق حكم هيئة التحكيم لنص المادة    فيالمجادلة    :  الموجز
الدستورية العليا في دعوى استرداد رسوم الخدمات الجمركية . ليست استبعاد للقانون المصرى واجا  

تطبيقه دون مسخ . مؤداه . تعلقها بسلطة هيئة التحكيم من ناحية صواب   فيالتطبيق بل اجتهاد  
تفسير القانون . أثره . لا يتسع لاها نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم . مخالفة    يفأو خطأ اجتهادها  

 الحكم المطعون فيه هذا النظر . معيا .

 (  2/2021/ 22ق ااا جلسة   79لسنة  16062) الطعن رقم 

إذ كان الثابت من حكم هيئة التحكيم المطعون عليه بالبطلان أنه أقام قضاءه    : القاعدة  
اس الدعوى  المطعون ضدها الأولى في استرداد برفض  الشركة  إلى عدم أحقية  تناداً 

لسنة    66من قانون الجمارك رقم    111رسوم الخدمات المحصلة وفقاً لنص المادة  
  175، باعتبار أن تحصيلها كان قبل القضاء بعدم دستوريتها في الدعوى رقم    1963
بتعديل    1998لسنة    168  ق دستورية ، وبالتالي تخضع لأحكام القانون رقم  22لسنة  

من قانون المحكمة الدستورية العليا بسريان الأحكام الصادرة   49الفقرة الثالثة من المادة  
بعدم دستورية النصوص الضريبية بأثر مباشر وليس بأثر رجعي ، ومن ثم فإن وصمه  

أى    من قانون المحكمة الدستورية العليا تطبيقاً خاطئاً ليس فيه   49بتطبيق نص المادة  
تطبيقه دون مسخ ، ومن ثم    فياستبعاد للقانون المصرى واجا التطبيق بل اجتهاد  

شأن صحة تلك المسألة والتي تتعلق بسلطة هيئة التحكيم من ناحية    فيفإن المجادلة  
تفسير القانون وتطبيقه هو مما لا يتسع لاه نطاق دعوى   فيصواب أو خطأ اجتهادها  

طعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم هيئة التحكيم  البطلان ، وإذ خالف الحكم الم
  المطعون عليه فإنه يكون معيباً . 
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    :التحكيم الجباري خامسًا : 

 .   لوزير العدل ل يرتب البطلان "  " عدم تقديم طلب تحكيم
 

.  قضائيبوزارة العدل بموجا حكم    الإجباري الة الدعوى التحكيمية إلى هيئات التحكيم  إح  :  الموجز
. انعقاد الخصومة واتصال هيئة التحكيم بالدعوى . تقديم طلا التحكيم إلى وزير العدل وفقاً    أثره

بشأن هيئات القطاع العام وشركاته . طبيعته . إخطار وإجراء   1983لسنة   97من ق    59للمادة  
التحكيمية . اعتبار التحكيم الإجباري أمر   إداري غير لازم خارج عن نطاق البناء الإجرائي للدعوى 

مفروض على هيئات القطاع العام و شركاته . أثره . عدم تعبير طلا التحكيم عن إرادة مقدمه 
 اللجوء إلى التحكيم . عدم تقديمه لا يترتا عليه البطلان .

 (  2021/ 15/3جلسة   -ق   84لسنة  16720) الطعن رقم 

الخصومة واتصال هيئة التحكيم بالدعوى اتصالًا يتحقق من خلاله  انعقاد    )  :  القاعدة
يتعين في نطاقه إعمال ما ورد    ي( هو الإطار الذ  مبدأ المواجهة بين الخصوم فيها

بشأن هيئات القطاع العام وشركاته   1983لسنة    97من القانون رقم    59بنص المادة  
إل  الذيوهو الأمر   المشار  بالنص  الوارد  الطلا  البناء الإجرائي  يخرج  نطاق  يه من 

يتحقق وعلى ما سلف بيانه من انعقاد الخصومة بين الطرفين    الذيللدعوى التحكيمية  
تنظيماً لمبدأ المواجهة بينهم ويجعل تقديم طلا إلى وزير العدل على مقتضى المادة 

تم 59) التي في حالتنا هذه  الدعوى  إخطاراً لاستقبال  يعدو كونه  إليها لا  المشار   )  
في   يسمو  قضائي  حكم  بموجا  العدل  بوزارة  الإجباري  التحكيم  هيئات  إلى  إحالتها 
المرتبة عن الطلا المشار إليه ويتحقق به اتصال هيئة التحكيم بالدعوى التحكيمية لا  

سالف البيان لا    1983لسنة    97سيما وأن الأطراف كونهم خاضعين لأحكام القانون  
ن طريق التحكيم الإجباري ولا يشكل الطلا من  سبيل لهم في عرض منازعاتهم إلا ع

إذ   التحكيم،  إلى  اللجوء  مقدمه  إرادة  عن  تعبير  أخرى  التحكيم  إناحية  حالة  في  ن 
الإجباري وفقاً لنصوص ذلك القانون هو أمر مفروض على تلك الشركات ولا سبيل  

مر الثابت  ، ويؤكد ذلك الأ لها إلا اللجوء إليه كل ما يثور بشأن عقودها من منازعات
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التحكيم الإجباري   الذين حضروا جلسات هيئة  قيدها وإخطار الأطراف  بالأوراق من 
يتحقق به البناء الإجرائي    الذيوقدموا ما عن  لهم من دفوع وأوجه دفاع وهو الأمر  

، ولا يمير من    سالفة البيان  59ابتماه المشرع بموجا المادة    الذيللدعوى التحكيمية  
النظام العام وربطها بالتقدم لوزير العدل بطلا لا يعدو كونه إجراء    ذلك استدعاء فكرة

بها  التحكيم واتصالها  أمام هيئة  الدعوى  بناء  إجراءات  إداري غير لازم وخارج عن 
باعتبار أن ذلك يعد إهداراً لواقع أكد اتصال هيئة  التحكيم الإجباري بالدعوى التحكيمية  

إ لمسألة  وتمليباً  صحيحاً  للدعوى  اتصالًا  الإجرائي  البناء  عن  خارجة  إدارية  جرائية 
صراحة أو ضمناً    1983لسنة    97التحكيمية لم يرتا المشرع بموجا نصوص القانون  

البطلان على مخالفتها وهو إغراق في الشكلية يترتا عليه الإساءة إلى مراكز الخصوم  
بينهم وهو فضلًا    في الدعوى والتي اكتمل بناؤها الإجرائي وتحقق به مبدأ المواجهة

سالفة البيان ينأى بالدعوى التحكيمية عن مبتماها   59عن ذلك تفسير لنص المادة  
 .  وهو التيسير على الأطراف وسرعة إنهاء المنازعات

 

إحالة الدعوى إلى هيئه التحكيم الإجباري بوزارة العدل بموجا حكم الإحالة الصادر من    :  الموجز
القضاء الإداري واتصال بإعلانهم    محكمة  بين الخصوم  المواجهة  بها وتحقق مبدأ  التحكيم  هيئة 

. أثره . تحقق الماية من التقدم بطلا التحكيم إلى وزير العدل وفقاً للمادة    وحضورهم أمام تلك الهيئة
مؤداه . عدم القضاء    بشأن هيئات القطاع العام وشركاته .  1983لسنة    97من القانون رقم    59

 . مه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأبالبطلان لعدم تقدي

 (  2021/ 15/3جلسة   -ق   84لسنة  16720) الطعن رقم 

إذ كان الثابت بالأوراق وعلى ما سلف بيانه وبعد الإحالة إلى هيئه التحكيم   :  القاعدة
الإجباري بوزارة العدل بموجا حكم الإحالة الصادر من محكمة القضاء الإداري قد تم  
قيد الدعوى التحكيمية واتصلت بها هيئة التحكيم وتحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم  

  الذيوتقديمهم لكافة دفوعهم وأوجه دفاعهم الأمر    بإعلانهم وحضورهم أمام تلك الهيئة
لسنة    97من القانون رقم    59تكون معه الماية من التقدم بالطلا الوارد بنص المادة  

قضى بالبطلان حتى لو  بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، قد تحققت فلا يُ   1983
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حكم التحكيم  ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان    نص عليه 
الإجباري محل دعوى البطلان كونه لم يسبقه تقديم طلا التحكيم الإجباري لوزارة العدل  

فإنه يكون قد خالف القانون   –  على ما سلف بيانه   - رغم تحقق الماية من هذا الإجراء  
 .   وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث أوجه دفاع ودفوع أطراف دعوى البطلان

 

 :  م التجاري الدوليالتحكي: ا سادسً 

 .  " مناط سريان قانون التحكيم المصري " 
 

صدوره    .  بسويسرامنازعات الرياضة    في  الدوليحكم التحكيم الصادر من محكمة التحكيم    :الموجز
نزاع حول    فيبالخارج    الرئيسيمن مؤسسة تحكيم دائمة مقرها خارج مصر بين طرفين أحدهما مقره  

خلوه من اتفاق    .  دولياعتباره حكم تحكيم تجارى    .  أثره  .  اقتصاديالتزامات عقدية ذات طابع  
 .1994لسنة   27عدم سريان ق  . أثره  . المصري الطرفين على إعمال أحكام قانون التحكيم 

 (  8/7/2021جلسة   -ق   86لسنة   3872رقم  الطعن )

جمهورية مصر العربية    في إن كان حكم التحكيم محل المنازعة والمطلوب تنفيذه    :  القاعدة
محكمة التحكيم    باعتباره حكم صادر من مؤسسة تحكيم دائمة )   دولي هو حكم تحكيم تجارى  

يقع  (    ( بلوزان بسويسرا Tribunal Arbitral du Sport   منازعات الرياضة )   في   الدولي 
مصر    فيلأعماله    الرئيسييقع المركز    مصري مقرها خارج مصر بين طرفين أحدهما  

مدينة لوزان بسويسرا   في  الرئيسيوآخر شركة مساهمة سويسرية الجنسية يقع مقرها  
،    يوكان النزاع يدور حول التزامات عقدية نشأ عنها حقوق مالية ذات طابع اقتصاد

المواد المدنية    في بشأن التحكيم    1994لسنة    27إلا أنه لا تسرى بشأنه أحكام القانون رقم  
والتجارية كونه قد خلا من اتفاق طرفيه على إعمال أحكام قانون التحكيم سالف البيان  

 .   على ما استوجبته الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون التحكيم سالف البيان 
  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااا 
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 تعويض 
 تقدير التعويض : 

   .  " عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر " 

 

تعدد المسئولون عنه . ممايرة  عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر وإن    :  الموجز
 ذلك . اعتباره إثراءً بلا سبا للمضرور .

 (  2021/ 15/3جلسة   –ق   82لسنة  12602) الطعن رقم 

د  المسئولون      :القاعدة   أن ه لا يجوزُ الجمعُ بين  تعويضين  عن ذات  الضرر  ، وإنْ تعد 
 عنْهُ ، وإلا  عُد  ذلك إثراءً بلا سبا  للمضرور  .  

 

تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الرجوع عليها بذات التعويض   :   الموجز
به للمطعون ضدهم ق ب ل شركة تأمين أخرى في دعوى أخرى مماثلة . دفاع    المقضي عن ذات الضرر  

به رغم عدم    المقضي جوهاري . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاؤه بإلزامها بالتعويض  
   . جواز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد وإن تعدد المسئولون عنه . خطأ وقصور 

 (  2021/ 15/3 جلسة –ق   82لسنة  12602) الطعن رقم  

إذ كان  الثابتُ م ن  الأوراق  أن  المطعون  ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة   :القاعدة 
ق     2001 جنوب القاهرة  الابتدائي  ة  ، بطلا  إلزام  الشركة  الطاعنة  بأداء  التعويض  المُست ح 

نْ وفاة  مورث هم إثر  حادث  سيارة  مؤمن  م نْ مخاطر ها لديها ، فقضت  المحكمةُ   لهم ع 
جنوب القاهرة   2006لتعويض  الذي قدرتْهُ ، كم ا أن هم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة  با

م   هم ع نْ ذات  الضرر  مُخْت ص  ، فقضت   ين  في هذه الدعوى شركة  ...  الابتدائية لتعويض 
الذكر   سالفي  الحكمين   الأطرافُ  استأنف   وإذْ  قدرتُه،  الذي  بالتعويض   لهم  المحكمةُ 

ك ت  الطاعنةُ    125، ... لسنة     أرقام  ... ، ... ، ...بالاستئنافات   ق القاهرة  ، وتمس 
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ها أمام  محكمة  الاستئناف  بعدم جواز  الرجوع  عليها بذات  التعويض  ع نْ ذات   في دفاع 
لسنة    المقضيالضرر    بالدعوى رقم ...  للمطعون  ضدهم  القاهرة     2006به   جنوب 

ه لهذا الدفاع  ، إلا  أن ه لمْ    الابتدائي  ة  ، إلا  أن   دْ لهُ يُوْر  الحكم  المطعون  فيه  ، رغم  إيراد 
ا، رغم  أن ه دفاعٌ جوهريٌ ، إذْ لا يجوزُ الج ، وإنْ  معُ بين  تعويضين  عن ضرر  واحد  ردًّ

تطبيق    في  والخطأ  التسبيا   في  بالقصور   الحكم   يعياُ  مم ا   ، عنْهُ  المسئولون   د   تعد 
   نون  . القا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 تقادم
 .  "  يسقط بالتقادم الحولعلانات ل ت" قيمة نشر ال

 

المؤسسة الصحفية في  :    الموجز الحولي حق  بالتقادم  بقيمة نشر الإعلانات لا يسقط  المطالبة 
مدني . التزام    374من القانون المدني . خضوعه للأصل العام . م    378المنصوص عليه بالمادة  

 الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . 

 (  2021/ 25/1جلسة   -ق   89لسنة  21960) الطعن رقم 

  في إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق  القاعدة :  
المطالبة بالدين بالتقادم الحولى على ما خلص إليه من أن الدين المطالا به يتمثل  

المطالبة بقيمة نشر إعلانات من المؤسسة المطعون ضدها مما لا يندرج ضمن    في
ومن ثم تخضع للأصل   مدنينون المن القا  378/1المادة    فيالأشياء المشار إليها  

فإنه يكون قد طبق القانون   مدني من القانون ال 374المادة  فيالعام المنصوص عليه 
 تطبيقاً صحيحاً .  

 

التعاونى الستهلاكى بشأن أعمال "   المقامة على التحاد  الدعاوى  تقادم 
 . " سنة من تاريخ نشر حساب التصفية  يالتصفية بمض

بشأن أعمال التصفية وما   المركزي لمرفوعة على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى  الدعاوى ا  الموجز : 
.    نهائي ال  يتعلق بها . تقادمها بمضى سنة من تاريخ نشر حساب التصفية أو نشر ملخص الحكم

 بشأن التعاون الاستهلاكى . 1975لسنة   109من ق  84م 

 (  2020/ 24/11جلسة   -ق   85لسنة   2987) الطعن رقم 

 : القانون    84المادة    فيالنص   القاعدة  من  التعاون    1975لسنة    109)  بشأن 
الوقائع المصرية ويجوز لكل ذى    في( على أن " تنشر حسابات التصفية  الاستهلاكى 
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هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام المحكمة الابتدائية    فيشأن الطعن  
قر عمل الجمعية ، وتضم جميع الطعون ليصدر فيها حكم واحد  دائرتها م  فييقع    التي

الوقائع المصرية ، ويسقط    في يكون حجة على جميع الدائنين وينشر ملخص هذا الحكم  
  فيمقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبا أعمالهم كما يسقط الحق    فيالحق  

اء سنة من تاريخ نشر  بانقض  المركزي إقامة الدعوى ضد الاتحاد التعاونى الاستهلاكى  
ال الحكم  ملخص  نشر  أو  التصفية  لانقضاء    نهائي حساب  حدد  المشرع  أن  مفاده   "

بشأن أعمال التصفية   المركزي تُرفع على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى    التيالدعاوى  
وما يتعلق بها ميعاداً غايته سنة من تاريخ نشر حساب التصفية أو نشر ملخص الحكم  

 .   نهائيال
 

إقامة المطعون ضده الأول دعواه بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ نشر ميزانية التصفية   موجز : ال 
. لفة الحكم المطعون فيه ذلك النظررفعها بالتقادم . مخا  فيللجمعية المدينة . مؤداه . سقوط الحق  

 مخالفة للقانون . 

  ( 2020/ 24/11جلسة   -ق   85لسنة   2987) الطعن رقم 

أنه تم نشر ميزانية تصفية الجمعية    بتدائيإذ كان الثابت مما سجله الحكم الا  القاعادة : 
حين أقام البنك    في،    2010/ 20/5المدينة بمعرفة الطاعن بالوقائع المصرية بتاريخ  

بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ   22/4/2013المطعون ضده الأول دعواه بتاريخ  
رفعها قد سقط بالتقادم ، وإذ خالف الحكم    في الحق    نشر ميزانية التصفية ، فيكون 

 . المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ) بمخالفة القانون ( 
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باعتبارها عملًا غير  "   البيئية  الجرائم  الناشئة عن  التعويض  تقادم دعوى 
 . " مشروع 

 

سب ا الضرر للمطعون ضده بصفته قد شك ل جريمة    الذيثبوت كون العمل غير المشروع    الموجز :
بيئية وصدور قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بمضى المدة . بدء  
سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر نهائياً . إقامتها  

  الثلاثي صيرورة الأمر نهائياً . مؤداه . عدم اكتمال مدة التقادم  قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ  
  يوقت رفعها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم . صحيح . النع

عليه . غير مقبول . استناد الحكم المطعون فيه لمعيار تاريخ علم المضرور بالعمل غير المشروع  
وما جاء بمدونات الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . لا أثر له .  احتساب سريان التقادم في

 عليه . غير منتج . علة ذلك .  النعي

 (  2020/ 24/11جلسة   –ق   89لسنة  12023) الطعن رقم 

: المشروع    القاعدة  غير  العمل  أن  الأوراق  من  البين  كان  الضرر   الذيإذ  سب ا 
بشأن    1994لسنة    4للمطعون ضده بصفته قد شك ل جريمة بيئية وفقاً لأحكام القانون  

بشأن حماية الشواطئ البحرية المصرية   2006لسنة    1599البيئة المعدل ، والقانون  
قسم أول المردقة ضد الطاعن   إداري   2011ضُبط عنها المحضر رقم ... لسنة    التيو 

بألا وجه لإقامة    16/1/2011يابة العامة بحفظ الأوراق بتاريخ  بصفته ، وقد أمرت الن 
انقضت   الذيالدعوى الجنائية لانقضائها بمضى المدة ، ومن ثم فإنه من ذلك التاريخ  

نهائياً   العامة  النيابة  من  الصادر  الأمر  هذا  بصيرورة  الجنائية  الدعوى    في فيه 
ثلاث سنوات    هيالأصلية و يبدأ سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها    2011/ 17/4

، وإذ إن هذا القرار لا يحوز حجية لمنع المحكمة    مدني من القانون ال  172طبقاً للمادة  
المدنية من استخلاص الخطأ الموجا للمسئولية المدنية ، وكان المطعون ضده بصفته  

أى قبل مضى أكثر    4/2013/ 27قد أقام دعواه بالتعويض قبل الطاعن بصفته بتاريخ  
  ي لاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر نهائياً ، ومن ثم تكون مدة التقادم الثلاث من ث 
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المؤيد بالحكم المطعون فيه    بتدائيلم تكتمل عند رفع الدعوى ، وإذ استخلص الحكم الا
قضائه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم ، وهو    فيهذه النتيجة بأسبابه فقد أصاب  

هذا الخصوص غير مقبول ، ولا يمير من الأمر شيئاً    فيعليه    النعيما يضحى معه  
احتساب    فيأخذ الحكم المطعون فيه بمعيار تاريخ علم المضرور بالعمل غير المشروع  

عليه    النعيإليها ، ويكون    انتهى   التي النتيجة    فيسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر  
عن بصفته بما جاء بمدونات  بهذا الوجه غير منتج ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطا

الجنائية ، إذ خلت الأوراق الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى  
 على هذا الوجه مفتقراً لدليله .  النعي من ذلك المستند ، ومن ثم جاء  

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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 تنفيذ
 .  " البيوع العقارية  في جلسة المزايدة " 

 

. التزام القاضي   . ألا يتقدم مشتر  في جلسة البيع . مؤداه   . حالاته   البيع بالمزايدة   ز : الموج 
. اعتماد القاضي   واحد في جلسة البيع . مؤداه   م مشتر  قدُّ . ت    شر بتأجيل البيع ونقص الثمن بمقدار العُ 

اعتماد   .   . تقدم أكثر من مشتري . مؤداه   حد بالزيادةأ العطاء بعد انقضاء ثلاث دقائق دون تقدم  
.   . انتهاء المزايدة   . عدم المزايدة عليه خلال ثلاث دقائق . أثره   القاضي العطاء لأكبر عرض

 .   . صحيح   التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر .    مرافعات  439،   438المادتان 

 (  2020/ 13/12جلسة   -ق   88لسنة  12608) الطعن رقم 

من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يتقدم مشتر    438المادة    فيالنص    القاعدة :
بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسى مرة بعد    القاضيجلسة البيع يحكم    في

من القانون ذاته على أنه " إذا    439المادة رقم    فيمرة كلما اقتضت الحال ذلك " . و 
الجلسة فورًا لمن تقدم   فيالعطاء    القاضيجلسة البيع يعتمد    فيتقدم مشتر أو أكثر  

  نهيًا للمزايدة " قائق مُ لا يزاد عليه خلال ثلاث د  الذيبأكبر عرض ، ويعتبر العرض  
يدل على أن المشرع نظم حالات ثلاث لجلسة المزايدة الأولى منها : ألا يتقدم مشتر  

بأن يحكم بتأجيل البيع إلى جلسة أخرى وينقص    القاضيجلسة البيع ، وهنا يلزم    في
الثمن بمقدار العشر ، ويجوز التأجيل وإنقاص الثمن كلما اقتضى الحال ذلك بعدم  

  جلسة البيع   فين يتقدم مشتر واحد  أ  هيجلسة البيع ، والحالة الثانية    في مشتر  تقدم  
يعتمد    فيف الحالة  يتقدم أحد    القاضيهذه  أن  انقضت ثلاث دقائق دون  إذا  العطاء 

تتوافر إذا تقدم أكثر من مشتر    هيللزيادة على هذا العرض الوحيد ، أما الحالة الثالثة ف
العطاء لمن يتقدم بأكبر عرض ، ويعد العرض    القاضي  جلسة البيع ، وفيها يعتمد  في

دقائق  الذي يزاد عليه خلال ثلاث  للمزايدة  لا  ذلك  منهيا  لما كان  الحكم  ، و   .  كان 
قضائه برفض    في هذا النظر وجرى    إلتزم قد    –المؤيد بالحكم المطعون فيه    –المستأنف  

جل لاقتصار  بالمزايدة  البيع  إجراءات  ببطلان  الطاعنين  تقدم  دعوى  على  البيع  سة 
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الجلسة ، فإنه يكون    فيالمطعون ضدها الخامسة بعطائها دون تقدم مشترين آخرين  
 .    هذا الشأن على غير أساس  في  النعيقد طبق صحيح حكم القانون ويضحى 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 )ج( 
 جمارك

 .  "   السيارات المفرج عنها مؤقتاً   في لتصرف  ل موافقة مصلحة الجمارك شرط     " 
 

الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائا والرسوم المقررة بالشروط والأوضاع    :  الموجز
إعادة تصدير تلك    .  شرطه  .  1963لسنة    66ق الجمارك    1/ 101م   .  الخزانةحددها وزير    التي

  .1983لسنة    316قرار وزير المالية رقم    .  منهاالبضائع خلال المدة المصرح بها أو انتهاء المرض  
  160ق    118  ادةمالاستحقاق الضرائا والرسوم فضلًا عن المرامة المقررة ب  .  أثره  .  ذلكمخالفة  

الحصول على    .  شرطه  .  التنازلالتصرف في السيارات المُفرج عنها مؤقتًا بالبيع أو    .  2000لسنة  
 . المذكورمن القرار  8م  . الجماركموافقة مصلحة 

 (  2021/ 19/1جلسة   -ق   72لسنة   2057رقم  الطعن )

 1963لسنة    66من قانون الجمارك رقم    101قرة الأولى من المادة  أن  الف  :    القاعدة
أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائا والرسوم الجمركية المقررة 

 316قراره رقم    فيأوجا    الذييحددها وزير المالية    التيوذلك بالشروط والأوضاع  
في شأن نظام الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة إعادة تصدير    1983لسنة  

فراج أو انتهاء المرض منه أيهما أسبق  تهاء مدة الإالسيارة المُفرج عنها مؤقتًا فور ان 
السيارة  على  وتُستحق  الجمركية  المخالفة  تقع  الالتزام  بهذا  الإخلال  وعند  حدوثًا 
الضرائا والرسوم الجمركية المقررة قانونًا بالإضافة إلى المرامة المقررة بالفقرة الأخيرة 

المادة   استبدا  118من  قبل  الذكر  سالف  القانون  رقم  من  بالقانون  لسنااة    160لها 
الميعاد    فيوهو يتحقق إذا ما أخل مستورد السيارة بالتزامه بإعادة تصديرها    2000

إليه   المُشار  المالية  الثامنة من قرار وزير  المادة  لسنة    316  رقم  )المقرر. وكانت 
و الهبة  قد حظرت التصرف في السيارة المُفر ج عنها مُؤقتًا بالبيع أو التنازل أ  (   1983

أو غير ذلك من التصرفات إلا بعد الحصول على موافقة مصلحة الجمارك على هذا  
 . التصرف
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 :  رسوم الخدمات الجمركية

 . بطلب ردها "  العادي" اختصاص القضاء  

 

بعدم دستوريتها   المقضي من قانون الجمارك    111الرسوم المحصلة بموجا نص المادة    :الموجز  
. قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية . لازمه . هذه الرسوم صارت   مدني والمطالبة بها . نزاع  

.   مدني ق    374المطالبة باقتضائه بمضى خمسة عشر عامًا . م    في دينًا عاديًا يسقط الحق  
 على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافًا إليه الفوائد متى كان سيئ النية .   اه . مؤد

تُرفع فيه دعوى رد غير المستحق . التزام الحكم المطعون فيه هذا    الذياعتباره كذلك من الوقت  
 .  ه للمطعون ضدها بالمبلغ المسدد منها والفوائد القانونية المستحقة عنه . صحيحؤ النظر وقضا

 (  2021/ 26/1جلسة  –ق   89لسنة  11999الطعن رقم  ) 

من قانون الجمارك    111النزاع بشأن الرسوم المحصلة بموجا نص المادة  : القاعدة 
وعلى نحو ما جرى به قضاء الهيئة العامة    -بعدم دستوريتها والمطالبة بها    المقضي

وأن هذه الرسوم   مدنيهو نزاع    -هذا الشأن    في للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض  
القانون   فيالمطالبة باقتضائه بمدة التقادم المقررة    في قد صارت دينًا عاديًا يسقط الحق  

من هذا القانون وقد أوجا المشرع   374امًا إعمالًا للمادة خمسة عشر ع  هيو  مدنيال
على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافًا إليه الفوائد متى كان سيئ  

. وإذ    تُرفع فيه دعوى رد غير المستحق  الذيالنية وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت  
للمطعون ضدها  إلتزم وقضى  النظر  هذا  فيه  المطعون  منها    الحكم  المسدد  بالمبلغ 

، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ويضحى    والفوائد القانونية المستحقة عنه
 .  بهذا السبا على غير أساس ي عليه النع

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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 جمعيات
 الجمعيات التعاونية للبناء والسكان :  

 .  " التزام العضو المنتفع بسداد القيمة الفعلية للمبنى " 
 

للمبنى  التزام العضو المنتفع بوحدات جمعيات الإسكان التعاونى بسداد القيمة الفعلية  :    الموجز 
من   8،    1بعد عمل الاحاسااب الاخاتاامي وفقاً لما تقرره الجمعية من نظام السداد . المادتان  

  46ر وزير الإسكان رقم  /ج من قرا4، م    بإصدار قانون التعاون الاسكانى  1981لاساناة    14ق  
 .  1982 لسنة

 (  2021/ 20/3جلسة  –ق   75لسنة  10960 ) الطعن رقم 

بشأن إصدار   1981لسنة  14المادة الأولى من القانون رقم   في إن النص القاعدة : 
التعاون   في شأن  المرافق  القانون  بأحكام  يُعمل   " أنه  الإسكانى على  التعاون  قانون 

ي   " أنه  على  منه  الثامنة  المادة  في  والنص  محملًا  الإسكاني"  التعاوني  العقار  بقى 
بالتكاليا واشتراطات البناء التي يفرضها النظام الداخلي للجمعية على العقارات التابعة 
لاهاا ماهاماا تااوالاات عالاياه التصرفات الناقلة للملكية " ، والنص في المادة الرابعة من قرار  

العمرانية رقم   والمجتمعات  " يجا أن    1982ة  لسن   46وزير الإسكان والمرافق  أنه 
يتضمن العقد تحديد كافة العلاقات بين العضو والجمعية مما يتفق والأحكام الاعااماة  
الاماقاتارضاة   والاجاهاة  الااباائاعاة  الاجاهاة  وبايان  الاجاماعاياة  بايان  الاتاعااقااد  وشااروط  لالاباياع 

إلاياهاا باصافاة خاصة ما يأتي  ... ، )ب( ... )ج( ذكر وصف عام  )أ(    :   مااضااافااااً 
للمبني و يمة تكاليفه التقديرية وعدم جواز إدخال أية تعديلات جوهرية عليه بمير موافقة  
مجلس الإدارة ، والتزام العضو المنتفع بسداد القيمة الفعلية للمبني بعد عمل الحساب 

أن النص قد نص  الختامي وفقاً لما تقرره الجمعية من نظام السداد " ، مؤدى ما سلف  
 على التزام العضو المنتفع بسداد القيمة الفعلية للمبنى بعد عمل الاحاسااب الاخاتااماي . 
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ثبوت تعاقد المطعون ضدها مع الجمعية الطاعنة  على شراء وحدة سكنية . مقتضاه .  :    الموجز
قيمة الفعلية للوحدة خضوع العقد للقانون الخاص بالجمعيات . أثره . التزام المطعون ضدها بسداد ال

بعد عمل الحساب الختامى للمشروع وفقا لما تقرره الجمعية . قضاء الحكم ببراءة ذمتها من المبالغ  
 .  ذلك ة. خطأ . عل  مدنيالقانون الالمطالا به  استناداً لأحكام 

 (  2021/ 20/3جلسة  –ق   75لسنة  10960 ) الطعن رقم 

الواقع في الدعوى أن   القاعدة :  بالجمعية الطاعنة    إذ كان  المطعون ضدها عضوة 
وتعاقدت معها على وحدة سكنية ، فإن هذا العقد يخضع للقانون الخاص بالجمعيات  

وتالاتازم باساداد الاقاياماة الفعلية للوحدة بعد عمل الحساب الختامي وفقاً لما      سالف البيان
براءة ذمتها من المبلغ  تقرره الجمعية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ب

بأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز   مدني محل المطالبة مستنداً إلى أحكام القانون ال
للجمعية الطاعنة الانفراد بتعديل أي من بنوده ، وقد حجبه ذلك عن بحث علاقتهما  

وعن تحقيق دفاع الاطااعانة مان    1981لسنة    14التعاقدية طبقاً للقانون الخاص رقم  
أن ساعار الااوحاادة الامابايان بالعقد هو سعر تقديرى يخضع للعجز والزيادة على ضوء ما  

 سيسفر عنه الحساب الختامي للمشروع ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 )ح( 
 حكر

 . " على الأعيان الموقوفة   انتهاء عقد الحكر  " 

 

  تضمنه   عدمُ   .   الموقوفة  الأعيان  على  الأحكار  إنهاء  بشأن  1982  لسنة  43  رقم  القانونُ   :  الموجز
 .  به  العمل  قبل  ة  الصادر   الحكر    إنهاء    قرارات    على  المترتبة    للمحتكر    المكتسبة    بالحقوق    مساس  ال
 الإجراءات   إتباعُ   .  مناطُه  .  القانون   بهذا  العمل  قبل  شكلةالمُ   اللجان  على  المعروضة  الأحكار    نهاءُ إ

اللجان  تلك  حدى  إ حالتها أمام    ة حكار المنظور كافة الأ   ة حال هذا القانون . وجوبُ إ المنصوص عليها في  
ا وقام ها نهائيًّ جراءاتُ إ تمت    ي الأحكار الت وفقًا للمادة الخامسة منه . الاستثناءُ .    شكلة  المُ   إلى اللجنة  

  من 12 م .   مجلس إدارة الهيئة   ه رئيسُ يوقعُ   بعقد    ها استبدال. وجوبُ    المحتكر بسداد الثمن أو معجله 
 . الإيضاحية ومذكرته 1982  لسنة 43 ق

 ( 21/12/2020  جلسة – ق  85 لسنة 7 رقم الطعن )

  إنهاء    بشأن    1982  لسنة   43  رقم  القانون    من   12  المادة    في   النص    ن  إ  : القاعدة  
  قراراتٌ   صدرتْ   التي   الأحكار    شأن    في   بعُ يُت    "   ه بأن    الموقوفة    الأعيان    على   الأحكار  

  وذلك   ،   السابقة    المواد    في  عليها  المنصوصُ   الإجراءاتُ   القانون    بهذا  العمل    ل  بْ ق    هابإنهائ  
  ،   همعجل    أو   الثمن    بسداد    رُ ك  ت  حْ المُ   وقام    هائيًّان    هاإجراءاتُ   تْ تم    التي  الأحكار    عدا  فيما
  إن ما . " ذلك في ه ينيبُ   من أو  الأوقاف   وزيرُ   هيوقعُ   بعقد   الاستبدالُ  الحالة   هذه في ويتمُّ 
م  ن    لم  –   ة  الإيضاحي     بالمذكرة    جاء    ام  ل    فقًاو    –   المشرع    أن    على   يدلُ    المساس    القانون    يُض 

  ،   به   العمل    قبل    الصادرة    ر  كْ الح    إنهاء    قرارات    على  المترتبة    ر  ك  ت  حْ للمُ   المكتسبة    بالحقوق  
 اللجان    على  معروضةً   كانتْ   والتي  ،   الأحكار    هذه  إنهاء    لإجراءات    بالنسبة    أن ه  إلا  

  القانوني   هاوجودُ   وسيزولُ   –  1960  لسنة  92  قانون   –  الحالي     للقانون    فقًاو    المُشكلة  
 المادةُ   هذه  واجهتْ   فقدْ   ،  القانون    هذا  إلماء    مع  (  القسمة  لجان  )  هااختصاصُ   يينته   أو 

 عليها  المنصوصُ   الإجراءاتُ   الأحكار    هذه  إنهاء    شأن    في  يُت ب ع    أنْ   على   بالنص    ذلك
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  رُ ك  ت  حْ المُ   وقام    ،   نهائيًّا  إجراءاتُها   تمتْ   التي   الأحكار    عدا  فيما  وذلك   ،  القانون    هذا  في
    ة  ا الهيئ  إدارة    مجلس    رئيسُ   هيوقعُ   بعقد    الاستبدالُ   هذا  في  وي ت مُّ   ،   همعجل    أو   الثمن    بسداد  
  تم   التي   اللجان  إحدى   أمام  حالتُها المنظور    الأحكار    كافة    أحال    قد  القانون    فإن    ثم    ومن 

 بالمادة    والمبينة    القانون    لهذا  فقًاو    المُشكلة    اللجنة    إلى  القانوني   وجودها  زال  أو   إلماؤها
  أو  الثمن    بسداد    رُ ك  ت  حْ المُ   وقام    ،   نهائيًّا  هاإجراءاتُ   تْ تم    التي  الأحكارُ   أم ا  ،   الخامسة  

 .   الهيئاة   إدارة   مجلس    رئيسُ  هيوقعُ   بعقد   الاستبدالُ  الحالة   هذه في في ت مُّ  ، همعجل  
 

 إلماء  بغية   الطاعنين    ق بل  الأوقاف  هيئة  من  المقامة  الدعوى   برفض   نهائيًّا  القضاء    ثبوتُ   :الموجز  
  وسداد    الرسمية  بالجريدة  ونشره  التداعي  موضوع  الحكر  بإنهاء  قرار  وصدور  القضائية  اللجنة  قرار

  12  م  من  الأخيرة  الفقرة  إعمال  بو جو   .  مؤداه   .  1960  لسنة  92  ق  ظل  يف  الاستبدال   يمة  خمس
 . خطأ . النظر لكذ  فيه المطعون  الحكم مخالفة . 1982 لسنة 43 ق من

 ( 21/12/2020  جلسة – ق  85 لسنة 7 رقم الطعن )

  2008  لسنة  ...   الدعوى   أقامتْ   قدْ   الأوقاف    هيئة    أن    الثابتُ   كان    إذ   : القاعدة  
  فيها  قضىو   القضائية    اللجنة    قرار    إلماء    غية  بُ   الطاعنين    ضد    الابتدائية   الإسكندرية 

كْر    بإنهاء    قرارٌ   صدر    وإذ  ،   بالرفض   ر    ،   1954  لسنة   182  برقم   الح    بالجريدة   ونُش 
  ون  ااااالقان   ظل    في  دال  اااا الاستب   يمة    مس  خُ   دادُ اااااا س  وتم    ،  1962  لسنة  90  بالعدد  الرسمية

  من  12  المادة    نص    منْ   الأخيرة    الفقرة    إعمالُ   هُ ع  م    يجاُ   مم ا  ،  1960  ةااااااا لسن   92
  ،   ر  اااا النظ  هذا  خالف    قد  فيه  المطعونُ   الحكمُ   كان    ولم ا  ،   1982  لسنة  43  رقم  القانون  

   .  (  القانون  تطبيق في للخطأ )  . ه نقضُ  يتعينُ  هفإن  
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 حكم
 : الأحكام القطعيةأول :  

 . "  سقوط الحكم القطعي بمرور خمسة عشر عامًا " 

 

. أحقية الخصوم في رفع الخصومة    عامًا. سقوطه بمرور خمسة عشر    الحكم القطعي:    الموجز
. بقاء الحكم قائمًا أيًا كانت مدة سقوط الحق   . شرطه  أمام ذات المحكمة التي قضت بإسقاطها

 . الذي أ يمت به الدعوى 

 (  2021/ 21/6جلسة   –ق   85لسنة  12609رقم  الطعن )

، فيحقُ للخصوم     عشر  عامًاإن  الحكم  القطعي  لا يسقطُ إلا  بمرور  خمسة     :  القاعدة
ها ما بقي  الحكمُ قائمًا وأيًا كانتْ   رفعُ الخصومة  أمام  ذات  المحكمة  التي قضتْ بإسقاط 

 .   مدةُ سقوط  الحق  الذي أُ  يم تْ به  الدعوى 
 

 حجية الأحكام :  ثانيا :  

 .   أمام المحاكم المدنية "  ي" حجية الحكم الجنائ 
 

إقامة المطعون ضدها الأولى دعواها ق ب ل الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث   -:    الموجز
. ثبوت إقامة    التداعيبصفاتهم بطلا القضاء بإلزامهم بتوصيل التيار الكهربائي والمياه للمنزل محل  

ذلك المنزل على أرض زراعية دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وسبق صدور حكم جنائي  
نهائي ضد زوجها لارتكابه تلك الجريمة . أثره . الحيلولة دون استطاعة الجهة الإدارية المختصة  

فيه  و  المطعون  الحكم  . مخالفة  المنزل  لذلك  المرافق  اللازمة لإدخال  التراخيص  النظر   هذامنح 
 ه بطلبات المطعون ضدها الأولى . خطأ ومخالفة للقانون . ؤ وقضا

 (  2021/ 20/2جلسة   -ق   72لسنة   2804) الطعن رقم 
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من قانون الزراعة   152أن المادة    -قضاء محكمة النقض    في  -المقرر    -القاعدة :  
قاد ناصات عالاى أناه " يُاحاظار إقااماة أياة مابااناي أو إناشااءات    1983لاساناة    116رقام  

هاذه تاقاسايام  شاأن  فاي  إجاراءات  أياة  اتاخااذ  أو  الازراعاياة  الأرض لإقااماة    فاي الأرض 
مابااناي عليها ... ويستثني من هذا الحظر : أ/ الأراضي الواقعة داخل كردون المدينة  

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها    -2... ب/... ، ج/...    1/12/1981المعتمد في  
في الفقرة )ج( يُشترط في الحالات المنصوص عليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ  

بدء في إقامة أية مباني أو منشآت أو مشروعات ، ويصدر بتحديد  المختص قبل ال
   شروط إجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير"

بتعديل بعض أحكام القانونين   1985لسنة  2من القانون رقم   151كما نصت المادة 
ظار عالاى الاماالااك أو ناائاباه  على أنه " يُحا  1983لسنة    116،    1966لسنة    53رقمي  

أو الاماساتاأجار أو الاحاائاز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة  
سنة ، كما يُحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير  

لاى  من ذات القانون عا   155الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها " ، ونصت المادة  
ماان هااذا الاقاانااون بالحبس والمرامة ،   151أنااه " ياعااقااا عالاى ماخاالافاة حاكام الاماادة  

ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق  
  ، وكانت المطعون ضدها الأولي لا تماري   . لما كان ذلك  "  الإداري على نفقة المخالف

في سبق صدور حكم جنائي نهائي ضد زوجها لارتكاب جريمة البناء على الأرض  
الزراعية، وهو ما يحول دون استطاعة الجهة الإدارية المختصة منح التراخيص اللازمة  
التداعي لإقامته على أرض زراعية   للمنزل محل  الامارافاق من مياه وكهرباء  لإدخاال 

، فإنه يكون قد خالف   كم المطعون فيه هذا النظر، وإذ خالف الح   بالمخالفة للقانون 
 .  القانون وأخطأ في تطبيقه 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 )د( 
 دستور 

   . "  ي الدستورية بأثر فور عدم بحكم ال" القضاء بسريان  

 

ق دستورية بتحديد تاريخ    30لسنة    21ة رقم  قضىقضاء المحكمة الدستورية في ال  :  الموجز
. صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ    2014ديسمبر    22لسريان الحكم في اليوم التالي لنشره في  

 سابق على هذا التاريخ . أثره . عدم انطباق حكم الدستورية عليه . 

 (  2021/ 17/2جلسة   -ق   85لسنة   1486لطعن رقم ) ا

لسنة    21المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية رقم    حكم  إذ كان  :  القاعدة
ديسمبر سنة    22( مكرر )ج( في  51ق والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد )  30

ا لإنفاذ آثاره من اليوم التالي لنشر هذا الحكم ومن  قد حدد في منطوقه تاريخً   2014
لحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ  ولما كان ا،  على الوقائع السابقة عليه    ي ثم فلا يسر 

، لاسيما وأن حكم  ي  عليه بأثر رجع   ي ومن ثم فلا يطبق عليه ولا يسر   25/11/2014
المحكمة الدستورية العليا قد قضى برفض الدعوى الدستورية بالنسبة للفقرة الثانية من  

أقصى  وبعدم دستورية نص الفقرة الثالثة منها فيما لم تضمنه من وضع حد    ۲۲۳المادة  
وفقاً    -لم تعول عليه هذه المحكمة    تلتزم المنشأة بسداده وهو ما  الذيللاشتراك السنوي  

 . ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يضحى على غير أساس  -لقضائها المتقدم عليه  
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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 دعوى 
 شروط قبول الدعوى :  أول : 

 :   الصفة في الدعوى 
الشواطئ من  بحماية  توافر صفة جهاز شئون البيئة في إقامة الدعاوى المتعلقة  "  

 .  " الجرائم البيئية 
 

التنسيق بين جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ باعتبارهما من  الموجز :  
بشأن البيئة    1994لسنة  4الجهات المعنية بحماية الشواطئ وتحديد اختصاصاتهما . مناطه . ق  

بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ    1981لسنة    261وقرار رئيس الجمهورية رقم  
بشأن حماية الشواطئ البحرية المصرية .    2006لسنة    1599ار رئيس مجلس الوزراء رقم  وقر 

مؤداه . إقامة جهاز شئون البيئة الدعوى ابتداءاً باعتباره أحد الجهات المعنية بحماية الشواطئ من  
  بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صقة . غير   النعيالجرائم البيئية . لا عيا . علة ذلك .  

 مقبول .

 (  2020/ 24/11جلسة   –ق   89لسنة  12023) الطعن رقم 

بشأن البيئة المعدل ، وقرار   1994لسنة    4إذ كان الثابت بنصوص القانون  القاعدة :  
بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية    1981لسنة    261رئيس الجمهورية رقم  

بشأن حماية الشواطئ    2006لسنة    1599الشواطئ ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  
للتنسيق بين الجهات   –ئحة التنفيذية  للا   - البحرية المصرية أنها جاءت جميعها ووفقاً  

لحماية  العامة  المصرية  والهيئة   ، البيئة  شئون  جهاز  وهما  الشواطئ  بحماية  المعنية 
الشواطئ وتحديد اختصاصاتهما باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مما مؤداه أن رفع 

ئة ( باعتباره الدعوى من قبل المطعون ضده بصفته ) رئيس مجلس إدارة جهاز شئون البي 
لا عيا    .   أحد الجهات المعنية بحماية الشواطئ من الجرائم البيئية ضد الطاعن بصفته

الصفة   اختصام صاحا  المرض من  تحقق  المطعون ضده   فيطالما  الدعوى وهو 
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بصفته ، ولما كانت دعوى التعويض عن العمل غير المشروع باعتباره جريمة بيئية  
قرية الطاعن بصفته وإقراره بملكيته لها ، ومن ثم فإن  واقعة الحدوث بأحد الشواطئ ب 

سلطة محكمة الموضوع    فيالدعوى باعتباره صاحا الصفة مما يدخل    في اختصامه  
هذا الخصوص    في الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بصفته    فيفهم الواقع    في

الدعوى   في  لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من استخلاص توفر الصفة
فهم الواقع فيها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون  وتحصيل  

 عليه غير مقبول .   النعي 
   . "  رئيس جهاز المخابرات العامة صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء" 

 

ث  لُ القانونيُ لجهاز     :الموجز   المخابرات  العامة  في علاقت ه  بالمير  . رئيسُ المخابرات  العامة  . المُم 
بشأن  إصدار  قانون  المخابرات  العامة  . ثبوتُ حدوث  وفاة  مورث     1971لسنة    100من ق   10م  

ل  والثانية  نتيجة  خطأ المطعون  ضده الأخير  أثناء   يادت ه للسيارة  المملوكة    المطعون  ضدهما الأ و 
ل  بصفت اه ث  ل  القانوني  لجهاز  المخابرات  العامة  . مؤداه . اختصام    للطاعن  الأ و  . اعتبارُ الأخير  المُم 

 الطاعن الثاني بصفتاااااه . غير مقبول .

 (  2021/ 15/2جلسة  –ق   80لسنة  17887) الطعن رقم  

بشأن  إصدار    1971لسنة     100م ن  القانون  رقم     10إن  مُفاد  نص  المادة     :القاعدة  
از  المخابرات  في   ه  قانون  المُخابارات  العامة  ، بأنْ يُمث  ل  رئيسُ المخابرات  العامة  ، ج 

بالمي اا علاقت   ل      . ر  اااااه  وكان  الثابتُ م ن  الأوراق  أن  وفاة  مورث  المطعون  ضدهما الأ و 
يارة  المملوكة  للطاعن   والثانية  حدثتْ نتيجة  خطأ المطعون  ضده الأ خير  أثناء   يادت ه  للس

المُخابرات    لجهاز   القانونيُ  المُم ث  لُ  هُو   بصفت ه   لُ  الأ و  الطاعنُ  وكان    ، بصفت ه   ل   الأ و 
ه ، وكان  الحكمُ المطعونُ فيه لمْ ي قض  لااهُ أوْ علياااااااااه   ااا العامة  دون  الطاعن الثاني بصفت 

ه م نْ غير  ذي صفة  . بشاااااايء  ، فإن ه يتعينُ عدمُ قب   ول  الطعن  بالنسبة  له لرفع 
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 . "  أمام القضاء  العدل   مثلها وزير  ي   النقض   " محكمة  
 

أمام  :  الموجز   يمثلهما  الذي  العدل بصفته  لوزير  تبعيتهما   . بها  المطالبة  النقض وقلم  محكمة 
المحاكم . أثره . هو وحده صاحا الصفة في الدعوى . اختصاااام المطعون ضده الثاني بصفته في  

 . الطعن . غير مقبول . علة ذلك . انعدام الشخصية الاعتبارية المستقلة لمحكمة النقض 

 (  3/2021/ 17ق اااا جلسة   89لسنة  23412) الطعن رقم 

يمنحها    :القاعدة   ولم  العدل  لوزارة  تابعًا  فرعًا  النقض  بمحكمة  المطالبة  قلم  إذ كان 
، بل    القانون شخصية اعتبارية تخول رئيسها النيابة عنها قانونًا وتمثيلها في التقاضي

العدل  لوزارة  الأعلى  الرئيس  بصفته  الأول  ضده  المعارض  العدل  لوزير  ذلك  يظل 
   ، شأنها شأن سائر المحاكم   حكمااااااااااااة النقض بدورها، وكانت م   والممثل لها أمام القضاء

، ومن ثم فلا يكون للمعارض ضده الثاني بصفته    ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة
أمر  أصدرت  التي  المحكمة  القضاء  ي تمثيل  أمام  الرسوم  اختصامه    تقدير  ويكون   ،
 .  بصفته في المعارضة غير مقبول 

  
 . مثله رئيسه أمام القضاء "  القتصادية والصناعية بشرق بورسعيد ي  مركز التنمية  " 

 

تمثيله أمام    في رئيس مركز التنمية الاقتصادية والصناعية بشرق بورسعيد صاحا الصفة  :  الموجز
.    المطعون ضدهم بصفاتهم   ي . اختصام باق   مؤداه   . ۱۹۹۹لسنة    ۲۷۱من القرار رقم    4. م   القضاء 

 .  غير مقبول 

 (  2021/ 17/3جلسة  –ق   85لسنة  15829الطعن رقم  ) 

القرار رقم  :    القاعدة الرابعة من  المادة  بإنشاء مركز    ۱۹۹۹لسنة    ۲۷۱مفاد نص 
التنمية الاقتصادية والصناعية بشرق بورسعيد قد نصت على أن يختص رئيس المركز  

هو صاحا    تمثيل المركز أمام القضاء ومن ثم فإن الأخير يكون   ...   ،   ...بما يلي  
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يكون   وبالتالي  بصفتهم  ضدهم  المطعون  باقي  من  غيره  دون  القضاء  أمام  الصفة 
 .  اختصامهم في هذا الطعن غير مقبول 

 

 ثانيًا : الطلبات فى الدعوى : 

 .  " تحديدها بما يطلبه الخصوم " 
 

والمتمثلة في  د الحكم المطعون فيه بالطلبات المطروحة عليه في الدعوى دون غيرها  تقيُّ   الموجز :
طلا الطاعن بصفته التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء عدم حصوله  
على  يمة البضائع التى قام بتصديرها لدولة العراق بعد فرض الحصار عليها . صحيح . إيراد  

طاعن  إلى الخبير المنتدب بتقريره أن الحكومة المصرية تأخرت فى إرسال الطلا المقدم من ال
لجنة التعويضات بهيئة الأمم المتحدة بعد الميعاد المحدد لذلك . لا أثر له . علة ذلك . خضوع 
واجا الحكومة المصرية في هذا الخصوص للقواعد العامة للمسئولية بعدم الخطأ أو الإهمال فى  

تابعة تلك المطالبات إرسال المطالبات التعويضية الخاصة برعاياها وتمثيلهم أمام الجهات الدولية وم
  يلحين البت فيها . ماهيته . مسئولية ببذل عناية وليست بتحقيق نتيجة . مناطها . إثبات المدع

 وجود خطأ أو إهمال أو تقصير من جانا جهة الإدارة .

 ( 6/2021/ 16ق اااا جلسة   83لسنة  13037) الطعن رقم 

الطاعن بصفته فى الدعوى قد تحددت  إذ كان البين من الأوراق أن طلبات القاعدة : 
بطلا الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأداء مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكى تعويضاً  
عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء عدم حصوله على  يمة البضائع  
التى قام بتصديرها لدولة العراق بعد فرض الحصار عليها والتى كانت تصرف عن  

، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه   يق لجنة التعويضات بالأمم المتحدةطر 
استناداً إلى أن ما    - الذى قضى برفض الدعوى    -  بتدائي أنه قضى بتأييد الحكم الا

أصاب الطاعن بصفته من أضرار يرجع إلى خطأه بإرسال البضائع موضوع طلا  
بتاريخ   العراق  دولة  إلى  بتاريخ    23/1/1992التعويض  عليها  الحصار  فرض  بعد 
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، ومن ثم يكون الحكم بذلك وفى مقام تحصيله لوقائع الدعوى قد أحاط    2/8/1990
نبئ بأن محكمة الاستئناف قد علمت وأدركت حقيقة طلبات  بهذا الطلا على نحو يُ 

ل هذا الطلا إلى غيره  الخصوم المطروحة عليها إذ لم يثبت أن الطاعن بصفته قد عد 
، فيكون الحكم المطعون فيه قد تقيد بهذه الطلبات المطروحة    فى سبا دعواه أو غاير  

، ولا يمير من ذلك ما أورده الخبير المنتدب أمام محكمة الإستئناف    عليه دون غيرها
ر فى إرسال الطلا المقدم من الطاعن  بتقريره من أن المطعون ضده الثالث بصفته تأخ  

ن  إ، إذ    لأمم المتحدة بعد الميعاد المحدد لذلكبصفته إلى لجنة التعويضات بهيئة ا
واجا الحكومة المصرية فى هذا الصدد يتحدد فى ضوء القواعد العامة للمسئولية بعدم  
أمام   الخاصة برعاياها وتمثيلهم  التعويضية  المطالبات  أو الإهمال فى إرسال  الخطأ 

فه فيها  البت  لحين  المطالبات  تلك  ومتابعة  الدولية  عناية  مس  يالجهات  ببذل  ئولية 
، فإذا أثبت المدعى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير    وليست مسئولية بتحقيق نتيجة 

عن البيان أن التعويض فى    ي، وغن  من جانا جهة الإدارة قامت مسئوليتها بتعويضه
  ي هذه الحالة ليس تعويضاً عن أضرار حرب الخليج فى حد ذاتها بل عن الضرر الذ

، ومن ثم    الحكومة المصرية للعناية الكافية فى أدائها لواجبها لحقه من جراء عدم بذل
فإن تعييا الطاعن للحكم المطعون فيه لعدم تعويله على ما انتهى إليه الخبير من  

إذ   أساس  غير  على  يضحى  التعويض  أساسها  على  يُقدر  التعويض عن  إنتيجة  ن 
التعويضات بالأمم  تقصير المطعون ضده الثالث بصفته فى إرسال الطلا إلى لجنة  

، وإذ    على المحكمة ويخرج عن نطاق طلا الطاعن بصفته  االمتحدة لا يُعد مطروحً 
قضى برفض الدعوى فإنه    يالذ  بتدائي انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الا 

القانون ويضحى   وافق صحيح  قد  الخصوص على غير    النعييكون  هذا  فى  عليه 
 .   أساس
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 دعوى الضمان :   : اثالثً 

 . " طريقة رفع دعوى الضمان " 
 

قيمها على ضامنه بعد انتهاء  لطالا الضمان رفع دعوى الضمان إم ا بدعوى أصلية يُ   :الموجز  
   دعي الضمان مُ مرافعات . ل    119،    63ة . المادتان  فرعيان  ضم وى  بدعامنازعة المير معااه ، أو  

 ا له بما يحكم به عليه فقط .  طلا الحكم على من أدخلهم في الدعوى ضمانً 

 (  2021/ 15/3جلسة   –ق   66لسنة  10313) الطعن رقم 

لطالا  الضمان  أن يرفع  دعوى الضمان إم ا بدعوى أصلي  ة  يقيمُها على ضامن ه     :القاعدة  
هُ ، أوْ بدعوى ضمان  فرعي  ة  ، ... وأن ه ليس  لمدعي   الضمان     بعد  انتهاء  منازعة  المير  مع 

 .   أنْ يطلا  إلا  الحكم  على م نْ أدخل هُم في الدعوى ضمانًا لهُ بما يُحكمُ به  عليه  
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 )ر( 
 رسوم 

 . أداء الخدمة "  مقابل" الرسم 

 

   .   أجلها . اكتمال أداء الخدمة التي تقرر الرسم من    . شرطه   حق الشخص العام في الرسم  : الموجز

 (  2021/ 17/5جلسة   –ق   67لسنة   2882) الطعن رقم 

  إن  حق  الشخص  العام  في الرسم  يتوقفُ على اكتمال  أداء  الخدمة  التي تقرر   :القاعدة
 .  الرسمُ من أجل ها

 

 الرسوم القضائية :  

 شهادات والأحكام " . اط استحقاق ثلث الرسوم لتنفيذ المن" 
 

ث الرسوم عند التقدم لطلا تنفيذ الإشهادات والأحكام . مناطه . اشتمالها  استحقاق ثلالموجز :  
 1944بسنة   90من ق   43. م  ابتداءً بالصيمة التنفيذية

 (  2021/ 23/2جلسة   –ق   89لسنة   6139) الطعن رقم 

المواد   فيمن قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق    43المادة    فيالنص    القاعدة :
ل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند  حص  على أن " يُ   1944لسنة    90المدنية رقم  

والأحكام   الإشهادات  تنفيذ  أو من    التيطلا  المحكمين  أو من  المحاكم  تصدر من 
شرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولا  يجيز القانون تنفيذ أحكامها ب  التي الجهات الإدارية  
التنفيذية تنفيذ    "  بالصيمة  لطلا  التقدم  الرسوم عند  ثلث  استحقاق  أن مناط  مفاده   ،

 .  الإشهادات والأحكام المشار إليها أن تكون مشمولة ابتداءً بالصيمة التنفيذية
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  : فيه  عد  الموجز  المطعون  الحكم  استظهار  السند  أ  في م  كان  إذا  ما  موضوع   التنفيذي سبابه 
  الدعوى مشمولًا بالصيمة التنفيذية من عدمه قبل التقدم بطلا لتنفيذه ومنازعة الطاعنة في وجودها .

النقض عن ممارسة وظيفتها   القانون على واقعة   في أثره . عجز محكمة  مرا بة صحة تطبيق 
 .  . قصور   النزاع . مؤداه 

 (  2021/ 23/2جلسة   –ق   89لسنة   6139) الطعن رقم 

  التنفيذي أسبابه ما إذا كان السند    فيإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر    القاعدة :
لتنفيذه على   التقدم بطلا  التنفيذية من عدمه قبل  موضوع الدعوى مشمولًا بالصيمة 

المواد المدنية    فيمن قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق    43نحو ما تتطلبه المادة  
ظل خصوصية هذه الدعوى من حيث عدم تحصيل    في، لا سيما    1944لسنة    90رقم  

ضوء منازعة المؤسسة الطاعنة القائمة    في، و   فيذرسوم التنفيذ حال تقديم طلا التن 
على وجود صيمة تنفيذية ابتداءً، وهو ما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها  

، فإن الحكم يكون    . لما كان ما تقدم   مرا بة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع  في
 . بما يوجا نقضه    قد عاره قصور يبطله

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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 رهن
 ي رهن المحل التجار 

 . " وجوب إعلان جميع المدينين بأمر البيع " 
 

والحائز للمحل بأمر عدم وفاء المدين الراهن بالدين . أثره .  يام الدائن المرتهن بإعلانه  الموجز :
  نين . لازمه . إعلانهم جميعًا . علة ذلك .. تعدد المدي 1940لسنة   11ق  14 البيع . م

 (  2020/ 22/11جلسة   -ق   79لسنة  12880) الطعن رقم 

الخاص ببيع المحال    1940لسنة    11من القانون رقم    14النص في المادة    القاعدة :
المشرع استلزم ضرورة إعلان المدين بأمر البيع عند عدم  التجارية ورهنها يدل على أن  

  في الوفاء ولا يقتصر الإعلان بذلك على المدين الراهن بل يمتد إلى الحائز للمحل ، و 
حالة تعدد المدينين يلزم إعلانهم جميعًا ، فإعلان أغلبية المدينين لا يمنى عن إعلان  

المدينين الراهنين أو الحائز الدين للدائن    الباقين منهم ، والعلة من ذلك أنه قد يدفع أحد 
 . المرتهن للحيلولة دون التنفيذ على المحل التجاري 
 

ببيع    الموجز : بالإذن  الطاعن  المستأنف برفض طلا  للحكم  المؤيد  فيه  المطعون  الحكم  قضاء 
    المحل التجارى لعدم إعلان المطعون ضده الثالث . صحيح .

 (  2020/ 22/11جلسة   -  ق 79لسنة  12880) الطعن رقم 

الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم المستأنف برفض    إلتزمإذ    القاعدة :
الطاعن بصفته من رفض طلبه بالإذن ببيع المحل التجاري لعدم إعلان المطعون تظلم 

 فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .  ضده الثالث ، 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 )س( 
 سوق الأوراق المالية

 .  " مناء الحفظ أ  " 

 

عليها    كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل أمناء الحفظ . ماهية نشاطهم .  الموجز :
ذلك حسابات الأوراق المالية باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح    فيوإدارتها بما  

،    2. م  2000لسنة    93ق    31،    30حدود تعليمات العميل . م    فيالمالك المستفيد وذلك كله  
حة التنفيذية  بشأن اصدار اللائ  2001لسنة    906من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية    52،    49

 للقانون . 

 ( 2020/ 2/11جلسة   -ق   86لسنة    7418) الطعن رقم 

المادة    فيالنص    القاعدة : الثالثة من  القانون رقم    30الفقرة    2000لسنة    93من 
المادة الثانية من مواد    فيو   31المادة    فيللأوراق المالية و   ي بشأن الإيداع والقيد المركز 

بشأن إصااااااااااادار    2001لسنة    906إصدار قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم  
 فياااالية المشاااار إليه و للأوراق الماااااااا  ي اللائحة التنفيذية لااااقاااانون الإيداع والقيد المااااااااااااااركز 

على أن المقصود بنشاط أمناء الحفظ كل    من ذات اللائحة يدل  52،    49  تينالماد
ذلك حسابات الأوراق    فينشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها بما  

المالية بإسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد وذلك كله  
 .  حدود تعليمات العميل في

 

هدفه .   .  ي العلاقة بين أمناء الحفظ والعملاء . الحفظ المركز   مات أمناء الحفظ .االتز   الموجز :
  .  تسهيل تداول الأوراق المالية 

 ( 2020/ 2/11جلسة   -ق   86لسنة    7418) الطعن رقم 
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يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أمين الحفظ بإيداع الأوراق المالية المقيدة    القاعدة : 
حسابات العملاء وإدارتها مع إضافة    في وشرائها وبيعها وتحويلها    المركزي بنظام الإيداع  

الحساب الخاص بكل عميل وإمساك    في وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل عليها  
العملاء وأمين الحفظ بإبرام عقد يُحدد حقوق والتزامات  ، وتتحقق العلاقة بين    سجلات لها 

والخدمات   بينهما  النشاط  مزاولة  كيفية  بيان  يتضمن  الحفظ    التي الطرفين  أمين  يقدمها 
لعملائه وكيفية ومواعيد ومقابل الحصول عليها والتزامات الوكلاء الذين يعملون لحسابه  

، ويلتزم أمين الحفظ بتسجيل كافة    ل ويجا أن يتم التعاقد بينهما قبل فتح حساب للعمي 
به عند فتح   الخاصة  الحاسا الآلى  برامج  بالعقد على  المنصوص عليها  الإشتراطات 

تنفيذ أوامر العميل،    في حساب العميل وعليه بذل أقصى درجات عناية الرجل الحريص  
  في رتها الأوراق المالية وإدا  في كما يلتزم بإضافة وخصم المدفوعات الناشئة عن التعامل 

يهدف إلى تسهيل تداول    المركزي الحساب الخاص بكل عميل، بما مؤداه أن نظام الحفظ  
  في تصدر أوراقاً مالية وتقيدها    التي الأوراق المالية أو رهنها وذلك عن طريق إلزام الشركة  

البورصة أو تطرحها للإكتتاب بإيداعها لدى شركة تختص بإيداع وحفظ الأوراق المالية  
 .   حدودها   في التعامل عليها باسم ولصالح العميل ووفقاً لأوامره وتعليماته و   بحيث يتم 

 

 شركات السمسرة :

 . لتزام شركة السمسرة بالتأكد من حيازة البائع للورقة المالية " إ" 
 

المالية  إشركة السمسرة .    الموجز :  لتزامها بتسجيل أوامر العملاء وتنفيذها ببيع وشراء الأوراق 
حيازة   فيلقيمة العملية قبل التنفيذ وبعد التأكد من وجود الورقة المالية محل الأمر    المشتري يداع  إوب

  في . مخالفة ذلك . أثره . التزامها كضامنة     المركزي نظام الحفظ    فيالبائع أو تكون مودعة باسمه  
سوق رأس   صدار قانون إ ب  1992لسنة    95ق    20مالها الخاص بسداد ثمن الأوراق المالية . م  

من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير    262،    96،    94،  92،    91،    90المال والمود  
 . مثال . 1993لسنة  135الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 

 ( 2020/ 2/11جلسة   -ق   86لسنة    7418) الطعن رقم 
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باصدار قانون سوق رأس المال   1992لسنة    95ق    20  ادةمال  فيالنص    القاعدة :
من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة   262،    96،    94،  92،    91،    90د  اوالمو 

يدل على أنه يُحظر  .    1993لسنة    135بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم  
عها أو الإخلال  على شركات السمسرة إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين م 

ويتضمن    بحقوقهم إليها  فور ورودها  العملاء  أوامر  بتسجيل  الشركات  تلك  وتلتزم   ،
يرغا العميل التعامل به على أن يتم تنفيذ أوامر البيع والشراء    الذيالتسجيل الثمن  
تحددها إدارة البورصة وذلك لضمان سلامة    التيالمكان والمواعيد    فيللأوراق المالية  

، كما تلتزم هذه الشركات إذا ما نفذت عملية على خلاف أمر العميل    داولعملية الت 
أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانوناً بتسليم ورقة غيرها للعميل وإلا وجا عليها  

تنفذ أوامر البيع والشراء إلا بعد التأكد من وجود الورقة المالية إتعويضه، إذ   نها لا 
البائ   فيمحل الأمر   بإسمه  حيازة  وبعد    المركزي نظام الحفظ    فيع أو تكون مودعة 

جميع الأحوال    في على الوفاء بالثمن أياً كانت صفة العميل، و   المشتري التأكد من قدرة  
. لما    أموالها الخاصة بسداد ثمن الأوراق المالية  فيتكون شركات السمسرة ضامنة  

ذلك الواقع    كان  وكان  و   في،  الطاعنة  الشركة  أن  مجال    فيتعمل    يه الدعوى 
استثمار جزء    فيالإستثمارات العديدة الصناعية والتجارية والسياحية والفند ية ولرغبتها  

  في مختصم  الغير    -"  ...شركات صناعة الدواء فاتفقت مع السيد "  فيمن أموالها  
يمثل الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة على أن تسدد له مبلغ    الذيو   - الطعن  
سمها  املايين دولار أمريكى مقابل  يامه بنقل ملكية غالبية أسهم تلك الشركات ب ثمانية  

اتمام عملية الشراء لتلك الأسهم يلتزم برد المبالغ المدفوعة   فيحالة عدم رغبتها    فيو 
موعد غايته ثلاثون يوماً من تاريخ إخطاااااااااااااارها    في إليه والعائد المتفق عليه إليها وذلك  

  116000" بإيداع عدد  ...شااااااراء الأسهام وضماناً لذلك قام السيد "  في رغبتها  له بعدم  
سهم من أسهم الشركة   8250سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها الثالثة وكذا عدد  

الأسهم   هذه  بيع  أوامر  الأول وسلمه  المطعون ضده  بالبنك  الرابعة  المطعون ضدها 
لطاعنة إثباتاً لدعواها على صورة ضوئية من  ، وارتكنت الشركة ا  صادرة من ملاكها

بتاريخ   الفاكس  طريق  عن  الأول  ضده  المطعون  البنك  من  إليها  المرسلة  الرسالة 
والمتضمنة أنه بناءً على تعليمات الشركة الطاعنة قام البنك بتحويل    2008/ 21/4
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تسلم منه    " وأنه...مبلغ ثمانية ملايين دولار أمريكی  يمة تلك الأسهم لحساب السيد " 
تلك الأسهم وأوامر بيعها وعليها تو يعاااااااااااااات معتمدة من البنك الأهلى المصاااااااااارى وأنه  

" بسداد المبالغ المحولة له من الشركة الطاعنة يحق  ...حاااااااااااااالة عدم  يام السيد "  في
فوق سعر    %1بة  لها الحصول منه على هذه المبالغ بالإضافة إلى العائد عليها بنس 

الليبور وتعهد البنك بنقل ملكية الأسهم لصالحها عند أول طلا لها وبدون الرجوع إلى 
، إلا أن البنك    حالة عدم  يامه بسداد هذه المبالغ والعائد المتفق عليه  في"  ...السيد "

و  الدعوى  فجر  منذ  اعتصم  الأول  ضده  الرسالة    في المطعون  بإنكار  مراحلها  كافة 
الطاعنة الشركة  لديه وفقاً لإدعاء  لها  بعدم وجود أصل  بها وتمسك  وإذ   المُتحدى   ،

الدعوى وباشر المأمورية المُكلف بها وأودع تقريره    في  اندبت محكمة الموضوع خبيرً 
ون  بين الشركة الطاعنة والبنك المطع  قانونيفيه إلى عدم وجود التزام    ىهانت   الذيو 

ضده الأول لخلو الأوراق من وجود عقد اتفاق ينظم إجراءات نقل ملكية الأسهم محل  
هو من شأن شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية وأن دور البنك    الذيو   التداعي

الأسهم   حفظ هذه  الصادرة  يقتصر على  والأحكام  للشروط  وأن   فيطبقاً  الشأن  هذا 
للبنك المطعون    التداعيلغ مالية لقيمة الأسهم موضوع  الشركة الطاعنة لم تُسدد ثمة مبا

، وإذ كان الحكم المطعون فيه وبعد أن استعرض وقائع    ضده الأول أو مقابل حفظها
أقام قضاءه على الدليل المستمد من    - وعلى ما يبين من مدوناته    -الدعوى وأدلتها  

ة بحجيتها وجحدها تمسكت الشركة الطاعن  التيو   2008/ 4/ 21الفاكس المؤرخة رسالة  
بإنكارها طوال مراحل   واعتصم  الأول  المطعون ضده  فقدت   التقاضيالبنك  أنها  رغم 

أسبابه أن الأوراق خلت من تو يع عقد اتفاق يُنظم   في الإثبات، كما أضاف    في  يمتها  
ملكية  نقل  إجراءات  بشأن  الأول  المطعون ضده  والبنك  الطاعنة  الشركة  بين  العلاقة 

، وأن ذلك من شأن شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية  ،  الدعوى  الأسهم موضوع  
وأن الطاعنة لم تُسدد للبنك ثمة ،  وأن دور البنوك يقتصر على حفظ الأسهم لديه فقط  
م رتا على ذلك قضاءه برفض ، ث   مبالغ لقيمة الأسهم موضوع الدعوى أو مقابل حفظها 

 . الدعوى 
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ملكية الأسهم على شركات السمسرة دون قصر عملية بيع وشراء ونقل    " 
 .  " البنك المودعة لديه

 

والرابطة    قانوني قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً لخلوها من سندها ال  الموجز :
ناط بشركات السمسرة أن القانون  أ وراق المالية وديعاً بأجر و لكون دور البنك المودعة لديه الأ   العقدية

 سهم وأناط بأمين الحفظ حفظها. صحيح .ع وشراء ونقل ملكية الأوحدها عملية بي

 ( 2020/ 2/11جلسة   -ق   86لسنة    7418) الطعن رقم 

 : أوراق    القاعدة  خلو  إلى  بمدوناته  فيه  المطعون  الحكم  سندها    التداعيانتهاء  من 
خلص إلى أن إجراءات   التداعي  فيتنظم العلاقة بين طر   التيوالرابطة العقدية    قانونيال

،   نقل ملكية أسهم النزاع من شأن واختصاص شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية
بما مقتضاه أن عمليات بيع وشراء ونقل ملكية الأوراق المالية ورهنها وحفظها ومنها  

قد أحاطها المشرع بسياج من الضمانات نظراً لأنها تمثل  يمة اقتصادية    التداعيأسهم  
  المركزي إعمالًا لقانون الإيداع والقيد    المركزي أصحابها وأناط بشركات الإيداع والقيد    لدى

ولائحته التنفيذية وشركات السمسرة إعمالًا لقانون    2000لسنة    93للأوراق المالية رقم  
وعلى النحو المار الإلماح   -ولائحته التنفيذية    1992لسنة    95سوق رأس المال رقم  

ذلك تحت إشراف وإدارة الهيئة العامة لسوق المال والبورصة والهيئة    فيبالتعامل    -إليه  
، وبما    العامة للرقابة المالية بما تضعه من قواعد ونظم لحفظ الأوراق المالية وإدارتها

باعتبارها  السمسرة  بشركة  أناطا  التنفيذية  ولائحته  المال  رأس  سوق  قانون  أن  مفاده 
المتعاملين   العملاء  بين  الأوراق الوسيط  وشراء  ببيع  وتنفيذها  أوامرهم  بتسجيل  معها 

الزمان والمكان المحددين بمعرفة إدارة البورصة والتزامها بإيداع  يمة العملية    فيالمالية  
  في ، والإ فإنها تكون ضامنة    الشراء قبل التنفيذ لحساب البائع  في كاملة من الراغا  

امت بشرائها لحساب عملائها إذا تخلف  ق  التي مالها الخاص لسداد ثمن الأوراق المالية  
، وأخذاً بما سبق وعلى نحو ما تقدم    العميل راغا الشراء عن سداد ثمن الشراء كاملاً 

أصبح دور المصرف المودع لديه الأوراق المالية الإلتزام بالمحافظة عليها لديه وبذل  
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كون المختصة بتنظيم  ، ومن ثم ت  الودائع  يعناية الوديع بأجر بصفته مهنياً محترفاً لتلق
شركات السمسرة والمسئول عن حفظها هو أمين    هي  التداعيإجراءات نقل ملكية أسهم  

الحكم المطعون فيه هذا النظر    إلتزم، وإذ    الحفظ إعمالًا للقوانين السابق الإشارة إليها
الصحيح على نحو ما تقدم فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من استطراد   قانونيال

اً عن حاجة الدعوى من التعرض للوعد بالبيع والإيجاب والقبول تأييداً لوجهة نظره تزيد
الصحيح    قانوني إذ يستقيم الحكم بدون ذلك ولهذه المحكمة أن ترد الحكم إلى الأساس ال

 خلص إليه دون نقضه .  الذي
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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 )ش( 
 شركات 

 ." الشركة فكرة معنوية " 

 

الأموال  :  الموجز عن  المنفصلة  المعنوية  بالشخصية  تمتعها   . ماهيتها   . المساهمة  الشركات 
المخصصة لمزاولة  المستخدمة في التجارة . لازمه . شمولها لمجموعة العناصر المادية والمعنوية  

 .    ون أن تكون هي ذاتها هذه الأموال المهنة التجارية واعتبارها فكرة معنوية كالذمة تضم أموالًا عدة د 

 (  3/2021/ 17ق  ا جلسة  82لسنة   6760) الطعن رقم 

إذ كانت الشركات المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية    :  القاعدة
تداولها على النحو المبين في القانون وتقتصر مسئولية المساهم على أداء  القيمة يمكن  

على هذا    هي يمة الأسهم ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من المرض من إنشائها و 
الأموال   عن  منفصله  معنوية  شخصية  للشركات  القانونية  الكيانات  كسائر  النحو 

فهي   المفهوم  لهذا  ووفقاً  التجارة،  في  المادية المستخدمة  العناصر  مجموعة  تشمل 
والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة واسم وعنوان  

وحق في الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية عن المفردات المكونة لها فهي    ي تجار 
 .   فكرة معنوية كالذمة تضم أموالا عدة ولكنها هي ذاتها ليست هذه الأموال

 
 . ن بيع المحال التجارية ورهنها "  جواز رهن الشركة وفقا لقانو " 

 
أن الشركات المساهمة ومنها الشركة المطعون ضدها لا تعد   اعتبار الحكم المطعون فيه :    الموجز

وممايزته   1940لسنة  11محلًا تجارياً يخضع لأحكام رهن المحال التجارية عملًا بأحكام القانون 
 المحال التجارية دون سند لذلك في قانون الشركات . خطأ . علة ذلك .بينها وبين  

 (  3/2021/ 17ق  ا جلسة  82لسنة   6760) الطعن رقم 
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إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى في مقام تسبيا قضاءه على اعتبار أن   :  القاعدة
ة" شركات المساهمة ومنها الشركة المطعون ضدها "شركة ..." "شركة مساهمة مصري 

لسنة   11عد محلًا تجارياً يخضع لأحكام رهن المحال التجارية عملًا بأحكام القانون  لا تُ 
بشأن بيع المحال التجارية ورهنها كونها شركة مساهمة ومايز بينها وبين المحال   1940

وأنها   -   لا سيما  - التجارية رغم عدم النص في قانون الشركات المساهمة على ذلك  
الشركات لها مقومات مادية ومعنوية مما يجوز رهنها وينطبق عليها القانون رقم كسائر  

 .   ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون   بشأن المحال التجارية 1940لسنة    11
 

 :  شركات المساهمة  -أ

 :  الجمعية العامة
 .   "حالت دعوة الجهة الدارية لنعقاد الجمعية العامة  "

 

للشركة    :  الموجز العامة  الجمعية  بدعوة  المختصة  الإدارية  الجهة  هي  للاستثمار  العامة  الهيئة 
عدم انعقاد الجمعية العامة خلال    .   حالاتها   .   1997لسنة    8إصدار ق    3م    .  للانعقاد  المساهمة

طلا مراقا الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل    .  للشركة الستة أشهر التالياة لنهاياة السنة المالية  
نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجا   .  الأقل من رأس مال الشركة على    % 5

 . جوازي حق الجهة الإدارية    .  الحضور حد عن  ع الأعضاء المكملين لذلك ال ا لصحة انعقاده أو امتن 
مدى إلزامها بدعوة الجمعية العامة للانعقاد من   فيحق المساهم الالتجاء للقضاء للنظر  . مقتضاه 

 . التنفيذيةمن لائحته  215ق شركات المساهمة و   62 ،61المواد  . عدمه

 (  2021/ 27/5جلسة   -ق   85لسنة  13329رقم  الطعن )

بإصدار    1981لسنة    159من القانون رقم    62،    61النص في المواد  يدل    :  القاعدة
المحدودة  المسئولية  ذات  والشركات  بالأسهم  التوصية  وشركات  المساهمة  شركات    قانون 

الهيئة    هي و   – دارية  من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن المشرع أجاز للجهة الإ   215و 
بشأن ضمانات    1997لسنة    8العامة للاستثمار وفقاً للمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم  
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أن تدعو الجمعية العامة للشركة المساهمة للانعقاد في حالة    – وحوافز الاستثمار المعدل  
:    طها أولها تراخى مجلس إداراتها عن الدعوة لها رغام وجوب ذلك في حالات محددة بشرو 
:   ، وثانيها  عدم انعقاد الجمعية العامة خلال الستة أشهر التالياة لنهاياة السنة المالية للشركة 

من رأس مال الشركة على    % 5إذا طلا ذلك مراقا الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل  
ة وتقديم  ، وأودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمد   الأقل وأوضحوا الأسباب 

: متى نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجا    شهادة بهذا الإيداع ، وثالثها 
لصحة انعقاده أو امتنع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور إلا أن ذلك الحق هو  

، فمن حق المساهم الالتجاء    ، فإذا أحجمت عنه رغم توافر شرائطاه   للجهة الإدارية   جوازي 
 .   مدى إلزامها بدعوة الجمعية العامة للانعقاد من عدمه   في ضاء للنظر  للق 

 

الطاعن انعقاد الجمعية العامة للشركة لإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق رئاسته بعد   طلا  :  الموجز
عدم توافر   .  مؤداه   .  الشركةمن أسهم    %5الحصة المملوكة للطاعن تقل عن نسبة    .  استقالتهقبول  

انتهاء الحكم المطعون    .  المساهمةإحدى حالات دعوة الجهة الإدارية لانعقاد الجمعية العامة للشركة  
   . ذلكعلة   . عيا لا   . القانونية. قصور أسبابه  صحيح . الدعوى فيه إلى القضاء برفض 

 (  2021/ 27/5جلسة   -ق   85لسنة  13329م رق الطعن )

من أسهم الشركة وقد أسس طلبه   %1إذ كان الطاعن يمتلك حصة مقدارها  :  القاعدة
  الذيانعقاد الجمعية العامة للشركة على سبا هو إبراء ذمة مجلس الإدارة الساباق  

ا للشركة  العامة  الجمعية  من  قبولها  تم  وقد  استقالته  تقديم  بعد  يترأسه  لمطعون  كان 
، كما أن إبراء ذمة    التاريخ بما مفاده انعقادها في ذلك     2012/ 4/9ضدها الأولى في  

المحددة   الحالات  في  يدخل  السابق لا  الإدارة  )مجلس  الجهة    حصراً  دعوة  حالات 
المساهمة للشركة  العامة  الجمعية  لانعقاد  المملوكة    ،  (  الإدارية  الحصة  أن  فضلًا 

، بما تكون الدعوى قد افتقدت شرائطها    من أسهم الشركة  %5للطاعن تقل عن نسبة  
في   انتهى وإذ   قصوره  يعيبه  فلا  برفضها  القضاء صحيحاً  إلى  فيه  المطعون  الحكم 

، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب    القضاء  أسبابه القانونياة المؤدية لهذا
 .  لها دون أن تنقضه بما تصلح
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 :  مجلس الدارة
 .   " انتخاب مجلس الدارة بالتصويت التراكمي "

 

لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة بالشركات   التراكمياستحداث المشرع لمسألة التصويت   الموجز:
وذلك طبقاً للضوابط    1981لسنة    159( من القانون  73قرة الثانية إلى المادة )المساهمة بإضافة الف  

  الأساسي النظام    فيجواز النص على ذلك    .  مؤداه   .  للقانون والأحكام الواردة باللائحة التنفيذية  
عدد الأسهم    ي التصويت بعدد من الأصوات يساو   حق    مساهم    شريك    كل     منحُ    .  مقتضاه  .  للشركة

عدم تجاوز    .  شرطه  .  مختلفةأو بنسا    بالتساوي يملكها لصالح مرشح واحد أو أكثر سواء    التي
  .  الجمعيةمحضر    فيالشركة وإثبات ذلك    فيعدد الأصوات حصة الشريك المساهم الإجمالية  

  .  أثره  .  ةللشرك  الأساسيإذا تم إدراجها بالنظام    جوازيهأن هذه المسألة   في  القانونيوضوح النص  
 .  عليهعدم جواز الخروج 

 ( 17/3/2021جلسة  - ق  90 لسنة   498،  89لسنة    23678 ارقم انالطعن ) 

التصويت    القاعدة: مسألة  استحدث  قد  المشرع  كان  أعضاء   التراكمي إذ  لانتخابات 
لسنة    159( من القانون  73مجلس الإدارة من خلال إضافته فقرة ثانية إلى المادة )

بشأن تعديل بعض أحكام قانون    2018( لسنه  4موجا القانون رقم )وذلك ب  1981
للشركة على التصويت    الأساسيالنظام    في ويجوز أن ينص    الشركات نصت على أنه "

، وذلك بمنح كل مساهم عدداً من الأصوات    انتخاب أعضاء مجلس الإدارة  في  التراكمي
يملكها   التي ، ويجوز للمساهم أن يمنح كل الأصوات    يملكها  التي مساوياً لعدد الأسهم  

، وذلك دون التقيد بحكم الفقرة الخامسة من المادة   لمرشح واحد أو أكثر من مرشح
القانون (  67) النحو    من هذا  التنفيذي   الذي ، وذلك على  اللائحة  هذا    في" و   ة تبينه 

  في   التراكميالخصوص بينت اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وأحكام التصويت  
  في يجوز أن ينص    جرى نصها على أنه "  التيمكرراً  (  240الفقرة الأولى من المادة )

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة   في  التراكمي للشركة على التصويت    الأساسيالنظام  
، ويجوز    يملكها  التيدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم  وذلك بمنح كل مساهم ع

، كما    يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح  التيللمساهم أن يمنح كل الأصوات  
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يخصصها المساهم لكل مرشح على ألا تتجاوز    التي يجوز أن تختلف نسبة الأسهم  
لأصوات بإثبات ذلك  جميع الأحوال حصته الإجمالية على أن يلتزم من يقوم بفرز ا  في

( من  67، وذلك استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة )  ضمن محضر الجمعية
  الأساسي نظامها    في " مما مؤداه أن المشرع أجاز لشركات المساهمة أن تنص    القانون 

التصويت   بنظام  إدارتها  انتخاب أعضاء مجلس  يكون  أن  لا    الذي،    التراكمي على 
انتخاب أعضاء مجلس    فيالمساهم على التصويت لمرة واحدة    يقتصر فيه حق الشريك

، وإنما منح كل شريك  مساهم  حق التصويت بعدد من    يساهم فيها  التيإدارة الشركة  
يساو  العدد لصالح   يملكها  التيعدد الأسهم    ي الأصوات  بهذا  التصويت  له  وأتاح   ،

، يستو  المرشحين الذين تم    ذلك قسمتها على  في   ي مرشح  واحد  أو لأكثر من مرشح 
، شريطة ألا يتجاوز عدد الأصوات   أو بنسا مختلفة  بالتساوي التصويت لصالحهم  

محضر    في، وأن يثبت ذلك    الشركة  في يدلى بها الشريك الناخا حصته الإجمالية    التي
هذا الصدد واضحاً صريحاً    في، وإذ جاء النص    الجمعية من ق بل القائم بفرز الأصوات

منه    في جلياً   المراد  على  التصويت    في الدلالة  إجراءات  اتخاذ  مسألة    التراكمي أن 
  فيإذا تم إدراجه    ةجوازي لانتخابات أعضاء مجلس الادارة لا تخرج عن كونها مسألة  

 .   ، ومن ثم فلا محل للخروج عليه للشركة الأساسيالنظام 
 

ولائحته التنفيذية من أن    1981لسنة    159عون فيه بأحكام القانون رقم  الحكم المط  التزام  :  الموجز
للشركة   الأساسيالنظام    فيانتخابات أعضاء مجلس الإدارة    في  التراكميإدخال نظام التصويت  

  .   الصدد هذا    فيلجمعيتها العمومية واعتداده بقرار الجمعية العمومية للشركة الصادر    جوازي أمر  
العامة للرقابة المالية بوقف قرارات الجمعية العمومية العادية للشركة بشأن   قرار الهيئة  .  صحيح

لها طبقاً لنص المادة   الأساسيتشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لعدم إدراج هذا التصويت بالنظام  
وقرارات  تعليمات صدور ذلك القرار بناء على  .  ذلكعلة  .  لهلا أثر  .  المالمن قانون سوق  10

 .  القانون مقام تطبيق  فيومخالفته لما هو مستقر عليه من أن التعليمات لا يصح الاعتداد بها 

 ( 17/3/2021جلسة  - ق  90 لسنة   498،  89لسنة    23678الطعنان رقما  ) 
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ل نظام التصويت  الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن إدخا  إلتزمإذ    :  القاعدة
  جوازي للشركة أمر    الأساسيالنظام    فيانتخابات أعضاء مجلس الإدارة    في  التراكمي

العمومية  بتاريخ    للجمعية  المنعقدة  العمومية  الجمعية  وأن    11/2018/ 28، لاسيما 
، ولا ينال من ذلك أن الهيئة    بالأغلبية المطلقة  التراكمي رفضت إدراج نظام التصويت  

بوقف قرارات الجمعية    21/11/2019ة المالية قد أصدرت قرارها بتاريخ العامة للرقاب 
هذا  إدراج  لعدم  جديدة  لدورة  الإدارة  مجلس  تشكيل  بشأن  للشركة  العادية  العمومية 

من قانون سوق المال لصدور   10  المادةلها طبقاً لنص    الأساسيالتصويت بالنظام  
علو على التشريعات فلا يجوز الاستناد  لا ت   هيوقرارات و   تعليماتذلك القرار بناء على  

متمثلة   أعلى  سلطة  أدنى لإلماء  ولائحته    1981لسنة    159القانون    فيإلى سلطة 
من أن التعليمات لا يصح    -محكمة النقضقضاء    في  - ، لما هو مستقر    التنفيذية 

  يحق صح، فإن الحكم المطعون فيه يكون طب    مقام تطبيق القانون   فيالاعتداد بها  
 .  برمته على غير أساس  يالقانون ويضحى النع 

 
 .  لصحة انعقاد مجلس الدارة " يالنصاب العدد "

 

النصاب العددى لصحة انعقاد اجتماعات مجلس إدارة الشركة المساهمة . لا يقل عدد   الموجز :  
رة . الحاضرين من الأعضاء المالكين المساهمين أو من ذوى الخبرة عن ثلاثة . من القواعد الآم

 من لائحته التنفيذية .  245و  1981لسنة   159ق   77المادتان  
 (  2021/ 23/2جلسة   –ق   89لسنة  11056) الطعن رقم 

بشأن إصدار    1981لسنة    159( من القانون  77المادة )  فيمؤدى النص    القاعدة :  
والمادة ) المساهمة  الذكر245قانون شركة  للقانون سالف  التنفيذية  اللائحة  ،    ( من 

المساهمة الشركات  إدارة  بمجلس  )  المتعلقة  والمعنونة  اجتماعات   ،  صحة  ن صاب 
القرارات ون صاب صحة  الإدارة  بشأن    مجلس  آمرة  قد فرض نصوصًا  المشرع  أن   )

تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساتها فحدد نصابًا عدديًا لصحة  
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المالكين المساهمين أو من ذوى الخبرة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة من الأعضاء  
   . بأن اشترط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة 

 

  : . مؤداه . عدد الموجز  الشركة  إدارة  اجتماع مجلس  الطاعن على محضر  تو يع  تزوير  ثبوت 
الأعضاء الحاضرين أقل من ثلاثة . أثره . بطلان اجتماع مجلس الإدارة ومحضره . علة ذلك . 

 . من شروط صحة الاجتماع . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . معيا   ي فقدان شرط جوهر 
 (  2021/ 23/2جلسة   –ق   89لسنة  11056) الطعن رقم 

إذ كانت الأوراق قد قطعت بثبوت تزوير تو يع الطاعن على المحضر المؤرخ  القاعدة :  
الشركة    ي وبالتال   2013/ 2/ 21 إدارة  اجتماع مجلس  البيان ومحضره شرطًا  يفقد  سالف 

وهو صدوره من ثلاثة أعضاء على   - وهو من القواعد الآمرة   – جوهريًا من شروط صحته 
. وإذ خالف الحكم الحكم المطعون فيه هذا النظر واتخذ من نص المادة    الأقل مما يبطله 

( من    249و   245  ( ومن المادتين )   1981لسنة    159)    ( من القانون سالف الذكر 80) 
اللائحة التنفيذية عمادًا لقضائه برفض الدعوى الأصلية على أساس سلامة المحضر بتو يع  

عضوين من ثلاثة    - رئيس مجلس الإدارة وأمين السر وصدوره بأغلبية الأعضاء الحاضرين  
  ي رغم ثبوت تزوير تو يع الطاعن على المحضر وعدم اكتمال النصاب العدد   - أعضاء  

 .   ، فإن الحكم يكون معيبًا   عقاد محاضر مجلس الإدارة حدده المشرع لصحة ان   الذي 
 

 :  شركات الستثمار -ب

" صندوق إعانات الطوارئ للعمال وصندوق الخدمات الجتماعية والصحية  
   . والثقافية " 

 

صندوق إعانات الطوارئ للعمال وصندوق الخدماااااااااااااات الاجتماعية والصحية والثقافية .    :   الموجز
وظيفتهما . مواردهما . المنشآت الملزمة بالاشتراك فيهما . علة إنشائهما . نوع جديد من التأمين  

لس من قرار رئيس مج   8،    1،  2002لسنة    156ق     8،    5،    3،    2،    1المواد    الاجتماعي .
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  2،   1/ 223،    222،    4بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ،    2002لسنة    1395الوزراء رقم  
 .   2003لسنة    12ق  

 (  2021/ 17/2جلسة   -ق   85لسنة   1486) الطعن رقم 

بإنشااء صندوق إعانات الطاوارئ    2002لسنة    156إذ كان القانون رقم    :   القاعدة 
الر  بالجريدة  المنشااااور  في    24  -  العدد  –سمية  للعمال    2002يونيه    18)مكرر( 

قد أنشأ بمقتضى المادة الأولى منه صندوقاً    هوالمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشر 
لإعانات الطوارئ للعمال منحه الشخصية الاعتبارية العامة وتبعه لوزير القوى العاملة 
والهجرة وذلك بهدف تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت  

دين في سجلاتها المؤمن  زئياً أو تخفيض عدد عمالها المقي لياً أو جُ التي يتم إغلاقها كُ 
" أن  على  منه  الثانية  المادة  في  ونص  الاجتماعية  التأمينات  لدى  يختص    عليهم 

يأت  رسم السياسات العامة لمواجهة    -۱  ي :الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما 
تتعرض له من ظروف إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما  

الحالات التنسيق    - 2اقتصادية   لمواجهة  والعمال  العمل  بشئون  المعنية  الجهات  مع 
( للحد منها ومن آثارها ... صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف ۱المشار إليها بالبند ) 

المادة الثالثة منه على   في" و   صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
" من"    أن  الصندوق  موارد  بمنشآت   % 1  - 1تتكون  للعاملين  الأساسية  الأجور  من 

القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر  
اللائحااااااااااااااة   تحدده  الذي  النحو  على  إليها  المشار  المنشآت  بتسديدها  وتلتزم  تتحملها 

... "   فيو "    التنفيذية  أن  على  الخامسة  اللا  المادة  العمل  تحدد  نظام  التنفيذية  ئحة 
استحقاق   بحالات  الخاصة  والإجراءات  والقواعد  موارده  تحصيل  ونظام  بالصندوق 

المادة الثامنة منه على    في " و   ، ...  الإعانات و يمتها ومدتها وضوابط صرفها وإيقافها 
من    %1نسبة قدرها    2002لسنة    156تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام القانون    أن "

الأساسية للعاملين المؤمن عليهم لديها بموجا شيكات باسم "صندوق إعانات  الأجور  
للعمال " خلال النصف الأول من كل شهر مرفقاً بها نموذج يوضح عدد    الطوارئ 

التنفيذية   اللائحاااااااااااااااة  وقد صدرت  أجورهم"  ومجموعة  بالمنشأة  عليهم  المؤمن  العمال 
  2002لسنة    1395بموجا قااااااااااااارار رئيس مجلس الوزراء رقم  للقانااااااااااااون المار ذكره  
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والمعمول به من اليوم  15/8/2002( بتاريخ 33والمنشور في الجريدة الرسمية العدد ) 
التالي لتاريخ نشره والذي نظم في مادته الأولى المرض من إنشاءه وحددت المادة الثامنة 

من ذات   13ساسية للعاملين ورسمت المادة  منه النسا الواجا سدادها من الأجور الأ 
 12اللائحة كيفية إيداع المبالغ المحصلة وكان النص في المادة الرابعة من القانون رقم  

( في   مكرر   )  14بإصدار قانون العمل المنشور بالجريدة الرسمية العدد    2003لسنة  
لتاريخ نشره قد نصت على    2003/ 4/ 7 التالي  اليوم  به في  لا تخل    أن " والمعمول 

ومزايا   أجور  من  عليها  الحصول  لهم  السابق  العمال  بحقوق  المرافق  القانون  أحكام 
مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفا يات والقرارات الداخلية السابقة على  

على أن "تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين    222، والمادة    العمل بأحكامه
كثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها وذلك بالاشتراك مع  عاملًا فأ

أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة    -  إن وجدت  -اللجنة النقابية  
للخدمات    223/2،1المادة    فيو  صندوق  المختصة  بالوزارة  "ينشأ  أن  على  منه 

ستوى القومي، وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها  الاجتماعية والصحية والثقافية على الم
عشاااااااااااااارين عاملًا فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمساااااااااااااااة جنيهات سنوياً عن كل عامل  
لتمويل هذا الصندوق" يدل على أن المشاااااااااااااارع قد توخی بتلك النصوص مجتمعة تدبير  

يقوم على أساس اشتراك أرباب العمل والعمال    -  ما المار ذكره  - موارد للصندوقين  
انتهاء   وبعد  أثناء  الخاااااااااااااااااااص  بالنفع  وأسرهم  العماال  على  يعود  تأميني  ادخار  في 

رقم   القانون  بموجا  أولهما  المنشأ  بإنشااااااااااااااااء صندوق    2002لسنة    156خدمتهم، 
للع الطاااوارئ  بم  اال مإعانات  وثانيهما  القانون رقم  ،  بإصدار    2003لسنة    12وجا 

قانون العمل من خلال الاشتراكات المؤداة من قبل المنشآت الخاضعة لأحكام الباب الرابع  
، على أن    2003لسنة    12من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  

المنشآت التي يزيد  ( من    صندوق إعانات الطوارئ للعمال   يكون تمويل الصندوق الأول ) 
، في    من الأجور الأساسية للعاملين   % 1عدد العاملين بها عن ثلاثين عامل فأكثر و  

عدد   يبلغ  التي  المنشآت  تؤديها  التي  بالاشتراكات  الثاني  الصندوق  تمويل  يكون  حين 
كال عامل  العاملين فيها عشرين عاملًا فأكثر نظير اشتراك بواقع خمساااة جنيهات عن  

من    -  التي تتأذى  -ما يدعاام مبدأ التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية  سنوياً ب
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أن يجد العامل نفسه بلا دخل في الحالات التي يتوقف فيها صرف أجره بسبا إغلاق  
التأمين   من  جديد  نوع  وهو  فيها  العمالة  عدد  تخفيض  أو  جزئياً  أو  كلياً  المنشأة 

نفاً لجميع العاملين بمنشآت القطاع العام أو  آالاجتماعي ليكفل الخدمات المشار إليها 
  .قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

 

 . إعفاء شركات الستثمار من الضرائب ل يشمل اشتراكات صناديق العمال"  " 
 

المسددة لصندوق   :  الموجز المبالغ  استرداد  الطاعنة  برفض دعوى  فيه  المطعون  الحكم  قضاء 
إعانات الطوارئ للعمال وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لاختلاف ما يسدد لتلك  

 . صحيح . علة ذلك . 1997لسنة  8الصناديق عن الضرائا والرسوم المعفاة منها بق  

 (  2021/ 17/2جلسة   -ق   85  لسنة 1486) الطعن رقم 

إذا كانت طلبات الشركة الطاعنة هو طلا الحكم باسترداد المبالغ المسددة   :القاعدة  
صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، صندوق الخدماااااااااااااات    منها للصندوقين سالفي البيان )
تأسيساً على    ( على قالة إعفائها من الرسوم والضرائا  الاجتماعية والصحية والثقافية

بشأن إصدار قانون ضمانات    1997لسنة    8من القانون رقم    35ما نصت عليه المادة  
، وكان الخلاف واضحًا بين الضريبة بمعناها المتعارف عليه المار   وحوافز الاستثمار

أياً كانت طريقة حسابها أو  المؤداة والواضح من طبيعتها  ذكره وبين تلك الاشتراكات 
لى أساس الأجور الفعلية للعاملين بكل منشأة أو على أساس النسا منها تقديرها سواء ع 

لزم المشرع صاحا المنشأة أ و   -  المار ذكرهما   -كونها لم تشرع إلا لدعم الصندوقين  
بأدائها سواء كانت من منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص 

ومن ناحية   –، فضلا عن أنه    ريبة أو رسم وفقاً لهذا المفهوم المتقدم لا تعد ض   هيو 
بإنشاء صندوق إعانات   2002لسنة    156لم يرد نص خاص بالقانونين رقم    -   أخرى 

رقم   والقانون  للعمال  العمل  2003لسنة    12الطوارئ  قانون  يعف   بإصدار  تلك    ي، 
باعتبارها شركة مساهمة    -  الشركة الطاعنة  -المنشآت من أدائها والتي من ضمنهم  
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لنتيجة  انتهىالحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد  انتهى ، وإذ   مصرية
صحيحة وفقاً لصحيح القانون ولا أثر لما أورده في أسبابه من أن الشركة الطاعنة تابعة 

في   للشركة القابضة إذ إن ذلك لا يعدو إلا أن يكون تزيداً في أسباب الحكم لا تؤثر 
 .  إليها بما يضحى معه النعي برمته على غير أساس   انتهىالنتيجة الصحيحة التي  

 

 شركات قطاع الأعمال : -ج 

 . " ماهيتها " 
 

حدة تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفق السياسة شركة القطاع العام . ماهيتها . و  :    الموجز
  17وجوب اتخاذها شكل شركة مساهمة . م  العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .  

 . 1983لسنة  97من ق رقم 

 (  8/2021/ 19جلسة  -ق   84لسنة  20112) الطعن رقم   

قد عر    إنالقاعدة :   بالمادة  المشرع  أورده  بما  العام  القطاع  من مواد    17ف شركة 
شأن هيئات القطاع العام وشركاته    فيبشأن إصدار قانون    1983لسنة    97القانون رقم  

وحدة تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفقاً للسياسة  هيمن أن " شركة القطاع العام 
جا أن تتخذ شكل الشركة ، وي  العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 . "  المساهمة
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 شهر عقاري 
 .  " تحصيل رسوم الشهر والتوثيق قبل اتخاذ أي   إجراء " 

 

العقاري الاضطلاع بخدمة تسجيل  . تخويله مكاتا الشهر    قانون تنظيم الشهر العقاري   :الموجز
بشأن رسوم الشهر    1964لسنة    70التصرفات لطالبيها طبقًا لأحكامه بعد سداد الرسوم المقررة بق  

.   . وجوب تحصيل الرسوم المقررة على عمليتي الشهر والتوثيق معًا قبل اتخاذ أي   إجراء  والتوثيق
 .  والتوثيق ن  رسوم  الشهر  بشأ   1991لسنة   6المعدل بق   1964لسنة   70من ق  24م 

 (  2021/ 17/5جلسة   –ق   67لسنة   2882) الطعن رقم 

إن  قانون  تنظيم  الشهر  العقاري   عهد  لمكاتا  الشهر  العقاري   بالاضطلاع  بهذه  :   القاعدة
،   ( لطالبيها طبقًا لأحكام ه بعد  سداد  الرسوم  المقررة  لذلك   تسجيل التصرفات   الخدمة  ) 

بشأن  رسوم    1991لسنة    6المعدل  بالقانون     1964لسنة    70فُر ضتْ بالقانون     والتي
وجوب  تحصيل  الرسوم    24، وقدْ أوجا  القانونُ الأخيرُ في مادت ه رقم    الشهر  والتوثيق  

 . الشهر  والتوثيق  معًا قبل  اتخاذ  أي   إجراء   المقررة  على عمليتي
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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 )ع( 
 عاقاد

 أولً : صورية العقد :   

 .  " صورية سبب العقد ل يترتب عليها بمجردها بطلانه" 
 

.   يترتا عليها بمجردها بطلانه صورية السبا المذكور في العقد أو سند المديونية .  لا    : الموجز 
السبا   تخلف   . المستتاااااار  الحقيقي  بالسبا  .    الحقيقي العبرة  عدم مشروعيته  أو  انعدامه       بثبوت 

 مدني ومذكرته الإيضاحية .  136. بطلان العقاد . م   أثره 

 (  2020/ 5/10جلسة   –ق   84لسنة   9869) الطعن رقم 

من التقنين المدني على أنه " إذا لم يكن للالتزام    136المادة  النص في  ن   إ   :القاعدة   
وعلى ما    - سباٌ ، أو كان سببُه مُخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلًا " يدل  

أن  صورية السبا المذكور في العقد أو    – أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني  
مجردها بطلانه ، بل العبرة بالسبا الحقيقي المستتاااااار ، فإذا  سند المديونية لا يترتا عليها ب 

 .   ، بطل العقاد   ام سبا الالتزام أو عدم مشروعيته تخلف هذا السبا ، أي ثبت انعد 
 

 ثانيا : أنواع من العقود :

 عقد المقايضة :  -أ 
 .   " التمييز بين عقدى المقايضة والبيع" 

 

ل  على مبيع  ومبيع  أو مبادلة  شيء     :الموجز   تمايزُ عقد  المقايضة عن عقد  البيع . انطواءُ الأ و 
بشيء  لا يكون أيُّهما مبلمًا م ن  النقود  وخُلُو العقد  م نْ ثمن  . اعتبارُ الشيئين  المتقايض  فيهما في 
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،    482من النقود . المادتان  حكم المبيع . انطواءُ الثاني على مبيع وثمن أو مبادلة  شيء  بمبلغ  
 مدني .   485

 (  2021/ 15/2جلسة   –ق   89لسنة  23196) الطعن رقم 

يتميزُ عقدُ المقايضة  عنْ عقد  البيع  ، في أن  عقد  البيع  هو مبادلةُ شيء     :القاعدة   
، أم ا عقدُ المقايضة  ، فهو مبادلةُ شيء  بشيء  لا يكونُ   أيُّهما مبلمًا م ن   بمبلغ  م ن  النقود 

النقود  ، ففي البيع  يُوجدُ مبيعٌ وثمنٌ ، أم ا المقايضةُ فلا يُوجدُ ثمنٌ ، وإن ما يُوجدُ مبيعٌ  
 ن  المُتقايضُ فيهما يكونُ كلٌ منهما في حكم  المبيع  . ئاومبيعٌ ، إذْ الشي 

 

الطاعن للمطعون ضده الأول تمايزُ عقد  الحكم المطعون فيه ببطلان العقد الصادر من    :  الموجز
لتخلف ركن الثمن وثبوت عدم ملكية الأخير للمبيع رغم تكييفه العلاقة فيما بينهما بأنها علاقةُ بدل  

 مُتعارضًا بذلك مع طبيعة المقايضة وكون العلاقة عقد بدل . خطأ ومخالفة للقانون .

 (  2021/ 15/2جلسة   –ق   89لسنة  23196) الطعن رقم 

ذ كان  الحكمُ المطعونُ فيه قدْ خلُص  إلى أن  العلاقة  فيما بين  طرفي التداعي إ   : القاعدة  
ل    انتهى هي علاقةُ بدل  ، إلا  أن ه   لبطلان  العقد  الصادر  م ن  الطاعن  للمطعون  ضده الأو 

طبيعة   مع   يتعارضُ  م ا  وهو   ، للمبيع   الأخير   ملكية   عدم   وثبوت   الثمن   ركن   لتخلف  
مُقايضة  ، ويتناقضُ مع  كون  العلاقة  هي عقدُ بدل  ، فلا يجوزُ إبطالُ شق  م ن  المُقايضة  ال 

 .  ) بمخالفة  القانون  والخطأ  في تطبيق ه (والإبقاءُ على الشق  الآخر  ، مم ا يعياُ الحكم  
  

  : العامةعقود الأشغال العامة والتزام المرافق  :  الدارية  العقود -ب 
 .   " )  B.O.T  )مرفق عام   وإعادة وتشغيل نشاء إعقد " 

 

اعتبارها عقوداً   .  العامةيبرمها أشخاص القانون العام لتسيير وإدارة المرافق    التيالعقود    :  الموجز
تمتعها كسلطة عامة بحقوق    .  أثره  .  العامانتهاج الإدارة بشأنها وسائل القانون    .  شرطه  .  إدارية
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المتعاقد   يتمتع بها  تحقيقاً    في تعبير الإدارة عن إرادتها    .  معهاوامتيازات لا  العقود بقرارات  تلك 
 .  العامللصالح 

 (  8/7/2021جلسة   -ق   91لسنة  1968،1964رقما  الطعنان )

أ  :   القاعدة العقود  المقرر  ممارستهم    التين  بمناسبة  العام  القانون  أشخاص  يبرمها 
تسيير وإدارة المرافق العامة منها ما يُع د إدارياً تأخذ فيه جهة الإدارة بوسائل    فيلدورهم  

بهذه المثابة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع    وهيالقانون العام بوصفها سلطة عامة  
هذا النوع من العقود تعبر    فياً طبيعياً أم اعتبارياً و بها المتعاقد معها سواء أكان شخص

ذلك إلا تحقيق    في جهة الإدارة بما تصدره بشأنها من قرارات عن إرادتها لا يحدوها  
 . الصالح العام

 

العقود الإدارية المرتبطة بتسيير وإدارة مرفق عام تستند بالإضافة    فيعلاقة المتعاقدين    :  الموجز
تمليا    .  ذلكعلة    .  العامالتعاقدية الناشئة عن العقد إلى القواعد التنظيمية للمرفق    إلى الالتزامات 

 . الخاصةالصالح العام على المصلحة 

 (  2021/ 8/7جلسة  -ق   91لسنة  1968،1964رقما  الطعنان )  

المتعاقدين    :   القاعدة العقود )  في علاقة  وإدارة    هذه  لتسيير  المبرمة  العقود الإدارية 
( لا تستند فقط إلى الشروط التعاقدية وإنما أيضاً إلى القواعد التنظيمية   المرافق العامة

 .  للمرفق العام تمليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة
 

علم المتعاقد   .  الاستثنائيةطبيعتها    .  العامةالعقود الإدارية المبرمة لتسيير وإدارة المرافق    الموجز:
به  الإدارة  جهة  وقبوله  مع  ذلك    .  دلالته  .  لهاا  على  الطبيعة    .  التعاقد موافقته  تلك  تأثير  عدم 

 .  عليهاالاستثنائية على حقوقه المالية المتفق  

 (  2021/ 8/7جلسة  -ق   91لسنة  1968،1964رقما  الطعنان ) 

يكون المتعاقد مع جهة الإدارة على علم بهذه الطبيعة الاستثنائية )أخذ جهة    :  القاعدة
بالمتعاقد  الخاصة  تلك  تفوق  وامتيازات  بحقوق  العام وتمتعها  القانون  بوسائل  الإدارة 



144 

 روابط إلكترونية هامة فهرس الإصدار  

معها والاستناد إلى القواعد التنظيمية للمرفق العام بالإضافة للشروط التعاقدية( لتلك  
المبرمة لتسيير وإدارة المرافق العامة( وقابل لها وهو ما تعكسه   العقود )العقود الإدارية

موافقته على التعاقد مع جهة الإدارة ومع ذلك لا تؤثر تلك الطبيعة الاستثنائية على  
تظل مصانة لا تستطيل إليها آثار السلطات المخولة   والتيحقوقه المالية المتفق عليها  

 . هذه العقود فيللإدارة 
 

سمة لتلك   .   العامةلطبيعة الاستثنائية للعقود الإدارية المبرمة لتسيير وإدارة المرافق  ا   :  الموجز
عقد امتياز وتمويل وانشاء وتشميل محطة حاويات   .   مثال  .   المركبةصورتها    فيالعقود حتى  

صورة مستحدثة لعقود الأشمال العامة والتزام   .   تعريفها   .   ( B.O.T   ) عقود الاا    .   دمياط ميناء  
البعد   المرتبطة بإنشاء مرفق عام وتشميله لمدة محددة وإعادته   الاستثماري المرافق العامة ذات 

 .  مدته لجهة الإدارة بعد انتهاء  

 (  2021/ 8/7جلسة  -ق   91لسنة  1968،1964رقما  الطعنان )  

)   :   القاعدة الاستثنائية  جهة   الطبيعة  بحقوق    أخذ  وتمتعها  العام  القانون  بوسائل  الإدارة 
  بالإضافة وامتيازات تفوق الخاصة بالمتعاقد معها والاستناد إلى القواعد التنظيمية للمرفق العام  

  والتي (    العقود الإدارية المبرمة لتسيير وإدارة المرافق العامة   ( لهذه العقود )   للشروط التعاقدية 
صورة    في تعقدها جهة الإدارة بوصفها سلطة عامة تظل سمة لتلك العقود حتى لو جاءت  

عقد امتياز تمويل وانشاء وتشميل محطة    )   مركبة أو مختلطة مثل العقد محل النزاع الماثل 
، باعتباره صورة مستحدثة لعقد من عقود الأشمال العامة والتزام    (   حاويات ميناء دمياط 

يرتبط بإنشاء مرفق عام وتشميله لمدة محددة وإعادته    الاستثماري ات البعد  المرافق العامة ذ 
 .   (    B.O.Tالعقود المعروفة دولياً باسم عقود الاا )   هي لجهة الإدارة بعد انتهائها و 

 

  .   الإداريةمن العقود    .  دمياطامتياز وتمويل وانشاء وتشميل محطة حاويات ميناء    عقد   الموجز:
 . إدارية ات المنازعات الناشئة عنه منازع . أثره

 (  2021/ 8/7جلسة  -ق   91لسنة  1968،1964رقما  الطعنان )  
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العقد  إذ  :   القاعدة دمياط   كان  ميناء  هيئة  طرفيه  أحد  أن  باعتبار  المنازعة             محل 
، وأن المرض منه تسيير مرفق    عام  اعتباري بلا خلف عليه شخص    هي( و   الطاعنة  )

ت  الشروط  عام  من  فضمنته  العام  القانون  بأسباب  عامة  كسلطة  الطاعنة  فيه  أخذ 
الاستثنائية ما حصلت بموجبها المطعون ضدها على ترخيص بإنشاء وإدارة محطة  

وعلى ما استقرت عليه مبادئ   - ، فإن هذا العقد   الحاويات على أرض مملوكة للدولة
طبيعتها وتكون المنازعات الناشئة هو من العقود الإدارية ب  – المصري وأحكام القضاء  

والخاصة   المصري   القضائيالنظام    في عنه منازعة إدارية تحكمها المبادئ المستقرة  
 .  بهذا النوع من المنازعات

 
 .  " د للعقد المبرم من الدارة عن العقده   م  الم   الداري القرار  استقلال  "

 

مرورها بمراحل تستلزم اتخاذ جهة الإدارة لإجراءات تمهد   . الإدارةالعقود المبرمة بمعرفة  : الموجز
قرارات   .  صورهامن    .   إداريةإصدار قرارات    .  بينهامن    .   العقود بها لنشأة أو تعديل أو فسخ تلك  

 دستور. 171م   . فسخهرئيس مجلس الوزراء المتصلة بالإذن بتكوين العقد أو تعديله أو 

 (  2021/ 8/7جلسة  -ق   91لسنة  1968،1964رقما  الطعنان )  

لاتدخل    التي تبرمه جهة الإدارة كسلطة عامة أو حتى تلك    الذيأياً كان العقد    :   القاعدة
وعلى ما    –، فإن العقد  فيها الإدارة بهذه الصفة وتأخذ فيها بوسائل القانون الخاص

يمر بمراحل تستلزم اتخاذ جهة الإدارة   –  المصري استقرت عليه مبادئ وأحكام القضاء  
العقود تلك  فسخ  حتى  أو  تعديل  أو  وإتمام  لنشأة  بها  تمهد  تلك    لإجراءات  ومن   ،

الإجراءات ما يتم عن طريق إصدار السلطة المختصة لقرارات لها خصائص القرارات  
ماتها من حيث كونها إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بمقتضى  الإدارية ومقو 

تحقيقاً لصالح عام تغياه القانون ومن صور   يالقوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانون 
تلك القرارات ما يصدره رئيس مجلس الوزراء وما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات  

منها ما يكون متصلًا    والتي   المصري دستور  ( من ال171نهائية إعمالًا لحكم المادة )
 .  بالإذن بتكوين العقد أو إتمامه أو تعديله أو حتى فسخه حسا الأحوال 
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بقاؤها    .  العقود الإدارية الصادرة عن جهة الإدارة تمهيداً لنشأة أو تعديل أو فسخ    القرارات   :  الموجز
 .  ذاتها الطعن عليها بدعوى الإلماء استقلالًا عن العلاقة العقدية الأصلية    .   أثره   .  العقد خارجة عن  

 (  2021/ 8/7جلسة  -ق   91لسنة  1968،1964رقما  الطعنان )  

القرارات الإدارية الصادرة عن جهة الإدارة تمهيداً لنشأة أو   هذه القرارات )  :  القاعدة
( تظل خارجة عن العقد مستصحبة طبيعتها كقرار    تبرمها  التيتعديل أو فسخ العقود  

العقدية    إداري  العلاقة  عن  استقلالًا  الإلماء  بدعوى  عليه  الطعن  المثابة  بهذه  يجيز 
ائية للمحاكم العليا المصرية تطبيقاً  الأصلية ذاتها وفق ما استقرت عليه المبادئ القض

النزاع    طرفياتفق    الذي  المصري أحد أفرع القانون    المصري   الإداري لمبادئ القانون  
 .   الدعوى التحكيمية على تطبيقه في

 

بتكوين العقد أو إتمامه أو تعديله    الصادرة للإذنالولاية القضائية لإلماء القرارات الإدارية    :  الموجز
م   .  الدولةبها لمحاكم مجلس    الحصري انعقاد الاختصاص    .  الإلماءدعوى    .  محلها  .  فسخهأو  

 . المعدل 1972لسنة  47ق  10/5،11،14م  دستور. 190

 (  2021/ 8/7جلسة  -ق   91لسنة  1968،1964رقما  الطعنان )  

إلماء القرارات الإدارية الصادرة عن جهة الإدارة    للإلماء )الولاية القضائية    :  القاعدة
  هي( هنا محلها ، دعوى الإلماء و   للإذن بتكوين العقد أو إتمامه أو تعديله أو فسخه 

الإدارية   المنازعات  دعاوى  حصراً    التيمن  لمحاكم    الولائيالاختصاص    فيتدخل 
أرست قاعدة   والتي ( منه  190)إعمالًا لأحكام الدستور بالمادة    المصري مجلس الدولة  

بالفصل   غيرها  دون  الدولة  مجلس  محاكم  باختصاص  وجوهرية  كافة    فيأساسية 
ما   أيضاً  الإدارية وهو  بالقرارات  المتعلق  الإلماء  فيها قضاء  بما  الإدارية  المنازعات 

والرابعة عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس    ةقرة الخامسة والحادية عشر أكدته الف  
 .  المعدل 1972لسنة  47لدولة الصادر بالقانون رقم ا
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 يامها على أساس من التكافؤ    .  الخاص العلاقة بين أطراف العقد الخاضع لروابط القانون    :  الموجز
  .   العامةالمرتبط بنشاط المرافق    الإداري العقد    طرفيالعلاقة بين    .  الأطرافوالمساواة بين مصالح  

الإدار  جهة  منح  على  للشروط  يامها  والتعديل  والرقابة  والتوجيه  للإشراف  وصلاحيات  سلطات  ة 
حسن سير    .  تبريره  .  العامةعقد الأشمال العامة والتزام المرافق    .  مثال  .  المنفردةوالفسخ بالإرادة  

للصالح   تحقيقاً  العام  لتمليا    .   أثره  .  العامالمرفق  متكافئة  الإدارية غير  العقود  مصالح أطراف 
المصلحة   العام على    .   الإداريةالعقود    فيسلطات وصلاحيات جهة الإدارة    .  الخاصةالصالح 

 .  سببه  .  إعمالهاعدم جواز التنازل عنها أو الصلح فيها أو التوافق على تجاهل    .  خصائصها
م الدولة وهيئات التحكيم لتلك الماية عند تقدير مسلك استصحاب محاك   .  أثره  .  العامتعلقها بالنظام  

 . أثره . ذلكمخالفة  . العقود تلك   فيوالتزامات جهة الإدارة 

 (  8/7/2021جلسة   -ق   91لسنة  1968،1964رقما  الطعنان )

إذ كان المقرر أن العلاقة بين أطراف العقد الخاضع لروابط القانون الخاص    :  القاعدة
  طرفي تقوم على أساس من التكافؤ والمساواة بين مصالح الأطراف بينما العلاقة بين  

الإدارة   الإداري العقد   جهة  العقد  أطراف  أحد  وكان  العامة،  المرافق  بنشاط  المرتبط 
منح جهة الإدارة  في الأساس    هية وجوهرية  كسلطة عامة تضطلع بتحقيق غاية حيوي 

عقد الأشمال العامة    –مثل هذا النوع من العقود ومنها عقد النزاع    في) الطاعنة (  
العامة   المرافق  واسعة    –والتزام  والرقابة   فيسلطات وصلاحيات  والتوجيه  الإشراف 

حسن   هيالماية و  تلك  فيتجد تبريرها  والتيوالتعديل للشروط والفسخ بالإرادة المنفردة 
سير واستمرار وانتظام المرفق العام تحقيقاً للصالح العام وعلى ذلك فمصالح أطراف 
هذا النوع من العقود تكون غير متكافئة لتمليا الصالح العام على المصلحة الخاصة  

الإدارة   جهة  مع  لها    التي للمتعاقد  يجوز  آخر    –لا  جانا  تلك    - من  التنازل عن 
المثابة  السلطات والصلاح    فهي يات كونها ليست حقوقاً مالية أو تقبل الصلح وبهذه 

العام للنظام  الأساسية  بالمبادئ  يتعلق  لا    أمر  ذلك  وعلى  ويتعين    ينبمي .  تجاهلها 
العقد وهو الأمر   المترتبة على  تقدير مسلك والتزامات جهة الإدارة  استصحابها عند 

له من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام الملزم لمحاكم الدولة وكذلك هيئات التحكيم تعم
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فإذا ما تم هجر تلك المبادئ والقواعد الأساسية والحيوية الحاكمة لهذا النوع من العقود  
عد إخلالًا بمبادئ  ومنها عقد النزاع والاعتداد بعلاقات متكافئة بين طرفيه فإن ذلك يُ 

 .  وأسس جوهرية وحيوية تتعلق بالنظام العام
 

( بشأن بعض    هيئة ميناء دمياط  تداد حكم التحكيم بسلطات جهة الإدارة الطاعنة )اع  :  الموجز
إطار    فيالالتزامات متناولًا إياها    باقيالالتزامات بالعقد محل النزاع وتجاهله استصحابها عند بحث  

الطرفين مهدرً  النزاع بتسيير ونشاط مرفق عام هو محطة  من علاقات متكافئة بين  ا ارتباط عقد 
إهدار لما للمدعية كجهة إدارية  . لقضائه يات ميناء دمياط واتخاذه مبدأ تكافؤ المصالح أساساً  حاو 

   . بطلانه .  أثره . العاممن السلطات والصلاحيات المتعلقة بالنظام 

 (  2021/ 8/7جلسة  -ق   91لسنة  1968،1964رقما  الطعنان )  

تقدم من    القاعدة: بما  اعتد  قد  البطلان وإن كان  التحكيم محل دعوى  إذ كان حكم 
( عند بحثه للمنازعة بشأن التزامات الطرفين    المدعية   مبادئ وسلطات لجهة الإدارة )

الميناء باعتبارها أمرً  بهيئة    االمتعلقة بعرض الحوض وعرض الشرخ لرصيا  يرتبط 
" على ما تضمنته    المرفق العام  ت "حكومية مبتماها ضمان وديمومة محطة الحاويا

الالتزامات الواردة   لباقي ( إلا أنه وعند بحثه    964إلى    943  البنود )   في أسباب الحكم  
بعقد الامتياز تجاهل استصحاب تلك المبادئ والسلطات المخولة للمدعية بموجا العقد  

من المدعية    المشار إليه خاصة عند بحثه للمنازعة بشأن مسألة خطاب الإقرار الموقع
المدعى   2009/ 5/ 5بتاريخ   تقاعس  المقرضة عند  للجهات  التدخل  وكذلك منح حق 

إطار من علاقات متكافئة بين   في ، فتناولتها    (  وما بعده   841البند    عليها عن السداد )
باعتباره   - الطرفين مثل تلك المتولدة عن علاقات القانون الخاص مهدرة ما لعقد النزاع 

  من ارتباط بتسيير ونشاط مرفق عام هو محطة  – عقد من عقود التزام المرافق العامة  
نح حق  اعتبارها أن م  فيحاويات ميناء دمياط محل عقد النزاع ولم تضع هيئة التحكيم  

للمقرضين ضماناً لحقوقهم ينصا على محطة الحاويات   مشروع    هي  والتيالتدخل 
منها   متعددة  يمس مصالح  وجوهرياً  حيوياً  أمراً  يمثل  عام  ومنها    الاقتصاديلمرفق 

تحكم منح    التييستوجا الدراسة واتباع القواعد والنظم القانونية    القوميمايتصل بالأمن  
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هذا الخصوص لا سيما وأنه    فيإصدار قرارها    فية الإدارة  تقيد جه  والتيهذه الحقوق  
ضوء    فيليس التزاماً تعاقدياً وفقاً لبنود عقد النزاع وإنما معلق على موافقة المدعية  

من    –تحقيق الصالح العام فضلًا عن أن منح حق التدخل    هي الماية من التعاقد و 
تحكمها    التيالعلاقات    فيكيم إلا  ليس أمراً روتينياً كما أشار حكم التح   –ناحية أخرى  

على مبدأ تكافؤ المصالح    -وفق ما سلف بيانه    –تقوم    التيروابط القانون الخاص  
اتخذه حكم التحكيم أساساً لقضائه بما انطوى على إهدار واستبعاد لما للمدعية    الذيو 

ياً  عنصراً حيو   هيسلف الإشارة إليها و   التي كجهة إدارية من السلطات والصلاحيات  
 .   وجوهرياً يتعلق بالنظام العام يترتا على مخالفة حكم التحكيم له بطلانه

 
 .   " نطاق تطبيق قواعد القانون الخاص في منازعات العقود الدارية "

 

  .   ذلكعلة    .  الخاص طبيعتها عن روابط القانون    فياختلافها    .  العامالقانون    روابط  :  الموجز
العلاقات الناشئة عن العقود   .   مجاله  .  الإداريةمنازعات العقود    فيتطبيق قواعد القانون الخاص  

 . للالتزامات الإدارية والمبادئ واجبة التطبيق المتعلقة بالأصول العامة 

 (  8/7/2021جلسة   -ق   91لسنة  1968،1964رقما  الطعنان )

طبيعتها عن روابط القانون الخاص    فيلف  المقرر أن روابط القانون العام تخت   :  القاعدة
هو كفالة حسن سير   وجوهري   حيوي باعتبار أن الأولى تجد تبريرها استناداً إلى غرض 

جعل للعقود الإدارية طبيعة مميزة وأحكام   الذي المرفق العام واستقرار أوضاعه وهو الأمر  
ولا يعنى   ،   الخاص  تخضع لروابط القانون   التي خاصة لا تتسع لها العلاقات التعاقدية  

الخاص   القانون  لقواعد  تطبيق  استبعاد كل  العقود    في ذلك  ولكن   ،  الإداريةمنازعات 
  إعمالها فيما تتسع له من العلاقات الناشئة عن العقود الإدارية أو المبادئ منها واجبة

 .  التطبيق لتعلقها بالأصول العامة للالتزامات
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منازعة متصلة بعقد من العقود الإدارية بطبيعتها بإعمال    فيعند الفصل    القاضيالتزام    :  الموجز 
القانون   بجانا روابط  العقود الإدارية  المتفقة وطبيعة  العام  القانون    .   الاستثناء  .  الخاص روابط 

منح القانون العام    .  ذلكعلة    .  وحدهاوجود نص ملزم بإعمال قاعدة من قواعد القانون الخاص  
استصحاب    .  العاملتسيير مرفق عام بعض الامتيازات تمليباً للصالح    إداري عقد    فيالإدارة كطرف  

اعتبارها    .  أثره  .  الإداريةالمنازعات    فيلتلك الماية عند تقديره لمسلك والتزامات جهة الإدارة    القاضي
 .  حكمه فيمراعاتها   القاضيالواجا على  للتقاضيمن الضمانات الأساسية 

 (  2021/ 8/7جلسة  -ق   91لسنة  1968،1964رقما  الطعنان )  

منازعة تتصل بعقد من العقود    فيوهو بصدد الفصل    القاضيعلى    ينبميلا    :  القاعدة
  التي الإدارية أن يُعمل فقط روابط القانون الخاص تمليباً لها على روابط القانون العام  

باعتبار أن روابط القانون    ، ما لم يوجد نص ملزم بذلك،  تتفق وطبيعة العقود الإدارية
يتصل بتسيير مرفق عام    إداري عقد    في العام تمنح جهة الإدارة كسلطة عامة طرف  
غايه حيوية وجوهرية يستصحبها    هي، و   بعض الامتيازات تمليباً لوجه الصالح العام

المنازعات الإدارية وباعتبار أن   فيعند تقديره لمسلك والتزامات جهة الإدارة    القاضي
الأكثر قرباً واتفاقاً   هي القواعد والنصوص القانونية المنبثقة عن روابط القانون العام    تلك

  التي   للتقاضيتعد من الضمانات الأساسية    فهيوطبيعة تلك الأنزعة وبهذه المثابة  
مواجهتها    في مراعاتها    القاضيعلى    ينبمي عن  الإمساك  أو  تجاهلها  وعدم  حكمه 

بالالتفاف عليها بتحليلات يخرج بها عن نطاق الخصومة المطروحة وبما لا يحتمله  
به إلى تسبيا لحكمه    هي واقعها أو أدلتها ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم فيها بما ينت

إليه من   ىه ما انتغير كاف  لحمل  ويأتي لا يواجه طلبات ودفاع ودفوع الخصوم فيها 
 .   موضوعها فيقضاء 
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إعماله لقواعد القانون الواجا التطبيق خاضع لرقابة    .  التحكيمرقابة قاضى البطلان لحكم    الموجز: 
 .  مرافعات  178  م . النقض محكمة 

 (  2021/ 8/7جلسة  -ق   91لسنة  1968،1964رقما  الطعنان )  

لروابط القانون العام وتقديره لمسلك والتزامات   القاضيإعمال    ذلك )  في  الحكم  :  القاعدة
( خاضع لرقابة محكمة النقض    المنازعات المتصلة بالعقود الإدارية  في جهة الإدارة  

( من  178باعتبار أن الماية الأساسية من تسبيا الأحكام وفقاً لمقتضى نص المادة ) 
المرافعات   القضائية على عمل    هيقانون  الرقابة  التحقق من حسن  و   القاضيتوفير 

إليه من قضاء    انتهىاستيعابه لوقائع النزاع ودفاع ودفوع أطراف الدعوى بما يبرر ما  
 .  فيها

 

(    الطاعنة   انتهاء الحكم المطعون فيه بأسبابه إلى وصف العقد المبرم بين هيئة ميناء دمياط )   :  الموجز 
( المتصلة بمصالح عامة     B.O.T)   ( بكونه من عقود   المطعون ضدها   وشركة دمياط الدولية للموانئ ) 

يخولها المشرع    التي لمشروع متصل بمرفق عام وكذلك عدم مساس حكم التحكيم بالمزايا الاستثنائية للإدارة  
طبيعة إدارية كونه عقد التزام الأشمال العامة والتزام المرافق    ااعتبار العقد ذ   .  دلالته  .  العامة للسلطة  
تمتع جهة الإدارة    .  ذلكعلة    .  العام إعمال القواعد المنبثقة عن روابط القانون    .  مؤداه   .  العامة

كسلطة عامة بموجبها بامتيازات وسلطات واسعة للرقابة والإشراف والتوجيه والتعديل والفسخ بالإرادة  
 . العقد  طرفيللتميير إلا بتوافق إرادة  ةقابلبقاء حقوق المتعاقد مع الإدارة المالية غير  . المنفردة

 (  2021/ 8/7جلسة  -ق   91لسنة  1968،1964رقما  الطعنان )  

أسبابه   في  انتهى قد    –رداً على دفاع الطاعنة    –إذ كان الحكم المطعون فيه    :  القاعدة
جوهرها بمصالح    في تتصل    التي (     B.O.Tإلى وصف عقد النزاع بكونه من عقود ) 

بين المقاولة وبين    اعامة وأشخاص عامة وبنية مجتمعية أساسية كونه مزيجاً مختلطً 
مراحله الأولى عقد مقاولة    فيام وأنه  منح امتياز من الدولة لمشروع متصل بمرفق ع
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مرحلة لاحقة تصبح القواعد العقدية    في يطبق عليه أحكام ومسئوليات عقود المقاولات و 
أكثر وأشد وضوحاً وصرامة لاتصالها بفكرة النفع العام وواجبات مرفقية عامة ومصالح 

الأسباب    موضع آخر من  في، و   لها وزنها وسلطات دولة تنظيمية وإشرافية ورقابية
المزايا    انتهى أو  الإدارة  التحكيم صلاحيات  حكم  يمس  لم  فاحصة  وبنظرة  أنه  إلى 

أورده الحكم المطعون فيه    الذي، وهذا    يخولها المشرع للسلطة العامة  التيالاستثنائية  
من سمات لعقد النزاع يعكس بوضوح الطبيعة الإدارية لهذا العقد باعتباره عقد التزام 

العامة العامة  الأشمال  المرافق  به    والتزام  المتعلقة  يستوجا عند نظر الأنزعة  بما   ،
المستقرة   المبادئ  مع    المصري القانون    فيإعمال  توافقاً  والأكثر  التطبيق  الواجا 

القواعد   هيالعلاقات المتولدة عن هذا النوع من العقود الإدارية والأكثر قرباً لطبيعتها و 
باعتبار أن جهة الإدارة تتمتع بموجبها وبوصفها سلطة    المنبثقة عن روابط القانون العام

عامة، بامتيازات وسلطات واسعة تتعلق بالرقابة والإشراف والتوجيه والتعديل والفسخ 
الآخر   الطرف  بها  يتمتع  لا  المنفردة،  والشروط   الذيبالإرادة  الامتيازات  تلك  ورغم 

عليها غير قابة للتميير إلا بتوافق  الاستثنائية لجهة الإدارة تظل حقوقه المالية المتفق  
 .  العقد طرفيإرادة 

 

ارتكازها إلى حسن    .  العامةامتيازات وسلطات جهة الإدارة بعقد التزام الأشمال والمرافق    :  الموجز 
العام وانضباطه تحقيقاً للصالح   لتلك السلطات   .  العامسير المرفق  .    علم المتعاقد معها وقبوله 

  .   عنها عدم جواز انكارها وعدم جواز تنازل جهة الإدارة    .   مؤداه   .   معها موافقته على التعاقد    .  دلالته
اعتبار تلك السلطات والخصائص أمراً جوهرياً    .  أثره  للصلح.. عدم قابلية تلك الحقوق    علة ذلك

اتصالها    .  التطبيقوعدم جواز استبعادها من    ايً قانون  اعتبارها واقعً ا   .  مؤداه   .   العاممتعلق بالنظام  
رقابة    .  نفسهالموضوع بإعمالها من تلقاء    يالتزام قاض  .  العامالمتعلقة بالنظام    التقاضيبمسائل  

 .  قانونيةمحكمة النقض لاستظهار مدى انطباقها على الدعوى كمسألة 

 (  2021/ 8/7جلسة  -ق   91لسنة  1968،1964رقما  الطعنان )  

بموجا روابط القانون العام وبوصفها سلطة عامة    )  ما تتمتع به جهة الإدارة  :  القاعدة
افق العامة تتعلق بالرقابة  لتزام الأشمال والمر إعقد    فيمن امتيازات وسلطات واسعة  
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  في ( على النحو المتقدم يرتكز    والإشراف والتوجيه والتعديل والفسخ بالإرادة المنفردة
وجوهرية   حيوية  غاية  إلى  تحقيقاً    هي الأساس  وانضباطه  العام  المرفق  سير  حسن 

، يعكس ذلك قبوله وموافقته    للصالح العام وهو أمر محل علم وقبول من الطرف الآخر
ى التعاقد مع جهة الإدارة بما لا يكون معه لهذا الطرف انكارها تمليباً لمصلحته  عل

تقبل    التي، كما لا يجوز لجهة الإدارة التنازل عنها كونها ليست من الحقوق    الخاصة
يجعل تلك السلطات    الذيالصلح أو ذات طبيعة مالية تقبل التنازل عنها وهو الأمر  

أمراً جوهرياً    –  المصري ليه مبادئ وأحكام القضاء  وعلى ما استقرت ع  - والخصائص  
يكون حاضراً عند بحث التزامات ومسلك    ي تعد بذلك واقع قانون  هي يتعلق بالنظام العام و 

التطبيق   استبعادها من  يترتا عليه عدم جواز  العقود  بتلك  يتعلق  فيما  الإدارة  جهة 
والالتفات عنها وتجاهلها لما هو مستقر عليه بقضاء النقض من أن تطبيق القانون  

بالنظام ال  التقاضي على وجه صحيح وكذا الإجراءات المتصلة بمسائل   عام  المتعلقة 
يتعين على قاضى الموضوع    التيمن الأمور    هي،    الواجبة التطبيق على واقع الدعوى 

إعمالها من تلقاء نفسه دون طلا أو دفع أو دفاع من الخصوم ويوجا على محكمة  
النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون لاستظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة  

 .   هقانونية صرف
 

المطعون    ( وشركة دمياط الدولية للموانئ )  الطاعنة  العقد المبرم بين هيئة ميناء دمياط )  :  الموجز 
بطبيعته يمنح جهة    إداري اعتباره عقد    .  دمياطنشاء وتشميل محطة حاويات  إ( لتمويل و   ضدها

قد  انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار ذلك الع  .  العامالإدارة سلطات وصلاحيات متعلقة بالنظام  
من عقود القانون الخاص رغم اتصاله بنشاط مرفق عام وانتهاج جهة الإدارة فيه لأسلوب القانون  
العام وإخراجه من دائرة رقابة محكمة البطلان واحتجابه عن مرا بة حكم التحكيم محل دعوى البطلان  

 .  وخطأقصور  . 1994لسنة   27ق  53/2م  . العامرغم مخالفته لمبادئ النظام 

 (  2021/ 8/7جلسة  -ق   91لسنة  1968،1964رقما  الطعنان )  

إذ كان عقد النزاع هو عقد أحد طرفيه جهة الإدارة باعتبارها سلطة عامة   :   القاعدة
ويتصل العقد بنشاط مرفق عام هو محطة حاويات ميناء دمياط وتأخذ فيه جهة الإدارة 
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ترخيصاً لإنشاء وتشميل ( بأسلوب القانون العام فمنحت المطعون ضدها    الطاعنة   ) 
محطة الحاويات على الأرض المملوكة للدولة وبذلك يعد هذا العقد عقد التزام الأشمال 

عقد   وهو  العامة  المرافق  والتزام  سلطات   إداري العامة  الإدارة  جهة  يمنح  بطبيعته 
 انتهى وصلاحيات تتعلق وعلى ما سلف بيانه بالنظام العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ  

لى اعتبار عقد النزاع عقد من عقود القانون الخاص وأخرجه من دائرة رقابة محكمة إ 
المواد المدنية والتجارية   في( من قانون التحكيم    2/ 53البطلان وأمسك عن إعمال المادة )  

المعدل وحجا نفسه بذلك عن مرا بة حكم التحكيم محل دعوى   1994لسنة    27رقم  
خالفة لما تقدم من المبادئ المتعلقة بالنظام العام الأمر البطلان فيما قد يتضمنه من م

 .  تطبيق القانون   فيجره إلى الخطأ   الذيالتسبيا   في يعيبه بالقصور    الذي 
 

 عقد الوديعة : -ج 
ع عنده برد الوديعة عينًا "    . " التزام الم ود 

ع عنده رد  الأصل في : الموجز  الوديعة عينًا للمُود ع عند طلبها .عقد الوديعة . التزام المُود 

 (  2021/ 15/2جلسة   –ق   81لسنة   1454) الطعن رقم 

م ن  التقنين  المدني على أن  " الوديعةُ عقدٌ يلتزمُ به   718إن  النص  في المادة   :القاعدة 
هُ  نْ آخر  على أنْ يتول ى حفظ  هذا الشيء  وعلى أنْ يرد  .   عينًا   شخصٌ أنْ يتسل م  شيئًا م 

ع  بمجرد    722" والمادة   ع  عنده أنْ يُسل  م  الشيء  إلى المُود  على أن ه " يجاُ على المُود 
ع  عنده   ع  عنده . وللمُود  طلب ه  ، إلا  إذا ظهر  م ن  العقد  أن  الأجل  عُي  ن  لمصلحة  المُود 

ع  بتسلُّم  الشيء  في أي   وقت  ، إلا    إذا ظهر  م ن  العقد  أن  الأجل  عُي  ن   أنْ يُلْز م  المُود 
عُ عنده   ع  " . يدلُ على أن  الأصل  في عقد  الوديعة  ، هو أنْ ي لْت ز م  المُود  لمصلحة  المُود 

ع  عند طلب ها .   برد  الوديعة  بعين ها للمُود 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 عمل
 .   "   أثر توفر حسن نية الشركة في تنفيذ حكم عودة المطعون ضده إلى عمله  " 

 

الطاعنة بأنها وجهت تكليفًا إلى المطعون ضده بعودته إلى عمله تنفيذًا الشركة  دفاع    :   الموجز 
ه إجراءات ئ  بالفعل وتقاضيه حقوقه المالية كافة رغم عدم استيفا للحكم الصادر بذلك واستلامه عمله  

عدم  .    الحكمذلك  . توفر حسن نيتها في تنفيذ    . مؤداه   تنفيذه وعدم تأديته عملًا يستحق عنه أجرًا
 .  . عيا  قهيلهذا الدفاع وبحثه وتحق   الحكم المطعون فيهتعرض 

 (  2020/ 17/11جلسة   ااااااااق  89لسنة   4633الطعن رقم ) 

إليه من قضاء   انتهىالحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما  إذ كان    :   القاعدة
قد تراخت في    ( ...شركة   )بالتعويض والفروق المالية على مجرد القول بأن الطاعنة 

أسيوط الابتدائية دون أن يرد    2009لسنة    ...تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  
على دفاعها بأنها نفذت هذا الحكم ببنوده كاملة بعد أن وجهت إلى المطعون ضده  

واستجابته له واستلامه عمله بالفعل في    2015/ 14/4تكليفًا بالعودة إلى العمل في  
راءات ، وعلى الرغم من أنه لم يستوف إج   وتقاضيه حقوقه المالية كافة  2015/ 20/5

، هذا فضلًا عن أن الحكم لم  تنفيذ الحكم كما لم يؤد للطاعنة عملًا يستحق عنه أجرًا
يتحقق من أن سبا التأخير في تنفيذ الحكم كان راجعًا إلى بيع الشركة لمستثمر أجنبي  

ا  ااااا ، وهو ما ينبئ عن حسن نيتها ويرفع عنه   و يام نزاع قضائي محتدم في هذا الشأن
، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من    في تنفيذ الحكم  دااا اااا سوء القص

 .  البحث والتحقيق وهو ما يعيبه 
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بالتزاماته    "  العمل  صاحبة  الشركة  أمن  على  المشرف  العامل  إخلال  أثر 
 . "  الناشئة عن عقد العمل

 

بالتزام  :  الموجز المطعون ضده المشرف على أمن الشركة الطاعنة  اته الناشئة عن عقد  إخلال 
العمل بتقصيره في أعمال حراسة ممتلكات الشركة والإشراف على أفراد الأمن ومتابعتهم على مدار  

. افتقاده شرط الصلاحية والاستمرار    . مؤداه   . ثبوت ذلك من التحقيقات الشرطية والإدارية  الساعة
. مخالفة الحكم    . علة ذلك  وصحيح القانون . اتفاق قرار الطاعنة بإنهاء خدمته    أثره  .  في العمل

 .  . مخالفة للقانون  المطعون فيه هذا النظر

 ( 2021/ 18/5ق اا جلسة  89لسنة  599رقم  الطعن )

) :    القاعدة الطاعنة  أن  بالأوراق  الثابت  كان  أمام ...إذ  دفاعها  في  تمسكت  قد   )
حقه  في  ثبت  لما  المطعون ضده  خدمة  أنهت  بأنها  الموضوع  إخلاله    محكمة  من 

بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل وتقصيره في أعمال حراسة ممتلكات الشركة والإشراف 
على أفراد الأمن ومتابعتهم على مدار الساعة بوصف أنه المشرف على أمن الشركة 
جراج  إلى  وامتد  للحراسة  المخصص  المكان  من  بدأ  حريق  نشوب  في  تسبا  مما 

سيارات محملة بمنتجات الشركة وأدى إلى خسائر    الشركة مما نتج عنه حريق خمس
، وقد ثبت ذلك من تقرير الخبير والتحقيقات الإدارية التي أجريت عن    فادحة للمنشأة

الصلاحية    الحادث شروط  أحد  لفقده  المطعون ضده  خدمة  إنهاء  يسوغ  ما  وهو   ،
التحقيقات الشرطية ، وقدمت إثباتًا لذلك محاضر    والاستمرار في العمل كمشرف أمن

والإدارية وتقارير الخبراء التي أجريت عن الواقعة وتقرير الأدلة الجنائية إلا أن الحكم 
المطعون فيه قد أعرض عن ذلك كله وأيد الحكم الابتدائي فيما ذها إليه من قضاء 

، وهي أسباب لا تصلح لنفي    بالتعويض على مجرد القول بعدم إدانة العامل جنائيًا
سكت به الطاعنة من أن الحريق قد نشا بإهمال من المطعون ضده في متابعة  ما تم

، وأنه يجوز أن يكون هناك خطأ مدني من دون    أعمال الحراسة على مدار الساعة
، وانتهت تحقيقات الشئون القانونية بالشركة إلى التوصية بإنهاء    أن يوجد خطأ جنائي

بة إليه وعدم درايته أو متابعته لمرؤوسيه  عقد المطعون ضده لجسامة المخالفات المنسو 
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على الرغم من أن المنشأة التي يعمل بها هي من المنشآت الحيوية التي تستلزم من  
الثقة فيه  أفقد  الحرص واليقظة طوال فترة عملهم وهو ما  بها  ، فأصدرت   العاملين 

ذ خالف الحكم  ، وإ  الطاعنة قرارها بإنهاء التعاقد معه وهو إنهاء يتفق وصحيح القانون 
 .  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون 

 

 .  " أثر إطلاق المقابل النقدي للإجازات من دون قيد بلائحة نظام العاملين" 
 

لدي  :    الموجز الإجازات  لرصيد  النقدي  المقابل  بقصر  العام  الأعمال  قطاع  وزير  قرار  صدور 
. ثبوت أن لائحة نظام   لصدوره ممن لا صفة له   . قرار معدوم الأثر  أجر ثلاثة أشهر  علىالطاعنة  

. استحقاق المطعون ضده المقابل    . أثره  العاملين لدى الطاعنة أطلقت هذا المقابل من دون قيد 
 . . صحيح لتزام الحكم المطعون فيه هذا النظرإ.   النقدي لكامل رصيد إجازاته

 (  2021/ 21/3جلسة   -ق   80لسنة   8190رقم  الطعن )

إذ كان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن لائحة نظام  :    القاعدة
صيد الإجازات بأن  العاملين لدى الطاعنة قد أوردت حكماً في شأن المقابل النقدي لر 

يُصرف مقابل نقدي عن الإجازات    منها على "  91نصت في الفقرة الأخيرة من المادة  
"   الاعتيادياة التي لم يقم بها العامل أثناء خدمته بالشركة لأي سبا من الأسباب ... 

، وكان لا يمير من    ومن ثم تكون هذه اللائحة قد أطلقت هذا المقابل من دون قيد
صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام بقصر هذا المقابل علي أجر ثلاثة أشهر  ذلك  

ما لم يثبت أن سبا عدم  يامه بإجازاته يرجع لصاحا العمل لصدوره ممن لا صفة  
محكمة  قضاء  ذلك  على  استقر  إصداره حسبما  في  لتعديال    النقض   له  يتعين  إذ   ،

إصدار هذا التعديال واعتماده من وزير  اللائحة مشاركة الطاعنة مع النقاباة العامة في  
لكامل رصيد   النقدي  المقابل  المطعون ضده  يستحق  ثم  ومن  العام  الأعمال  قطاع 

الحكم المطعون هذا النظر وأيد الحكم الابتدائاي في قضائه بأحقياة    إلتزم، وإذ    إجازاته
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ون قد  المطعون ضده في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته فإنه يك 
 .   أعمل صحيح القانون 

 

 .   "   ة في المناطق الحرة أ نش قانون العمل على العاملين بالمشروعات الم    سريان  " 

 

. مؤداه . سريان أحكام    2017/ 6/ 1المعمول به في    2017لسنة    72قانون الاستثمار رقم  :    الموجز
حكام  أ في المناطق الحرة بما فيها    ة أ العاملين بالمشروعات المنش على    2003لسنة    12قانون العمل  

. شرطه . ألا  نظام العاملين بهذه المشروعات    ة لائح و التأديا المنصوص عليه بالباب الخامس منه  
،  10،    8،    1. م    ة المختص   ة والتصديق عليها من الجه سالف الذكر  حكام قانون العمل  لأ   ة مخالف   كون ت 

تطبيق  . إنهاء خدمة المطعون ضده بعد العمل بقانون الاستثمار. أثره .    2017لسنة    72ق    45
 الحكم المطعون فيه أحكام قانون العمل . صحيح .  

 (  2/2021/ 24  جلسة.  ق 90  لسنة 9501 رقم الطعن) 

، والمادة صدار  الإمن مواد  والثامنة والعاشرة  ولى  الأمؤدى النص في المواد  القاعدة :  
رقم  من    45 اعتباراً إب   2017لسنة    72القانون  أنه  الاستثمار  قانون  من    صدار 
مكرر    21الجريدة الرسمية العدد  في    المنشور  - تاريخ العمل بهذا القانون    1/6/2017

المناطق  في    ة على العاملين بالمشروعات المنشئ ي  يسر   -   2017/ 31/5في    ) ج (
حكام  أبما فيها    2003لسنة    12حكام قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم  أالحرة  

نظام العاملين بهذه المشروعات   ةولائح ،  التأديا المنصوص عليه بالباب الخامس منه  
يه ، وتم التصديق عليها من  لإحكام قانون العمل المشار  لأ  ةمتى كانت غير مخالف

، المختص  ةالجه واقع  ة  كانت  بتاريخ  إ  ةولما  تمت  قد  ضده  المطعون  خدمة  نهاء 
إذ   فإن الحكم المطعون فيه ،  بعد العمل بقانون الاستثمار سالف الذكر    9/6/2018

ويضحى  ،  نه لا يكون قد خالف القانون  إحكام قانون العمل فأ   ةطبق على هذه الواقع
 ساس . أهذا الخصوص على غير ي في بهذا النعالطاعنة  ما تثيره 
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بشأن الدارات القانونية على مديري    ۱۹۷۳لسنة    47القانون رقم  سريان    " 
 .   "   وأعضاء الدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها فقط 

 

. سريانه على مديري وأعضاء الإدارات القانونية  1973لسنة    47القانونية  قانون الإدارات  :    الموجز
لها التابعة  والوحدات  العامة  القانونية    بالمؤسسات  الإدارات  وأعضاء  مديري  على  عدم سريانه   .

. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية    . عدم سريانه على الشركة الطاعنة  . مؤداه   بالجهات الخاصة
 . . خطأ  ي بدل التفرغ استناداً لأحكامهالمطعون ضدهما ف

 (  2021/ 20/6جلسة   -ق   90لسنة   5592الطعن رقم  )

بشأن الإدارات القانونية    ۱۹۷۳لسنة    47مفاد المادة الأولى من القانون رقم  :    القاعدة
أن أحكامه تسري على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات  

، ومن ثم    فقط دون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالجهات الخاصةالتابعة لها  
 –فإن الطاعنة بحسبانها من أشخاص القانون الخاص على النحو المشار إليه سلفاً  

تكون من غير المخاطبين بأحكامه ولا إلزام عليها بمنح العاملين لديها من أعضاء  
، وإذ خالف    من هذا القانون   ۲۹بالمادة  الإدارات القانونية بدل التفرغ المنصوص عليه  

المطعون   بأحقية  وقضى  النظر  هذا  فيه  المطعون  بالحكم  المؤيد  الابتدائي  الحكم 
،   المشار إليه  1973لسنة    47ضدهما في هذا البدل استناداً إلى أحكام القانون رقم  

 .  فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون 
 

 .   شركات قطاع الأعمال العام "   ى الخالية لد شغل الوظائف  طرق وضوابط  " 

 

. طريقه الإعلان أو الاختبار أو توفر الخبرة    الشركة الطاعنة  ىشمل الوظائف الخالية لد   :  الموجز
 .  1991لسنة  203ق   42/1، م  من اللائحة 13. م   . لكل منه ضوابطه للوظيفة المطلوبة

 (  20/6/2021جلسة  -ق  81لسنة  748الطعن رقم  )
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من لائحة العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذا   13  يدل النص في المادة " :    القاعدة
 ۲۰۳من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم    1/ 42لأحكام المادة  

على أن شمل الوظائف الخالية لدى الطاعنة يكون عن طريق الإعلان   "  ۱۹۹۱لسنة  
 .  ، ولكل طريق منهم ضوابطه  و توفر الخبرة المطلوبة للوظيفةأأو الاختبار  

 

 .  "  تعيين العامل المؤقت على درجة وظيفية دائمةقواعد  " 

 

انطباق القواعد التي وضعها .    . مناطه  تعيين العامل المؤقت على درجة وظيفية دائمة  :   الموجز
. عدم صرف أي    . شرطه  مجلس إدارة الطاعنة لاحتساب مدة الخبرة المكتسبة من العمل المؤقت 

. مخالفة الحكم    الطاعنة  مكرر من لائحة  20. م    2/1/2013فروق مالية عن الفترة السابقة على  
 . . خطأ وقصور المطعون فيه هذا النظر

(  2021/ 25/3جلسة   ااااااااق  88لسنة  16893الطعن رقم  )  

  مكرر من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة   20مفاد نص المادة    :   القاعدة
  2/1/2013في    2013لسنة    6( والمضافة بقرار وزير الاستثمار رقم    ... شركة    )

تعيين  أنه إذا ارتأت السلطة المختصة بالتعيين ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها  
استو  طالما  دائمة  وظيفية  درجة  على  المؤقت  التقيد    فيالعامل  دونما  شملها  شروط 

بشرطي المسابقة والإعلان وفي هذه الحالة تُحتسا له مدة خبرة مكتسبة بحد أقصى  
الخصوص   هذا  في  التقيد  مع  والأجر  الأقدمية  في  ذلك  يستتبعه  وما  خمس سنوات 

يض  التي  والأوضاع  والضوابط  أية  بالقواعد  وشريطة عدم صرف  الإدارة  عها مجلس 
على   السابقة  الفترة  عن  مالية  القواعد   2/1/2013فروق  تلك  بشأنه  توافرت  لمن 

والضوابط والأوضاع من المعينين بوظائف دائمة من العمالة المؤقتة قبل ذلك التاريخ 
أو سابقاً    2/1/2013عين بعد  بما مؤداه أن مناط إعمال تلك المادة سواء بالنسبة لمن يُ 

الشركة  إدارة  مجلس  وضعها  التي  والأوضاع  والضوابط  القواعد  انطباق  هو  عليه 
لاحتساب مدة الخبرة المكتسبة من العمل المؤقت بشأنه غاية الأمر أنه بالنسبة لمن  
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لا يستحق أية فروق مالية عن الفترة السابقة على هذا    2/1/2013سبق تعيينه على  
النظر وقضى للمطعون ضده بضم مدة  التاريخ وإذ خالف الحكم ال مطعون فيه هذا 

خدمته المؤقتة لمدة خدمته الدائمة ودون أن يستظهر القواعد والضوابط والأوضاع التي  
يعين من   لمن  المكتسبة  الخبرة  الطاعنة لاحتساب مدة  الشركة  إدارة  وضعها مجلس 

ى حالة المطعون  العمالة المؤقتة في وظيفة من الوظائف الدائمة ومدى انطباقها عل
 .  ، فإنه يكون وفضلًا عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور ضده

 

 :  أقدمية

" شرط احتساب مدة الخبرة العملية السابقة على التعيين للعامل أل يسبق  
 . زميله المعين في ذات الشركة " 

 

الوظيفة الدائمة للعامل . شرطه .  احتساب مدة الخبرة العملية السابقة على التعيين في    :الموجز  
ألا يسبق زميله المعين في ذات الشركة على وظيفة مماثلة لوظيفته في الأقدمية عدم الاعتداد بهذه 
  . التي عُين عليها . مؤداه  الوظيفة  لفئة  التالية  الفئات  اللازمة لشمل  المدد  المحتسبة في  المدة 

ابتداءً مع منحه العلاوات المقررة عنها بحد أقصى  تُحتسا له في أقدمية الفئة التي عُين عليها  
 .  2003لسنة    27من لائحة الشركة الطاعنة رقم    15. م    خمس علاوات من فئة العلاوة الدورية

 (  2020/ 9/12جلسة   –ق   89لسنة  14846الطعن رقم  )

قد نصت على    2003لسنة    27من لائحة الطاعنة رقم    15إذ كانت المادة    :  القاعدة
أنه " يتم حساب مدد الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليهما في الأقدمية والأجر  

التالي   النحو  على  الخبرة   : وذلك  مدد   : ثانياً   ... علمياً  المكتسبة  الخبرة  مدد   : أولًا 
د الخبرة المكتسبة عملياً للعاملين المؤهلين : يدخل في حساب المكتسبة عملياً ) أ ( مد 

قضى ت أو تُ ي قضالمدة التي    - 1  : مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية  
  (  هيئة كهرباء مصر سابقاً   بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر )
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يئات العامة ... ، وفي جميع الحالات  المدد التي تقضى بإحدى الوزرات ... واله  -2
( يجا أن تكون مدة الخبرة السابقة تالية للحصول 5( إلى ) 1المشار إليها في البنود من ) 

على المؤهل المشترط لشمل الوظيفة المعين فيها ... ، ويمنح العامل عند التعيين بداية 
وة دورية عن كل سنة من أجر الفئة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافاً إليه  يمة علا 

، ويُشترط ألا يسبق   سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها ... بحد أقصى خمس علاوات
زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها 
أو  الوظيفة  الأقدمية في  المحسوبة سواء من حيث  الخبرة  لبداية  الفرضي  التاريخ  في 

من    . ..   الأجر  اعتباراً  الخدمة  في  الموجودين  العاملين  على  القواعد  هذه  وتسري   ،
بشرط أن تحسا مدة الخبرة السابقة في فئة بداية التعيين ، ويمنح عنها    1983/ 8/ 12

العامل العلاوات المقررة فقط في تاريخ تعيينه دون إعادة تدرجه في الفئات التالية " بما  
الخبرة العملية السابقة على التعيين في الوظيفة الدائمة مقيد بشرطين  مفاده أن احتساب مدة  

أولهما ألا يسبق العامل زميله المعين في ذات الشركة على وظيفة مماثلة لوظيفته في  
الأقدمية، وثانيهما عدم الاعتداد بهذه المدة المحتسبة في المدد اللازمة لشمل الفئات التالية  

عليها ، وتُحتسا له فقط في أقدمية الفئة التي عُين عليها ابتداءً  لفئة الوظيفة التي عُين  
 .  مع منحه العلاوات المقررة عنها بحد أقصى خمس علاوات من فئة العلاوة الدورية 

 
 : الترقية 

عدم احتساب مدة الخبرة العملية ضمن المدة البينية اللازمة للترقية عملًا "  
 . "  ا لتوزيع الكهرباءشركة شمال الدلتمن لئحة  15بالمادة 

  

قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده لطلباته باحتساب مدة خبرته العملية    :  الموجز
ضمن المدة البينية اللازمة للتر ية إلى الفئات التالية للفئة التي عُين عليها خلاف ما نصت عليه  

 .. مخالفة للقانون وخطأ   2003لسنة   27من لائحة الشركة الطاعنة رقم   15المادة 

 (  2020/ 9/12جلسة   –ق   89لسنة  14846الطعن رقم  )
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إذ كان التكييا الصحيح لطلبات المطعون ضده في الدعوى وعلى النحو    :  القاعدة
أُ  الذي  الحكم  الصريح  سجله  الذي  النحو  على  الدعوى  افتتاح  بصحيفة  عنه  فصح 

الدائمة ضمن  بمدوناته هو الاعتداد بمدة خبرته العملية السابقة على تعيينه في الوظيفة  
شمل   في  أقدميته  واحتساب   ، والأولى  الثانية  الدرجتين  لشمله  اللازمة  البينية  المدد 

اعتباراً من   الثانية  الأولى    7/2012/ 1بدلًا من    1/7/2009الدرجة  إلى  ، وترقيته 
من    15مع ما يترتا على ذلك من آثار ، وإذ نصت المادة    1/7/2014اعتباراً من  

إلى عدم جواز الاعتداد بمدد الخبرة    -وعلى نحو ما سلف    -   لائحة نظام العاملين
المحتسبة ضمن المدد اللازمة لشمل الفئات التالية لفئة الوظيفة التي عُين عليها ، فإن  
دعواه بالطلبات السالفة تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه  

تسبة للمطعون ضده ضمن المدة البينية  هذا النظر واحتسا مدة الخبرة العملية المح
ذلك قضا على  ورتا   ، عُين عليها  التي  للفئة  التالية  الفئات  إلى  للتر ية  ه  ءاللازمة 

، وللدرجة الأولى    1/7/2009بأحقيته في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية اعتباراً من  
من   ي   1/7/2014اعتباراً  فإنه   ، ذلك  على  المترتبة  المالية  خالف  والفروق  قد  كون 

 . القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجا نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن  
 

 قانون : 

   .   "   الستثناء من قاعدة بطلان اللائحة لعدم اعتمادها من الوزير المختص   " 

 

من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة    2003لسنة    27اعتماد لائحة الطاعنة رقم    :   الموجز 
من نظامها الأساسي . أثره .    13لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية إعمالًا للمادة  

لسنة    18بطلان اللائحة لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة إعمالًا للمادة الرابعة من القانون  
من    4منها . علة ذلك . تقريرها ميزة أفضل للعامل . أساسه . م    15. الاستثناء . المادة    1998

 .  2003لسنة   12من ق   5والمادة  1981لسنة  137ق 

 (  2020/ 9/12جلسة   –ق   89لسنة  14846الطعن رقم  )
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رقم    :  القاعدة الطاعنة  لائحة  كانت  من    2003لسنة    27إذ  اعتباراً  بها  المعمول 
المعتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته    2003/ 29/1

من نظامها الأساسي باطلة لعدم    13رئيس الجمعية العمومية للطاعنة إعمالًا للمادة  
  1998لسنة    18اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة إعمالًا للمادة الرابعة من القانون  

من هذه اللائحة وقد نصت على    15أن المادة  بشأن شركات توزيع الكهرباء ، إلا  
احتساب مدة الخبرة العلمية والعملية ومده العمل المؤقت ضمن مده الخدمة للعاملين 
لديها ومنحهم العلاوات المقررة عنها تعتبر مقررة لميزة أفضل لهؤلاء العمال ، ومن ثم  

ون العمل السابق الصادر فإنها تُستثنى من هذا البطلان إعمالًا للمادة الرابعة من قان 
والمقابلة للمادة الخامسة من قانون العمل الحالي الصادر  1981لسنة  137بالقانون 

 .  2003لسنة  12بالقانون رقم 
 

 الشركات المساهمة : 

 . "  قواعد توزيع الأرباح  " 
 

المطعون ضدهم سوى    :   الموجز  استحقاق  بعدم  الموضوع  أمام محكمة  الطاعنة  الشركة  تمسك 
الأرباح التي أقرتها جمعيتها العامة وتقاضيهم مستحقاتهم المالية كافة وتقديمها محاضر اجتماع  

.    هذا الدفاعتحقيق  . التفات الحكم المطعون فيه عن    . دفاع جوهري   تلك الجمعية تأييدًا لذلك
 . قصور

 (  2021/ 16/3جلسة   -ق   89لسنة   8751الطعن رقم  )

الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلا نصيبهم  إذ كان البين من    :   القاعدة
وحتى تاريخ    1/5/2004من تاريخ بدء عملهم في  (  ... في أرباح الشركة الطاعنة )

ميزانية   الموضوع  31/5/2011وضع  أمام محكمة  دفاعها  في  الطاعنة  وتمسكت   ،
،    تلك المدة  بدرجتيها بأن الجمعية العامة للشركة الطاعنة لم تقرر توزيع أرباح خلال

بتاريخ   المُ   4/2012/ 29إلى أن أصدر مجلس الإدارة قرارًا  أو  ح  ر  بتوزيع الأرباح  لة 
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نسبة   فيها  بما  من    % 10المجمعة  السنوات  أرباح  عن  حتى    2004للعمال 
، وتم توزيع تلك الأرباح بالفعل وصرف    31/5/2011طبقًا لميزانية    2012/ 29/4

، كما أقر المطعون ضدهم باستلامهم    2014ايو  العمال مستحقاتهم منها حتى آخر م
مستحقاتهم المالية كافة بما فيها الأرباح حتى تاريخ انتهاء خدمتهم في غضون عام  

، وقدمت تأييدًا لذلك محاضر اجتماع الجمعية العامة للشركة إلا أن الحكم لم    2014
ون ضدهم  يتحقق من هذا الدفاع ويقف على سبا التأخير في صرف مستحقات المطع

، ولما كان هذا الدفاع   ، وما إذا كانوا قد استوفوا مستحقاتهم المطالا بها أم لا  المالية
الدعوى  الرأي في  بتحقيقه وجه  يتمير  قد  يُ   هو دفاع جوهري  لم  إذ  الحكم  فإن  عره  ، 

 .   اهتمامًا يكون قد شابه القصور في التسبيا

 

استيفاء    "  العاقة أثر عدم  تعي  ذي  وضوابط  الحتياجات  ين  لشروط  ذوي 
 .  "  الخاصة
: ق    الموجز  من    2018لسنة    10صدور  وسريانه  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  حقوق      بشأن 

. التزام الشركات المساهمة ومنها شركات الكهرباء منذ هذا التاريخ بتعيين نسبة    . مؤداه   2018/ 2/ 19
بشأن    1975لسنة    39المنصوص عليها بق  من عدد العاملين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة    % 5

. إقامة المطعون    2018لسنة    10ق    20،  19من ق الأخير والمواد    10،  9. المادتان    قين ا تأهيل المع 
ه للشروط والضوابط  . عدم استيفائ   1975لسنة    39ا للق  ضده الدعوى بغية تعيينه لدى الطاعنة مستندً 

. طلبه على غير    . أثره   2018لسنة    10الواردة بق    المتعلقة بطريقة تعيين وعمل هؤلاء الأشخاص 
. الشركات تدار عن طريق مجالس إدارتها ولجان شئون العاملين   . علة ذلك  سند صحيح من القانون 

القانون  تطبيق  مرا بة صحة  على  المحاكم  دور  واقتصار  هذا   .   بها  فيه  المطعون  الحكم        مخالفة 
 . مخالفة وخطأ .  النظر

 ( 17/11/2020جلسة   -ق   89لسنة    69 ) الطعن رقم

وما جرى عليه    -قين  ابشأن تأهيل المع  1975لسنة    39كان القانون رقم  إذ    القاعدة :
الجهات التي    -على سبيل الحصر    -منه    10  ،   9قد حدد في المادتين    -من تعديل  
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العمالة  من حجم    % 5تلتزم بتعيين العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة  
لديها وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب  

، ثم صدر قانون حقوق الأشخاص    ن عاملًا فأكثر ا سيون خماااااا الأعمال الذين يستخدم 
بالقانون رقم   واستحدث أحكامًا جديدة بشأن    ۲۰۱۸لسنة    10ذوي الإعاقة الصادر 

( على أن " تلتزم  18دة )ا لاء الأشخاص بأن نص في الماشروط وضوابط تعيين هؤ 
ة وفقًا  اا الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريا الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاق

( على أن " تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريا بتسليم  ۱۹، وفي المادة )  "  لاحتياجاتهم
جتماعي بالمجان للشخص ذي  شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الا 

( " تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص  20، وفي المادة )  "   الإعاقة الذي تم تأهيله
الدراسي  مؤهلهم  مع  تتناسا  للعمل  متكافئة  فرص  على  الحصول  في  الإعاقة  ذوي 

المهني )  "  وإعدادهم  المادة  وفي  وغير  ۲۲،  الحكومية  الجهات  تلتزم   " أن  على   )
(  % 5ا عمل ممن يستخدم عشرين عاملًا فأكثر ... بتعيين نسبة )الحكومية وكل صاح 

من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية  
، وجاء بالمادة الثالثة من الأحكام العامة   "  بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها

( من هذا  ۱9هادة المنصوص عليها في المادة )للقانون أنه " يقصد بشهادة التأهيل الش
القانون التي تعطى للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله وتُدون بها المهنة التي تم  

،    تأهيله لها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة "
ينشر ه  " أن  القانون على  الثالثة من مواد إصدار  المادة  القانون في  كما نصت  ذا 

، وقد نشر هذا القانون في    الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره "
طبقًا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرياة    -، وكانت الطاعنة    2018/ 19/2

قد تحولت بدءًا من هذا التاريخ إلى شركة    -   2001/ 25/6في    "تابع    166العدد    "
مصرية   قانون  مساهمة  أحكام  عليها  ويسري  مصر  لكهرباء  القابضة  للشركة  تابعة 

نظم شئون عملها وتعيين العاملين فيها لوائحها  ت الشركات المساهمة وقانون رأس المال و 
، أن    . وكان مفاد ما تقدم   الخاصة طبقًا لهيكلها الوظيفي وما يخلو منه من درجات

القا بأحكام  المخاطبين  تكن من ضمن  لم  بشأن    1975لسنة    ۳۹نون رقم  الطاعنة 
المع سريانه    -قين  اتأهيل  فترة  من    - خلال  بدءًا  أنها  وبصدور    19/2/2018إلا 
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أصبحت من المخاطبين بأحكام هذا القانون الأخير ومن    ۲۰۱۸لسنة    ۱۰القانون رقم  
الملتزمين بتنفيذه على نحو ما أوجا المشرع اتباعه من شروط تعيين المعاقين ومنها  
أن يحصل المعاق على شهادة تأهيل مبينًا بها نوع ودرجة الإعاقة والمهنة التي تم  

، وكان    . لما كان ذلك  الصحية   ه اا ة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقت اا تأهيله عليها ودرج 
الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الحاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة سنة  

على    ۲۰۰۸ بتاريخ  قد حصل  تأهيل  بأحكام    ۱۷/4/2013شهادة  العمل  في ظل 
إلا أنه لم يستوف الشروط   -قين  ابشأن تأهيل المع  -  1975لسنة    39القانون رقم  

قة بطريقة تعيين وعمل هؤلاء الأشخاص على النحو الوارد بالقانون  والضوابط المتعل
بغية تعيينه    23/4/2018اااااا وقد أقام دعواه على الطاعنة في    ۲۰18لسنة    10رقم  

على    ۱۹۷5لسنة    39قين بموجا القانون رقم  االمخصصة للمع  % 5ضمن نسبة الاااا  
، وبالتالي فإن طلا    القانون   الرغم من أنها لم تكن من ضمن المخاطبين بأحكام ذلك
، وإذ خالف الحكم المطعون    المطعون ضده يكون علی غير سند صحيح من القانون 

نسبة   ضمن  ضده  المطعون  بتعيين  الطاعنة  بإلزام  وقضى  النظر  هذا  فيه 
للمع   %5الاا  إدارتها   - قين  االمخصصة  مجالس  طريق  تدار عن  الشركات  أن  حال 

  - تصر دور المحاكم على مرا بة صحة تطبيق القانون  ولجان شئون العاملين بها ويق
 .   فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

    : ن بشركة السكر والصناعات التكاملية المصريةوالعامل

 "  " مكافأة نهاية الخدمة
 

.    خدمتهمعند انتهاء    منحة خالصة من الشركة لعمالها.    . ماهيتها  الإضافية ة  لمكافأا  : الموجز 
  .  من لائحة الطاعنة  6. م   المعاش   إلى  م بالشركة حتى تاريخ خروجه تهم مدة خدم .   مناط استحقاقها 

رجعية القوانين    . الالتزام بمبدأ عدم  . شرطه  هذه المكافأةالنظام الأساسي لأحقية الطاعنة في تعديل  
ى إجرائها تعديل لاحق على  استنادًا إللمطعون ضده  . وقف الطاعنة صرف باقي المكافأة ل  الجديدة
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لتزام الحكم المطعون فيه  إ.    . علة ذلك  . مخالفة  إلى المعاش  هالنظام الأساسي للمكافأة بعد خروج
 . صحيح . هذا النظر

 (  2020/ 17/11ق اااااااا جلسة   89لسنة   9989الطعن رقم  )

محل    -   الإضافيةنظام مكافأة نهاية الخدمة    أن   الأوراقالثابت من  إذ كان    :  القاعدة 
، ونظمت قواعده لائحة    1943مرة عام    لأولقد نشأ بالشركة الطاعنة    -  فالخلا

، وهو عبارة عن منحة خالصة من الشركة لعمالها  الإضافية  للمكافأة    الأساسيالنظام  
الشرك  الأصليين  وتتحمل  انتهاء خدمتهم  دون    ةعند  تكاليفها  تحصل من    أنوحدها 
أنشأ هذا النظام فله    يهو الذ  الإدارةمجلس    أناشتراكات ولا خلاف على    أيالعمال  
قواعده بقواعد جديدة بشرط عدم التحلل من القواعد الدستورية    إبدال تعديله أو    في الحق  

بمعنى عدم   ،  مبدأ " عدم رجعية القوانين الجديدة " منها الالتزام ب   والتي ،    المنظمة لذلك 
لا تصطدم مع   ى من تاريخ العمل به حت   ع ما يقسريان أحكام القانون الجديد إلا على  

وإن  ،المنطق والعدل وتخل بالحقوق المكتسبة لأصحابها والاستقرار الواجا للمعاملات
 ي يسر   ىول أ لقوانين فمن باب  ا   إصدارها على السلطة التشريعية عند    ي كان هذا المبدأ يسر 

دور اللوائح يقتصر على تفصيل ما ورد   أن ذلك    ؛   على لوائح نظم العمل بالشركات 
وكان    ،   . لما كان ذلك   لمائها إ   أو   أو تعطيلها من النصوص القانونية دون تعديلها    إجمالًا 

للعاملين الدائمين    الإضافيةللمكافأة    الأساسيمؤدى نص المادة السادسة من النظام  
بالشركة الطاعنة أن مناط استحقاق تلك المكافأة هو مدة خدمة العامل بالشركة حتى  

وكان الثابت    - الواقعة المنشئة لاحتساب المكافأة يوه  -تاريخ خروجه على المعاش 
ظل العمل    في   13/11/2014  فيلى المعاش  إ  أحيلأن المطعون ضده    بالأوراق

، وهو ما    المنطبقة على الواقعة  هيفتكون     2010/ 26/10تاريخ   باللائحة الصادرة ب 
بالفعل دفعة    لى المعاشإته الطاعنة عند خروج المطعون ضده  إلتزم ، وصرفت له 

  في المكافأة متساندة    باقيتاريخ لاحق أوقفت صرف    فيإلا أنها    ،  أولى من المكافأة
 الأساسيعلى النظام    2014/ 26/12  في  إدارتهامجلس    أجراه   يذلك على التعديل الذ

، مخالفة بذلك القواعد العامة    لى المعاشإبعد خروج المطعون ضده    الإضافيةللمكافأة  
غير حالاته وهو ما    فيثر الرجعية  أ   وإعمال  -ليها  إ   الإشارةالسابق    -الدستور    في
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القانون  بما    يوصم قرارها بعيا مخالفة    ح لا تسم ميزانيتها    أنمن    أثارته، ولا عبرة 
من المكافأة كدفعة    اصرفت بالفعل للمطعون ضده جزءً   أنهاذلك    ؛  باستمرار الصرف

الدفع  أمن    أولى قدرتها على  يكشف عن  الحق وهو ما  الوقت  فيصل    ي وه  ،ذلك 
ذلك   بعد  القانون  أعمال  إ   في وشأنها  المستقبل وفق صحيح  على  اللائحة  تعديل  ثر 

نه  إف  ،   النظر الحكم المطعون فيه هذا    إلتزم. وإذ    للازمة لذلكوتدبير الموارد المالية ا
 .   هذا الصدد على غير أساس  فيعليه    النعيويكون    ،  يكون قد وافق صحيح القانون 

 

قواعد منح بدل التفرغ وبدل التخصص وحافز الخبرة للمحامين بشركات    " 
 .  "  قطاع البترول

 

. عملها في شكل    . مؤداه   الهيئة المصرية العامة للبترول خضوع الشركة الطاعنة لإشراف    :   الموجز
.    أثااااره.  شركة مساهمة واختصاص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وتعديلها 

وضع مجلس إدارتها لائحة موحدة تسري على العاملين دون تمييز ضمت قواعد لمنح بدل تفرغ  
 7،  6. المواد    . مناط استحقاقها  الخبرة لعضو الإدارة القانونيةالمحامين وبدل التخصص وحافز  

. حرمان العضو من التمتع بما تتضمنه من مزايا    . أثره  . انتفاء شروطها  من لائحة الطاعنة  8و
 .   مالية

 (  2021/ 16/2جلسة   -ق   89لسنة   6619الطعن رقم  )

شركات قطاع البترول التابعة  هي إحدى  (  ... إذ كانت الشركة الطاعنة )  :   القاعدة
" الطبيعية  للمازات  القابضة  المصرية  المصرية  ... للشركة  الهيئة  " وتخضع لإشراف 

، ويختص   ، وتعمل من هذا المنطلق في شكل شركة مساهمة مصرية   العامة للبترول
يتفق مع حسن   بما  بها وتعديلها  العمل  بنظم  المتعلقة  اللوائح  بوضع  إدارتها  مجلس 

، ومن هذا    الها وتحقيق غاياتها وتصريا أمورها المالية والإدارية والفنية تسيير أعم
البترول   لقطاع  التابعة  الشركات  مع  بالتنسيق  الطاعنة  إدارة  المنطلق أصدر مجلس 
العاملين بالشركة من دون   النقدية تسري على  للعمل والبدلات والمزايا  لائحة موحدة 
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ظمت البنود من السادس حتى الثامن من قواعد  وقد ن   1/3/2011تمييز بينهم بدءًا من  
منح بدل تفرغ المحامين وبدل التخصص وحافز الخبرة بأن استلزم البند السادس لمنح  
بدل التفرغ لعضو الإدارة القانونية أن يكون العضو متفرغًا للعمل الفني للمحاماة ويشتمل  

ده الخبرة القانونية اللازمة  اشتمالًا فعليًا بأعمالها كي يضطلع بمسئولياتها وتتوفر عن 
البند السابع بدل التخصص بواقع   القانوني، وحدد  من الأجر الأساسي    %25للعمل 

، بينما وضع البند الثامن حدًا    للمستويات الوظيفية كافة يصرف مع المرتا الشهري 
يتجاوز   الخبرة لا  لحافز  الإدارة   70أقصى  مدير  عدا  الأول  المستوى  لفئات  جنيهًا 

، وتلك القواعد والضوابط يتعين الالتزام بها ومن    القسم وتخصص ممتاز وأول   ورئيس
 .  لم يستوف شروطها يحرم من التمتع بما تتضمنه من مزايا مالية

  

 . "   قواعد صرف حافز التقدير بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء " 

 

.   . أثااااره  2000لسنة    164تحول الطاعنة لشركة مساهمة بموجا أحكام القانون رقم    :   الموجز
من لائحتها نظامًا يسري على جميع العاملين دون تمييز    77،    5وضع مجلس إدارتها بالمادتين  

بجعل المقابل النقدي لرصيد الإجازات عند نهاية الخدمة لا يتجاوز أربعة أشهر وبحرمان العامل 
. مخالفة الحكم المطعون فيه    حافز التقديرن بمرتبة متوسط فأقل من  ين متتالي ي قدم عنه تقرير الذي يُ 

لتزام  إهذا النظر وقضاؤه بأحقية المطعون ضده في مقابل رصيد الإجازات وحافز ترك الخدمة رغم  
 .   . مخالفة للقانون  الطاعنة بتطبيق اللائحة

 (  2021/ 16/2جلسة   -ق   89لسنة  23496الطعن رقم  )

( وهي إحدى الشركات  ... ) لشركة الطاعنةالثابت من الأوراق أن ا  إذ كان  :  القاعدة
الخاصة المنبثقة عن   وتعمل من خلال لوائحها  التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر

مساهمة   بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة  ۲۰۰۰لسنة    164أحكام القانون رقم  
التابعة  الكهرباء  لشركات  العامة  الجمعية  رئيس  وافق  ذلك  على  وترتيبًا    مصرية، 

  ۳۱إصدار لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي صدرت بالفعل تحت رقم   على
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( منها مواعيد العمل والإجازات في  84حتى )(  ۷۳ونظمت المواد من )  ۲۰۰۳لسنة  
بينهم ، وجاء بنص المادة    نظام متكامل يسري على جميع العاملين من دون تمييز 

جازات الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته  ( منها أن المقابل النقدي لرصيد الإ77)
، كما أصدرت الطاعنة بتاريخ    بقطاع الكهرباء لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر

بشروط    2011/ 23/3 تقدير  حافز  خدماتهم  نهاية  عند  المجدين  عمالها  بمنح  قرارًا 
يقدم    وقواعد محددة، ونص صراحةً في المادة الخامسة منه على حرمان العامل الذي

على   ؛ تشجيعًا منها للعمال   عنه تقريران متتاليان بمرتبة متوسط  فأقل من هذا الحافز
، وكان مفاد ما تقدم أن الحد الأقصى    الانتظام والالتزام بالعمل حتى نهاية خدماتهم

لمقابل رصيد الإجازات الذي يستحق للعامل عند نهاية خدمته لا يتجاوز أجر أربعة  
ن بدرجة متوسط  ين متتالي ي رم من حافز التقدير إذا قدم عنه تقرير أشهر، كما أنه يح 

قد   الطاعنة  والقرارات إلتزمفأقل، وكانت  بها  العاملين  نظام  أحكام لائحة  بتطبيق  ت 
التنظيمية المكملة لها وطبقتها على العاملين عندها من دون تمييز بينهم ومن ضمنهم  

مقابل رصيد إجازاته وحجبت عنه  المطعون ضده، وصرفت له أجر أربعة أشهر من  
؛ نظرًا لكثرة الجزاءات الموقعة عليه وحصوله بالتالي على تقريرين بدرجة    حافز التقدير

ت تطبيق  إلتزمضعيا في آخر سنتين سابقتين على انتهاء خدمته، فإنها تكون قد  
، وإذ خالف الحكم    القانون ويرفع عنها شبهة الخطأ أو التعسف في استعمال الحق 

وقضى بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من    -لمطعون فيه هذا النظر  ا
 المقضيمقابل رصيد الإجازات، وإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده المبلغ  

الفوائد  عن  فضلًا  الخدمة  ترك  حافز  من  به  قضى  فيما  المستأنف  الحكم  وأيده  به 
 .  فإنه يكون قد خالف القانون  -القانونية 
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ع"   التأديبي  الجزاء  انتهاء    نسقوط  من  يوماً  ثلاثين  مضي  بعد  العامل 
 " .  التحقيق معه

 

تو يع جزاء تأديبي على العامل بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من    حظر:    الموجز
لتو يع العقوبة دون  إليه . علة ذلك . مضي المدة المحددة  التحقيق معه في المخالفة المنسوبة 

 .   2003لسنة  12ق العمل رقم  59تو يعها . أثره . سقوطها وعدم جواز تو يعها بعد ذلك . م 

 (  3/2021/ 24جلسة   .ق  89لسنة  14395) الطعن رقم 

لسنة    12من قانون العمل الصادر بالقانون رقم    59مؤدى النص في المادة  القاعدة :  
أن المشرع وتحقيقاً لحماية العامل حظر تو يع جزاء تأديبي عليه بعد مضي    2003

ال المخالفة  في  معه  التحقيق  من  الانتهاء  تاريخ  من  يوماً  إليهثلاثين  فإذا   منسوبة   ،
،    مضت المدة المحددة لتو يع العقوبة دون تو يعها سقطت المخالفة المنسوبة للعامل

 .  ولا يجوز تو يع عقوبة عليه عن هذه المخالفة بعد ذلك
 

طلا المطعون ضدها الحكم بتو يع جزاء الفصل على الطاعن لقيامه بالاشتراك مع  الموجز :  
العمل   انتهاء آخرين في الإضراب عن  يوماً على  أكثر من ثلاثين  للقانون بعد مضي  بالمخالفة 

التحقيق معه . مؤداه . دعواها فاقدة لسندها القانوني . قضاء الحكم المطعون فيه بفصل الطاعن  
 لارتكابه تلك المخالفة رغم سقوطها بمضي المدة . مخالفة  للقانون .  

 (  3/2021/ 24جلسة   .ق  89لسنة  14395) الطعن رقم 

المودعة   -إذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها    القاعدة : 
 2016/ 2/ 24أنها نسبت للمطعون ضده الاشتراك مع آخرين بتاريخ    -بملف الطعن  

من قانون   192في الإضراب عن العمل دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة  
،    3/2016/ 8، وأجرت معه تحقيقاً في هذه المخالفة بتاريخ    إليه آنفاً   العمل المشار

بما يؤكد أن التحقيقات في    3/4/2016ثم أنذرته بالفصل بسبا هذه المخالفة بتاريخ 
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انتهت في   المخالفة  الراهنة   3/4/2016هذه  الدعوى  المطعون ضدها  أقامت  ، وإذ 
صل على الطاعن بسبا ارتكابه  بطلا الحكم بتو يع جزاء الف  18/1/2018بتاريخ  

، فإن هذه   لهذه المخالفة بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً على انتهاء التحقيق فيها
أنها  المطعون ضدها  ادعاء  ذلك  يمير من  القانوني ولا  لسندها  فاقدة  تكون  الدعوى 

بتاريخ   الطاعن  أداء   2/1/2018أجرت تحقيقاً آخر مع  تقييم  بسبا حصوله على 
، وتوجيه   لعدم تنفيذ المهام الموكلة إليه 2017،   2016ا عن السنتين بدرجة ضعي 

، وثلاث إنذارات لسبا تأخره   إنذارين إليه بسبا اعتدائه بالقول على زملائه في العمل
، ذلك أنه يُشترط لإثبات الامتناع عن    وتميبه عن العمل وهو ما يبرر لها طلا فصله

زاءات لدى المطعون ضدها أن يُعد محضراً لإثبات  من لائحة الج   35العمل وفقاً للمادة  
، وإذ لم تقدم المطعون ضدها هذا المحضر للتحقق من صحة هذا الدفاع    هذه المخالفة

، كما أن الجزاء المنصوص عليه    فإن دفاعها في هذا الخصوص يكون بمير دليل 
ملاء العمل  بهذه اللائحة عن التأخر أو الغياب عن العمل أو الاعتداء بالقول على ز 

، وإذ خالف الحكم المطعون    هي الإنذار والخصم من الأجر وليس الفصل من العمل 
من قانون   69/9فيه هذا النظر وقضى بفصل الطاعن من العمل إعمالًا لحكم المادة 

دون اتباع    24/2/2016العمل لاشتراكه مع آخرين في الإضراب عن العمل بتاريخ  
ا في  عليها  المنصوص  القانون   192لمادة  الإجراءات  ذات  هذه   من  سقوط  رغم   ،

تو يع عقوبة   التحقيق فيها بدون  انتهاء  يوماً على  المخالفة بمضي أكثر من ثلاثين 
 . ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجا نقضه   عنها

 

 . " أحوال اعتبار الفصل التأديبي تعسفياً " 

 

صاحا العمل . للعامل إثباته بكافة طرق الإثبات    عقد العمل . إثباته بالكتابة لزاماً على الموجز :  
في حالة عدم وجوده . تو يع جزاء الفصل على العامل لارتكابه خطأً جسيماً من الأخطاء المبينة  

. شرطه . إبلاغه كتابة بما    56أو لإخلاله بأي من واجبات وظيفته المحددة بالمادة    69بالمادة  
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م   ه وإثبات ذلك في محضر تحقيق يودع في ملفه الخاص .نُسا إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاع
.  مخالفة ذلك . أثره . بطلان الفصل   2003لسنة  12من ق العمل رقم  69،  64،  56،  32

واعتباره تعسفياً موجباً لتعويضه . عدم تقديم الطاعنة لعقد العمل المحرر بينها وبين المطعون ضده  
قرير اللجنة التي عهدت إليها بفحص أعماله . إثبات المطعون وما يُثبت أنها أجرت تحقيق معه وت

ضده عمله لدى الطاعنة ومنعه من العمل بدون مبرر . مؤداه . اعتبار فصله تعسفياً . أثره .  
 . صحيح .   قضاء الحكم المطعون فيه له بالتعويض 

 (  1/2021/ 27  جلسة . ق 89 لسنة  19649 رقم الطعن) 

 12من قانون العمل الصادر بالقانون رقم    69،    64،    56،    32مفاد المواد  القاعدة :  
عقد العمل إلا بالكتابة ، وللعامل في   إثباتأنه لا يجوز لصاحا العمل    2003لسنة  

حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب أن يثبت عقد العمل بكافة طرق الإثبات بما فيها 
العمل تو يع جزاء الفصل على العامل شهادة الشهود ، كما حظر المشرع على صاحا  

بالمادة   المبينة  الأخطاء  جسيماً من  خطأً  واجبات   69لارتكابه  من  بأي  لإخلاله  أو 
وسماع   ،   سالفتي البيان إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسا إليه   56وظيفته المحددة بالمادة  

، وإلا كان    أقوال وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر تحقيق يودع في ملفه الخاص 
. لما    الفصل باطلًا ومن ثم تعسفياً موجباً لتعويض العامل عن الأضرار الناجمة عنه

المطعون ضده  وبين  بينها  المحرر  العمل  تقدم عقد  لم  الطاعنة  ذلك ، وكانت  كان 
لإثبات ما تدعيه بشأن تاريخ بداية علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده ومقدار  

اه ، كما لم تقدم ما يثبت أنها أجرت تحقيقاً مع المطعون ضده الأجر الذي كان يتقاض
بشأن ما نسبته إليه قبل تو يع جزاء الفصل عليه ، ولا تقرير اللجنة التي عهدت إليها  
بفحص أعماله للتحقق من أنه أخل بأي من واجبات وظيفته أو ارتكا خطأً جسيماً  

استخ  وإذ   ، للطاعنة  مالية جسيمة  من  ترتا عليه أضرار  فيه  المطعون  الحكم  لص 
شهادة شاهدي المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ، ومذكرة الشئون القانونية لدى  
الطاعنة المقدمة أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة  

جنيه شهرياً    3200مبلغ مقداره    2014، وبلغ أجره في سنة    1998اعتباراً من سنة  
، وأنها منعته من العمل بدون مبرر اعتباراً من شهر يونيه    إلى عمولات البيع  بالإضافة
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، واعتبر هذا المنع فصلًا تعسفياً ورتا على ذلك قضائه للمطعون ضده   2016سنة 
الفصل هذا  عن  الناجمة  الأضرار  عن  هذا    بالتعويض  في  إليه  خلص  ما  وكان   ،

تثيره الطاعنة بهذا النعي فضلًا عن    ، فإن ما   الخصوص سائماً وله مأخذه من الأوراق
كونه بمير دليل فهو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً في تقدير محكمة  

، ويضحى    جوز إثارته أمام محكمة النقض ي الموضوع للأدلة المقدمة في الدعوى مما لا  
 ساس . أهذا النعي على غير 

 .  " شرط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عند بلوغ العامل سن الستين  " 

 

صرف المعاش وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه    الموجز :
شهراً في هذا   240لمير بلوغ سن الستين أو العجز أو الوفاة . شرطه . اشتراكه مدة لا تقل عن  

وغه هذه المدة . أثره . استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة عند بلوغه سن الستين . التأمين . عدم بل 
  عدم بلوغه سن الستين وعودته إلى عمل يخضعه لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . مؤداه .

احتساب مدة اشتراكه الجديدة في هذا التأمين مدة قائمة بذاتها منفصلة عن مدة التأمين السابقة  
 . 1975لسنة  79ق  40،  27،  5/ 18دد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكامه . المواد وتتح

 (  5/2021/ 26جلسة   .ق  82لسنة   8033) الطعن رقم 

التأمين الاجتماعي الصادر   قانون من    40،    27،    18مؤدى نص المواد  :  القاعدة
أنه   1987لسنة  107،  1984لسنة  47المعدل بالقانون  1975لسنة  79بالقانون 

يُشترط لصرف المعاش وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في حالة انتهاء خدمة  
للمؤمن عليه مدة   الوفاة أن يكون  الستين أو العجز أو  المؤمن عليه لمير بلوغ سن 

، فإذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه    شهراً   240اشتراك في هذا التأمين لا تقل عن  
عشرين سنة استحق تعويض الدفعة الواحدة بالقدر المنصوص عليه في    هذا التأمين

المشار إليه ، ويُصرف إليه في أياً من الحالات المنصوص عليها في هذه   27المادة 
المادة ومنها بلوغ سن الستين ، فإذا استحق المؤمن عليه المعاش قبل بلوغه سن الستين  

وخة والعجز والوفاة ، فإن مدة اشتراكه  ثم عاد إلى عمل يخضعه لأحكام تأمين الشيخ 
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الجديدة في هذا التأمين تحتسا مدة قائمة بذاتها منفصلة عن مدة التأمين السابقة ،  
 .   وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا التأمين

 . " شرط استحقاق العامل لمعاش وتعويض الدفعة الواحدة " 

 

ضده قبل بلوغه سن الستين وإيقاف صرفه في تاريخ لاحق    ربط الطاعنة معاش للمطعون :  الموجز
لالتحاقه بعمل آخر بالقطاع الخاص قبل بلوغه سن الستين . أثره . خضوعه بهذا العمل لتأمين  
الشيخوخة والعجز والوفاة . انتهاء خدمة المطعون ضده بهذا العمل الأخير ومدة اشتراكه الجديدة  

قاقه تعويض الدفعة الواحدة . قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون  شهراً . مؤداه . استح  240أقل من  
 ضده بالمعاش عن تلك المدة وإضافته للمعاش السابق . مخالفة للقانون . علة ذلك .   

 (  5/2021/ 26جلسة   .ق  82لسنة   8033) الطعن رقم 

بطت  الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الطاعنة ر إذ كان  :  القاعدة  
  18/5قبل بلوغه سن الستين وفقاً للمادة    1/5/1988للمطعون ضده معاشاً اعتباراً من  

المعاش   هذا  ثم عادت وأوقفت صرف   ، إليه  المشار  الاجتماعي  التأمين  قانون  من 
  5/3/1991لالتحاقه بعمل آخر بالقطاع الخاص اعتباراً من   1/5/1995اعتباراً من  

، ومن ثم فإن هذا العمل يخضعه لتأمين    30/4/2001وقبل بلوغه سن الستين في  
الشيخوخة والعجز والوفاة ، وإذ انتهت خدمة المطعون ضده بهذا العمل اعتباراً من  

من    1999/ 20/3 الفترة  الجديدة  اشتراكه  مدة  وكانت  حتى    5/3/1991، 
شهراً ، فإنه لا يستحق عنها إلا تعويض الدفعة الواحدة   240أقل من    1999/ 20/3
سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا  27ر المنصوص عليه بالمادة بالقد

النظر وقضى له بالمعاش عن تلك المدة وإضافته إلى المعاش السابق ، فإنه يكون قد  
 .  خالف القانون 
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   . " انتهاء عقد العمل تلقائياً عند بلوغ العامل سن الستين " 

 

هاء عقد العمل تلقائياً دون حاجة لإخطار سابق . شرطه . بلوغ العامل سن الستين .  تإن الموجز :
استمراره في عمله بعد هذه السن بموافقة صاحا العمل . أثره . انعقاد عقد جديد غير محدد المدة  

مؤداه . عدم جواز إنهاء العقد الجديد بمير إخطار سابق وبدون مبرر . الاستثناء . بين الطرفين .  
تنته   ولم  المدة  محدد  العمل  عقد  التأمين    كون  في  الاشتراك  مدة  استكمال  بقصد  أو  بعد  مدته 

ق العمل   125. م    1975لسنة    79ق    163الاجتماعي الموجبة لاستحقاق المعاش وفق المادة  
 .   2003لسنة   12

 (  6/2021/ 23جلسة   .ق  89لسنة  21613) الطعن رقم 

 12من قانون العمل الصادر بالقانون رقم    125النص في المادة  مؤدى  القاعدة :  
  ي قضأن المشرع قد وضع أصلًا عاماً ي   –المنطبق على واقعة   النزاع    –   2003لسنة  

بإنهاء عقد العمل تلقائياً دون حاجة لإخطار سابق في حالة بلوغ العامل سن الستين   
فإذا استمر العامل في عمله بعد بلوغه سن التقاعد بموافقة صاحا العمل فإن ثمة  

غير محدد المدة يكون قد انعقد بين الطرفين ، ولا يجوز إنهاؤه بمير إخطار    جديد    عقد  
ن استمرار العامل في العمل بعد بلوغ سن التقاعد لم يكن  سابق ودون مبرر طالما أ

تنته  مُ  المدة ، ولم  العمل محدد  دته بعد أو كان يقصد استكمال مدة  بسبا أن عقد 
به المادة   يقضالاشتراك في التأمين الاجتماعي الموجبة لاستحقاق المعاش وفقاً لما ت 

 .  1975لسنة  79م من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رق 163
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  للتعويض عند إنهاء عقد العمل الجديد الذي بلغ الستين    استحقاق العامل"  
   . "  دون مبرر أو إخطار سابق بعد بلوغه هذه السن

 

ستمرار المطعون ضده في العمل بعد بلوغه سن الستين بعقد عمل جديد . إنهاء الطاعن  ا:    الموجز
ستمرار المطعون ضده في العمل لم يكن لاستكمال المدة الموجبة لهذا العقد وخلو الأوراق من أن ا

. أثره . عدم استحقاقه التعويض . إنهاء عقد    لاستحقاق المعاش أو أن مدة العقد السابقة لم تنته  
العمل الجديد دون مبرر ودون إخطار سابق . مؤداه . اعتباره فصلًا تعسفياً يستحق عنه التعويض  

. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون    ت به وعن عدم مراعاة مهلة الإخطارعن الأضرار التي لحق
بالتعويض عن الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار عن كامل مدة عقدي العمل . مخالفة  ضده 

 للقانون وخطأ . علة ذلك . 

 (  6/2021/ 23جلسة   .ق  89لسنة  21613) الطعن رقم 

  : الحكم  القاعدة  لدى  الثابت مما سجله  بالعمل  التحق  المطعون ضده  بمدوناته أن 
، وأقر المطعون ضده بصحيفة الدعوى أنه   1/3/2000الطاعن بصفته اعتباراً من  
استمر في العمل بموجا عقد عمل جديد    10/10/2006بعد أن بلغ سن الستين في  

، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن استمرار  30/6/2013قام الطاعن بإنهائه في حتى 
لمطعون ضده في العمل بعد بلوغه سن التقاعد كان لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق  ا

فإن انتهاء هذا العقد    1/3/2000المعاش أو بسبا عدم انتهاء مدة عقد العمل المؤرخ  
، ولا يستحق    يكون مبرراً وغير مخالف للقانون   لبلوغه سن الستين   10/2006/ 10في  

هاء الطاعن لعقد العمل الجديد اللاحق على عقد  ، إلا أن إن   ثمة تعويض عن ذلك  
بدون مبرر    –وعلى نحو ما سلف بيانه    –، وقد تم    6/2013/ 30العمل السابق في  

وبدون إخطار سابق يرتا للمطعون ضده الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت  
مهلة   مراعاة  عدم  عن  التعويض  إلى  بالإضافة  التعسفي  الفصل  هذا  جراء  من  به 

 من قانون العمل المشار إليه  122  ،   118،    111به المواد    قضىلإخطار وفقاً لما ت ا
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض عن عدم  
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، والتعويض عن إنهاء علاقة العمل عن كامل مدة عقدي العمل    مراعاة مهلة الإخطار
الأول كان له ما يبرره من القانون ، فإنه    سالفي الذكر ، رغم أن إنهاء عقد العمل

 يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . 
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 )ق( 
 قضاة

 : رد القضاة 
 . " رد الالطعن بالنقض على حكم رفض طلب  " 

 
الأصل . عدم جواز الطعن في الحكم الصادر برفض طلا الرد إلا مع الحكم الصادر في   :  الموجز

الدعوى الأصلية . الاستثناء . جواز الطعن في الحكم برفض طلا الرد ولو كان الطعن استئنافياً في  
  علة   .  احتراماً للقاعدة الشرعية أنه لا تكليا بمستحيل الحكم الصادر في الخصومة الأصلية ممتنعاً 

 المادة   من  الأخيرة  والفقرة  دستورية  ق  16  لسنة  38  الدعوى   في  العليا  الدستورية  المحكمة  حكم  .  ذلك
   . مرافعات  157

 (  2021/ 21/1  جلسة -  ق 79 لسنة  15215 رقم الطعن )

  بحق   الصلة  وثيق   ،  محدد  نزاع   نظر   عن  بعينه   قاض    رد  في  الحق   إن    :   القاعدة
  إلى   النفاذ  مجرد  أن  ذلك  ،   الدستور  من   (   68  )  المادة  في   عليه  المنصوص   التقاضي
  ،   القانونية   النصوص   من   وجودها  تستمد  التي  الحقوق   لصون   كافياً   يعتبر  لا  القضاء

  الأوضاع  تسوية  دون   تحول  التي  العوائق  بإزالة  النفاذ  هذا  يقترن   أن  دوماً   يتعين  بل
  الإجرائية   الأشكال  صورة  منها  يتخذ  ما  خاص   وبوجه  ،   عليها  العدوان  من   الناشئة
  حيدة   على  يقوم   منصفاً   حلاً   مطافها  نهاية   في  للخصومة  الدولة  توفر  كي   المعقدة

  عليها  الحصول  إلى  الخصم  يعمد   التي  التسوية  بمضمونه  ويعكس  واستقلالها  المحكمة 
  التي  بالنصوص  تدخل  المشرع  إن  وحيث   ،  يطلبها  التي  القضائية  الترضية  بوصفها

  كان   وأياً   -  الدعوى   في   يفصل  ألا  :   أولهما  أمرين   بين   ليوازن   القضاة  رد  بها  نظم 
 بالتالي  والتأثير  ،  أطرافها  أحد   ممالأة  مظنة  بها  تقوم  شبهة  داخلتهم  قضاة  -   موضوعها

  تحريفاً   بل  ،   شأنها  في   القانون   حكم   لتطبيق  انصرافاً   عملهم  يكون   فلا  ،   حيدتهم   في
  نظر   وموالاة  دونهم  ليحول ،  حددها أسباب  وفق ردهم  المشرع أجاز ثم  ومن   ،  لمحتواه 
  إلى   مدخلاً   القضاة  رد  يكون   ألا  :  ثانيهما   ،  بمناسبتها  ردهم  سبا  قام  التي  الدعوى 
  أو  ،  عدواناً   قدرهم  من  التهوين  أو   ،  إعناتاً   مشاعرهم  وإيذاء  ،   حق  دون   بهم  التشهير
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 بالتالي  ضرورياً   وكان  ،  ولدداً   كيداً   فيها  للفصل  تو ياً   بذواتها  قضايا  نظر  من  لمنعهم
  تنظيماً   -   بينهما  يوازن   وبما  الاعتبارين  هذين  بين   التوفيق  إطار  في   -  المشرع  يكفل  أن

  إلى   موطئاً   يكون   ولا   ،   نطاقها  في  يباشر  أن  ينبمي   التي   الحدود  يجاوز   لا  الرد  لحق
  من   (  157  )   المادة  من   الأولى  قرةالف    إن   وحيث  ،   الأصلي   النزاع   في   الفصل  تعطيل 
 نصت   الرد  طلا  شأن  في  اتخاذها  يتعين  التي  الإجراءات  بينت  أن  بعد  المرافعات  قانون 

 الصادر  الحكم  في  الطعن   الأحوال   جميع  في   يجوز  لا   أنه  على  الأخيرة  فقرتها  في
 قانون   إن  وحيث   ،  الأصلية  الدعوى   في  الصادر  الحكم  مع  إلا  الرد  طلا  برفض

  يكون   ألا  غايتها  متعددة  زوايا  من  القضاة  رد  في  الحق  تنظيم  على  حرص  المرافعات
  تقديم   قبل   الرد  طلا   يقدم   أن  ذلك   ومن  ،   وتبصراً   اعتدالاً   بل   ،   نزقاً   أو   إسرافاً   إليه  اللجوء

  طلا   غدا  الدعوى   في   المرافعة  باب   أقفل   فإذا  ،   فيه   الحق   سقط  وإلا   دفاع   أو  دفع  أي
  القاضي  نفس  رد  طلا   له  سبق   ممن   الطلا  هذا   يقدم  أن  كذلك  يجوز   ولا  ،   ممتنعاً   الرد
  أو  جميعاً   مستشاريها  أو  المحكمة   بقضاة  متعلقاً   يكون   أن  ولا   ،  ذاتها  الدعوى   في

  طلا   أو   الأصلية  الدعوى   في  للحكم  يكفي  ما  عددهم  من   يبقى  لا  بحيث  ،  ببعضهم
جز الطعن في الحكم الصادر برفض طلا  بل إن المشرع في إطار هذا الاتجاه لم يُ   ،  الرد

الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ، وحيث إن بيان المقصود  
يقتضي الرجوع إلى الأحكام    ( من قانون المرافعات 157بنص الفقرة الأخيرة من المادة ) 
  إن   وحيث   ، منظوراً إليها في مجموعها ،   أن رد القضاة التي انتظمها هذا القانون في ش 

 أنها   التقاضي  حق  بينها  ومن  ،  الحقوق   تنظيم  موضوع  في  المشرع  سلطة  في  الأصل
  تتصل   التي  المختلفة  البدائل  بين  يجريها  التي  المفاضلة  جوهرها  تقديرية  سلطة

 التي   الأغراض  بتحقيق  وأحراها  ،  لفحواه   أنسبها  لاختيار  ،  التنظيم   محل  بالموضوع
  لسلطته  المشرع  مباشرة  على  قيد  ثمة  وليس   وزناً   المصالح  بأكثر  للوفاء  وأكفلها  ،  يتوخاها

  لها   تخوماً   تعتبر  محددة  ضوابط  ممارستها  شأن  في  فرض  قد  الدستور   يكون   أن  إلا  هذه
رقم ينبمي التزامها ، وحيث إن المحكمة الدستورية قد انتهت في قضائها في الدعوى  

دستورية   "  16لسنة    38 الدستورية   قضائية  الشئون  لجنة  تقرير  من  البين  أن  إلى   "
والقانونية في شأن مشروع القانون المعروض عليها بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات 

للفصل   -  والأربعين  التاسعة  الجلسة  مضبطة  تضمنتها  التي  مناقشاتها  وعلى ضوء 
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جواز الطعن في الحكم الصادر   أن النص على عدم   -   التشريعي السادس لمجلس الشعا 
الأصلية لم يكن وارداً   ى الدعو   في برفض طلا الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر  

 (  157  ، ولكن اللجنة هي التي انتهت إلى تعديل المادة )  أصلًا في مشروع الحكومة 
  خصومة  أن  ذلك  في  سندها  وكان،    من هذا القانون بإدخال هذه الفقرة عليها كنص جديد 

  ،   لها  منهياً   الرد   طلا  في  الفصل  يعتبر  لا  التي  الأصلية  الخصومة  عن  تتفرع  الرد
  التي   العامة  القاعدة  على  حملها  -  التشريعي  الاتساق  إطار  وفي   -  بالتالي  ويتعين

  المنهية   غير  الأحكام  في  الطعن  جواز  بعدم  قضىت   والتي  المرافعات  قانون   تضمنها
  وأن  ،   لها  المنهي  الأصلية  الخصومة  موضوع  في  الصادر  الحكم   مع  إلا  للخصومة
  بعض  أو   قاضيها  أن  مداره  الأصلية  الخصومة  شأن  في  ادعاء  تثير  الرد  خصومة 

،   ، قد زايلتهم الحيدة التي يقتضيها العمل القضائي   قضاتها الذين يتولون الفصل فيها 
إلى موضوعها أو الآثار التي ومن ثم كان لخصومة الرد خطرها ودقتها سواء بالنظر  

، ولا   ، ولا شأن لها بالتالي بنطاق الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها   تنجم عنها 
،   ، بل تستقل تماماً عن موضوعها   ، ولا بإثباتها أو نفيها  بالحقوق التي يطلبونها فيها 

فيها  فلا  بما هو مطروح  لها من صلة  با   ، ولا بشق من جوانبها   يكون  لمسائل ، ولا 
، لتكون لها مقوماتها   ، بل تعتصم خصومة الرد بذاتيتها  المتفرعة عنها أو العارضة عليها 

، وانعكاسها على الخصومة الأصلية   ، وأن الأهمية التي بلمتها خصومة الرد  الخاصة بها 
، واتصالها المباشر   التي لا يجوز أن يكون الفصل فيها معلقاً أو متراخياً إلى غير حد

، هي التي تمثلها المشرع حين عدل عما كان قائماً من قبل من   ة الفصل فيهابولاي 
  (  153  وعلى ما تنص عليه المادة )   -، ليعهد بولاية الفصل فيها    نظرها على درجتين 

  القاضي   أكان  سواء  ،  الاستئنافية  بالمحكمة  الدوائر  إحدى  إلى  -  المرافعات  قانون   من
  اختصاصها   ليكون   ،  ابتدائياً   أو   جزئياً   قاضياً   كان  أم  مستشاريها  من  رده  المطلوب
  المطاعن  بالقسط  وازناً   ،  بجوانبها  محيطاً   ،  عليها  مقصوراً   الرد  خصومة  في  بالفصل
  في   استئنافياً   الطعن   كان   ولو  ،  الدائرة  لهذه  ثابتاً   الاختصاص  هذا  ويظل   فيها،   المثارة
  بالفقرة  أجاز  المرافعات  قانون   إن  بل  ،  ممتنعاً  ، الأصلية  الخصومة  في  الصادر  الحكم

، الطعن في الحكم الصادر عن تلك الدائرة   ( المطعون عليها  157  الأخيرة من المادة )
، ولو كان الطعن بطريق النقض غير جائز في الخصومة الأصلية   برفض طلا الرد 
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بمستحيل    -  تكليا  لا  أنه  الشرعية  للقاعدة  توكيد لاستقلال وم   - احتراماً  إلا  ذلك  ا 
  ورفعها   ،  ، وإن جاز القول بتعلق أولاهما بثانيتهما   خصومة الرد عن الخصومة الأصلية

 الرد  خصومة  استقلال  النحو   هذا  على  كفل  وإن  المرافعات  قانون   إن  وحيث  ،  بمناسبتها
الحكم    في  الطعن  مجال  في  بينهما  ربط  القانون   هذا  أن  إلا  ،  الأصلية  الخصومة  عن

، إذ لم يجز هذا الطعن إلا مع الطعن في الحكم الصادر في   الصادر برفض طلا الرد 
، لتقوم بذلك بين هاتين الدعويين صلة محدودة أنشأتها الفقرة الأخيرة    الخصومة الأصلية 

 ( المادة  المطعون عليها   157  من  الصادر في    (  الحكم  أن  بعد صلة مردها  ، وهي 
الحقوق التي    ، قد يكون كافلًا للمدعي في خصومة الرد   لها   الخصومة الأصلية منهياً 

، ونافياً بالتالي مصلحته الشخصية والمباشرة في تعييا    طلبها في الخصومة الأصلية 
الرد  الصادر برفض طلا  بالتالي ألا يطعن فيه استقلالاً   الحكم    وأن   ،   ؛ وكان لازماً 

  أو   أثبتها  التي  الحقوق   ضوء  على  ليقدر  ،  الأصلية  للخصومة  المنهي  الحكم   يتربص
 .   منتجاً   زال لا  ، الرد طلا برفض الصادر الحكم في الطعن كان إذا ما  ،  حجبها

 

  دائرة  رئيس  القاضي  برد   طلبه  برفض   الصادر  الحكم  في  طعنه  رفق  الطاعن  تقديم  عدم  :   الموجز 
 فيه   الطعن  يقبااال  لا  والذي  الأصلية  الدعوى   في  لمطلقته  الصادر  الخلع  حكم  صدور  يفيد   ما  الأسرة

  غير  .  2004  لسنة  10  ق  14  م  ،  2000  لسنة   1  ق  20  م  .  الطعاااان  طاااااارق   من  طاااااريق  بأي
 . الطعن قبول عدم . أثره جائز.

 (  2021/ 21/1 جلسة ااااا ق 79 لسنة 15215 رقم الطعن ) 

  التي   ...  أسرة  دائرة  رئيس  رد  طلا  في   صادراً   فيه   المطعون   الحكم  كان  إذ  :  القاعدة
  بالأوراق  الثابت وكان ،  خلعاً   عليه الطاعن زوجة  تطليق بطلا الدعوى  أمامها أ يمت

 الطعن  فإن  ،  الأصلية  الدعوى   في  حكم  صدور  يفيد  ما  المطروح  طعنه  رفق  يقدم  لم  أنه
 .  مقبول   غير ثم  ومن ، جائز   غير يكون  الرد طلا في الصادر الحكم في

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 قوة قاهرة 
 .  " قوة قاهرة  19اعتبار تفشي جائحة كوفيد   أثر " 

 

باعتبار    ۲۰۲۰لسنة    1295،    1246رقمي    نقراري لار رئيس مجلس الوزراء  اصد إ  :  الموجز

.   19جائحة فيروس كوفيد  تفشي  قوة قاهرة بسبا    2020/ 27/6وحتى    2020/ 17/3المدة من  
أثره . وقف سريان المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام . مؤداه . عدم احتسابها ضمن 
مواعيد الطعن بالنقض السارية خلال تلك المدة . وجوب احتساب ميعاد الطعن بإضافة المدة السابقة  

بوت إقامة الطاعن لطعنااه خلال الميعاد ثعلى الوقف للمدة اللاحقة عليه دون تضمين مدة الوقف .  
. الدفع بسقوط حق الطاعن في الطعن بالنقض   بعد إضافة مدة الوقف لميعاد الطعنالمقااارر قانوناً  

 مقبول . غيرللتقرير به بعد الميعاد . 

 (  2021/ 27/3جلسة   –ق   90لسنة   9919) الطعن رقم 

ة  اا لسن  1295،    ۲۰۲۰ة  اا لسن  1246ي  اقمرارين ر اا ت من القااان الثاب ااا إذ ك  :  القاعدة
جائحة فيروس كوفيد    -الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء أن هناك قوة قاهرة    ۲۰۲۰

المدة من تاريخ    -  ۱۹ تاريخ    17/3/2020واعتبار  هي مدة    27/6/2020وحتى 
وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام ، وكان مؤدى وقف  

ان ميعاد الطعن بالنقض خلال تلك المدة المشار إليها عدم حسابها ضمن الميعاد  سري 
بحيث يحسا    23/3/2020 بتاريخالذي سرى من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه 

هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة 
وقد أقام   23/3/2020مطعون فيه بتاريخ  لزوال سبا هذا الوقف ، وإذ صدر الحكم ال

  2020/ 30/5الطاعن طعنه بموجا صحيفة أودعت قلاام كتاااب هذه المحكمة بتاريخ 
الوقف في   نهاية مدة  ثم  27/6/2020قبل  بالنقض   يكون   ومن  أ يم في    الطعن  قد 

 .   في غير محلهالميعااد ، ويضحى ذلك الدفع 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 )ل( 
 لجان

بشأن التوفيق في    2000لسنة    7لقانون  لالفئات المستثناة من الخضوع  
 بعض المنازعات : 

 الشركات المساهمة " .    " شركات قطاع الأعمال العام المتخذة شكل
 

الشركة الطاعنة . اعتبارها شركة مساهمة مصرية وإحدى شركات القطاع العام للهيئة  :    الموجز
بشأن لجان    2000لسنة    7المصرية للبترول . إخضاع الحكم المطعون فيه لها إلى القانون رقم  

  فيتكون الأشخاص الاعتبارية العامة طرف فيها لمجرد تبعيتها   التيبعض المنازعات   فيالتوفيق 
ه نها من أشخاص القانون الخاص وقضاؤ راف والرقابة للهيئة المصرية للبترول رغم كو مجال الإش

 . بعدم قبول الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك
 (  2021/ 19/8جلسة   -ق   84لسنة  20112) الطعن رقم 

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تأسست بموجا قرار وزير التعدين والبترول رقم  القاعدة :  
مع تعديل اسم الشركة إلى   ...  في  ...  و   ...شأن إدماج شركتى    في  1964سنة  ل  3

  2011لسنة    380، وقد أصدر السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ذاتها القرار رقم    ... شركة  
بإنشاء    1983لسنة    97بتعديل النظام الأساسى للشركة بما يتفق مع أحكام القانون رقم  

شركة    هي القطاع العام وشركاته وقد تضمن ذلك التعديل النص على أن الشركة الطاعنة  
. لما كان    مساهمة مصرية إحدى شركات القطاع العام للهيئة المصرية العامة للبترول 

لسنة    7وكان الحكم المطعون فيه قد أخضع الشركة الطاعنة لأحكام القانون رقم    ،   ذلك 
تكون الأشخاص الاعتبارية العامة    التي بعض المنازعات    ي ف بشأن لجان التوفيق    2000

طرفاً فيها لمجرد تبعيتها للهيئة المصرية العامة للبترول رغم اقتصار تلك التبعية على مجال  
الإشراف والرقابة بحيث لا تجعل من تلك الشركة جهازاً إدارياً من أشخاص القانون العام  

ورتا على ذلك    ،    من أشخاص القانون الخاص فتظل رغم ملكية الدولة لأموالها شخصاً 
 .   تطبيقه   في عدم قبول الدعوى فإنه بذلك يكون قد صدر مشوباً بمخالفة القانون والخطأ  

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 )م( 
 كم اقتصاديةمحا

 الختصاص النوعى للمحاكم القتصادية : 

 .  " اختصاصها بمنازعات قانون حماية المستهلك " 
 

المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون حماية المستهلك . اختصاص المحاكم الاقتصادية    الموجز :
 .  2018لسنة   181إصدار من ق  2  منوعيًا بنظرها . 

 (  2021/ 15/6جلسة   -ق   90لسنة  16216) الطعن رقم 

بإنشاء المحاكم   2008لسنة    120المشرع من خلال القانون رقم    لما كان  القاعدة :
من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها  ) قصد ( الاقتصادية وضع منظومة أداء 

بعض الدعاوى التي لها التأثير على المناخ الاستثمارى في البلاد . وكان النص في  
الثان  رقم  المادة  القانون  من  المستهلك    2018لسنة    181ية  حماية  قانون  بإصدار 

  13/9/2018والمعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يوم  
تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي    "    على أن  

... ولا يجوز    منه على أن "  15المادة    فيو   ،تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المرافق "  
البائع أو خلفه نسبة أو رسومًا أو عمولة من ثمن    يأن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاض

باطلًا كل شرط    المشتري تصرف   ويقع  التصرف  هذا  مقابل  أو  العقارية  الوحدة  في 
دون  يخالف ذلك " . بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا  

غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن  
 .  (  2018لسنة  181ف الذكر ) قانون رقم تطبيق القانون سال
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مطالبة الطاعن بإلزام المطعون ضدها بصفتها برد المبالغ المالية المُحصلة منه مقابل التنازل  الموجز :  
اختصاص .    بشأن حماية المستهلك   2018لسنة    121من ق    15السكنية بالمخالفة لنص م  عن الوحدة  

المحكمة الاقتصادية بنظر تلك المنازعات نوعيًا . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه  
 . مخالفة وخطأ . في موضوع الدعوى 

 (  2021/ 15/6جلسة   -ق   90لسنة  16216) الطعن رقم 

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن طلا الحكم بإلزام المطعون ضدها    القاعدة : 
بصفتها برد المبلغ المُحصل منه وقدره ... جنيه والفوائد والتعويض على سند أنه وإن  

  المشتري ل تحت مسمى مصاريا إدارية إلا أنه في حقيقته مقابل تنازل  كان قد حُص   
وأنه تم تحصيله بالمخالفة للقانون سالف الذكر نية ،  الأول للطاعن عن الوحدة السك

لسنة    181منه ) قانون رقم    15حظر ذلك وأبطل كل شرط يخالف حكم المادة    الذي
بإصدار قانون حماية المستهلك ( ، وإذ كان المبلغ المطالا به شاملًا الفوائد   2018

ه فإن هذه المنازعة تُصبح  من تاريخ المطالبة القضائية لا تجاوز  يمته خمسة ملايين جني 
من اختصاص الدائرة الابتدائية لتلك المحكمة ) المحكمة الاقتصادية ( ، وإذ خالف الحكم  
المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الموضوع بما ينطوى على اختصاصه ضمنيًا  

 .   بنظر المنازعة فإنه يكون مشوبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 
 
 .  "  للمحاكم القتصادية ي ن الختصاص النوعما يخرج ع" 

 
طلا الشركة المطعون ضدها إلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المطالا به وفوائده   الموجز :  

المطروحة   الخصومة  تعلق  عدم   . مؤداه   . بينهما  المبرم  العقد  عن  الناشئة  بقوانين القانونية 
المعدل   2008لسنة    120المادة السادسة من القانون  من    11الشركات التي تندرج تحت البند 

. مخالفة   . عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعياً بنظرها   . أثره   2019لسنة    146بالقانون  
 .    . خطأ ومخالفة للقانون   الحكم المطعون فيه هذا النظر 

 (  2020/ 13/12جلسة   -ق   89لسنة   9633) الطعن رقم 
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الثابت  إ  القاعدة : إلزام ذ كان  المطعون ضدها هي  الشركة  من الأوراق أن طلبات 
الطاعن بصفته بأداء المبلغ المطالا به وفوائده القانونية الناشئ عن العلاقة التعاقدية  

ومن ثم فإن هذه الخصومة لا شأن   30/9/1996فيما بينهما بموجا العقد المؤرخ  
الشركات   بقوانين  البند    التيلها  تحت  الناشئة عنه  المنازعات  المادة    11تندرج  من 

  ي ولا يستدع   2019لسنة    146المعدل بالقانون    2008لسنة    120السادسة من القانون  
من سائر القوانين الواردة بذات المادة ومن ثم تخرج هذه الدعوى    يالفصل فيها تطبيق أ

عون فيه هذا النظر وقضى  وإذ خالف الحكم المط ،  عن اختصاص المحاكم الاقتصادية  
النوع الاقتصادية مجاوزًا الاختصاص  المحكمة  إلى  قد خالف    يبإحالتها  يكون  فإنه 

 .  تطبيقه   فيالقانون وأخطأ 
 

 الطعن على أحكام المحاكم القتصادية :  

القانون رقم    .   للدوائر البتدائية بالمحاكم القتصادية   يالنصاب النتهائ "  
 .  " 2019لسنة  146

 

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة الموجز :  
لسنة    146المعدل بالقانون رقم    2008لسنة    120القوانين الواردة بالمادة السادسة ق  عن تطبيق  

نصابها    الاستثناء .    2019  . الابتدائية  الدوائر   . الدولة  مجلس  بها  يختص  التي  الدعاوى   .    
.    . نصابها الابتدائي   . الدوائر الاستئنافية   لا تجاوز  يمة الدعوى خمسمائة ألف جنية أ .    الانتهائي 

 .  جنيه أو تكون غير مقدرة القيمة   أن تتجاوز  يمة الدعوى عشرة ملايين 

 (  2020/ 13/12جلسة  -ق  89لسنة  9633) الطعن رقم 
بشأن المحاكم    2008لسنة    120المادة السادسة من القانون    فيالنص     القاعدة :

على أنه " فيما عدا المنازعات    2019لسنة    146الاقتصادية المعدل بالقانون رقم  
بالمحاكم   الابتدائية  الدوائر  تختص   ، الدولة  مجلس  بها  يختص  التي  والدعاوى 

وز  يمتها عشرة ملايين  الاقتصادية ، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجا
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قانون الشركات العاملة في مجال    -1جنيه ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :  
المال  -2  .  تلقي الأموال لاستثمارها تنظيم نشاطي    -3  .   قانون سوق رأس  قانون 

قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن    - 4والتخصيم .  التأجير التمويلي  
قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة    - 5.    ارسات الضارة في التجارة الدولية المم 

قانون حماية حقوق الملكية   -7  قانون التمويل العقاري .   - 6التجارية وعمليات البنوك .  
قانون تنظيم التو يع الإلكتروني وإنشاء   - 9قانون تنظيم الاتصالات .    - 8الفكرية .  

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات   -10عة تكنولوجيا المعلومات .  هيئة تنمية صنا 
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات    - 11الاحتكارية .  

قانون البنك المركزي والجهاز    -12المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد .  
قانون الطيران المدني في شأن    - 14البحرية .  التجارة  قانون    - 13المصرفي والنقد .  

قانون تنظيم الضمانات    - 16  .   قانون حماية المستهلك   - 15نقل البضائع والركاب .  
تنظيم    قانون   - 18قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .    - 17المنقولة .  

فحة جرائم تقنية  قانون مكا   - 20قانون الاستثمار .    - 19نشاط التمويل متناهي الصمر .  
المعلومات . كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق 

ويكون الحكم الصادر في   .  أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسا الأحوال
تجاوز  الدعوى لا  كانت  يمة  إذا  نهائياً  السابقتين  الفقرتين  في  إليها  المشار  الدعاوى 

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها   .   ئة ألف جنيه خمسما
بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا 

مما مفاده   "   ...  جاوزت  يمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة 
كم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية  أن المشرع اختص دوائر المحا

القوانين   قائمة  تطبيق  عن  الناشئة  بالمنازعات  المتعلقة  الموضوعية  الدعاوى  بنظر 
  يختص بها مجلس الدولة   التي المشار إليها سلفًا بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى  

ا ولكن على أساس قائمة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعته
  فيمن القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل  

كما جعل الحكم فيها نهائيًا من الدوائر  ،  تطبيق تلك القوانين    يتستدع   التيالمسائل  
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لاتجاوز  الابتدائية غير جائز الطعن فيه أمام الدوائر الاستئنافية إذا كانت  يمة الدعوى  
 .   خمسمائة ألف جنيه 

 

 .  " الطعن بالنقض على أحكام الدائرة الستئنافية بهيئة استئنافية " 
 

حكم إيقاع    إلى صدور   انتهى حكم بات سابق    في سبق القضاء برفض طلبات الدعوى الراهنة    الموجز :
الحكم    مخالفة .  . أثره . عدم جواز معاودة النزاع بشأن ذات المسألة    مختص وفقاً للقانون   البيع من قاض  
مسودته ونسخته الأصلية  تو يع   إلى ا  ببطلان حكم إيقاع البيع استنادً  هذا النظر وقضاؤه المطعون فيه 

 .  تطبيق القانون   في خطأ  .    المقضي قضاء حاز قوة الأمر  ل ناقض  م   . فرد    من قاض  

 (  2020/ 18/11جلسة   –ق   89لسنة  19607الطعن رقم  )

تنفيذ    2016الدعوى رقم ... لسنة    في إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر  القاعدة :  
أن المطعون ضده الأول بصفته أقام تلك الدعوى    - الدائرة الابتدائية    - الإسكندرية الاقتصادية  

هذا الحكم إلى رفضها على ما    انتهى الدعوى الراهنة وقد    في على الطاعنة بذات الطلبات  
التنفيذ رئيس    ي أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن حكم إيقاع البيع الصادر من قاض   في أورده  

المتعلقة    الدائرة الابتدائية قد صدر من قاض   القرارات والأوامر  مختص وفقاً للقانون ولأن 
لقانون المحاكم الاقتص  الدائرة الابتدائية بصفته قاضياً  بالتنفيذ وفقاً  ادية يختص بها رئيس 

للتنفيذ ومن تلك الإجراءات التنفيذ على العقار حيث تتم تحت إشراف قاضى التنفيذ وهو من  
ق الإسكندرية    8يصدر الحكم بإيقاع البيع وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة  

ادعى بها المطعون ضده الأول    التي ت الطلبات  ذا   هي ولما كانت هذه الطلبات    ،   الاقتصادية 
، فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى له بطلباته خلافاً    الدعوى الراهنة   في على الشركة الطاعنة  

الدعوى ... لسنة    في   المقضي حاز قوة الامر    الذي للحكم السابق الصادر بين ذات الخصوم و 
موقع مسودته    التداعي البيع موضوع  سالفة البيان وأقام قضاءه على أن حكم إيقاع    2016

بالمخالفة للقانون ويكون    فرد دون باقى أعضاء الدائرة الابتدائية   ونسخته الأصلية من قاض  
، فيكون بهذا قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً    باطلًا بطلاناً متعلقاً بالنظام العام 
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منطوق    في بشأنها بالفصل فيها  مسألة استقرت الحقيقة    في   المقضي سابقاً حاز قوة الأمر  
،   ً ، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا   أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق   في الحكم السابق و 

النزاع على خلاف    في تطبيق القانون وفصل    في فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ  
 . المقضي حاز قوة الأمر    الذي الحكم سالف البيان  

 
الأحكام الانتهائية الصادرة    فيص قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم الطعن  خلو نصو الموجز :  

. مقتضاه . إعمال قانون المرافعات . م  المقضي من تلك المحاكم خلافاً لحكم سابق حاز قوة الأمر 
.    النزاع على خلاف حكم سابق   في فصل الحكم المطعون فيه    المحاكم الاقتصادية .   ق   إصدار   4

 مرافعات . 249م . الطعن فيه بطريق النقض  أثره . جواز
 (  2020/ 18/11جلسة   –ق   89لسنة  19607الطعن رقم  )

يتعين الرجوع إليها وتطبيقها إزاء    التي و   - ) مرافعات (    249إذ كانت المادة  القاعدة :  
الأحكام الانتهائية الصادرة   في عن خلو نصوص قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم الط 

وطواعية لنص المادة الرابعة    المقضي من تلك المحاكم خلافاً لحكم سابق حاز قوة الأمر  
أى    في تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض    - من مواد إصدار القانون الأخير  
ر سبق أن  نزاع خلافاً لحكم آخ   في أصدرته فصل    التي حكم انتهائى أيا كانت المحكمة  

، وقد جاء النص عاماً مطلقاً بشأن  المقضي صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر  
كل حكم انتهائى صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر  

، فيشمل النص الأحكام    صدر منها الحكم المطعون فيه   التي أيا كانت المحكمة   المقضي 
الأحكام الصادرة من الدائرة    في ، ويصح الطعن بالنقض    المحاكم الاقتصادية الصادرة من  

الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية بصفة انتهائيه وفقاً للمادة المشار إليها حين يكون قضاء  
مسألة استقرت    في   المقضي سابقاً حاز قوة الأمر    الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً 

أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً    في منطوق الحكم السابق و   في   الحقيقة بشأنها بالفصل فيها 
النزاع على    في وقد أصبح هذا الحكم نهائياً ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه    بالمنطوق 

ا  ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزً   –   على نحو ما سلف   – خلاف حكم سابق  
 . مرافعات    249 بالمادة  عملًا 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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 محاماة
 :   يتأديب المحام

 " الطعن على القرار الصادر من لجنة تأديب المحاماة " .
 

. أثره . عدم جواز الطعن فيه أمام  : قرار لجنة تأديا المحاماة الفرعية . لا يعد قراراً إدارياً    الموجز
 محاكم مجلس الدولة . 

 (  2021/ 28/6جلسة   -ق   85لسنة  16673) الطعن رقم 
عد  : القرار الصادر من لجنة التأديا الفرعية ) لجنة تأديا المحاماة ( لا يُ   القاعدة

القرارات  قراراً إدارياً يجوز الطعن فيه أمام محاكم مجلس الدولة سواء المختصة بنظر  
الإدارية أو المختصة بنظر الدعاوى التأديبية ، وإنما هو قرار صادر من لجنة اختصها 
أثناء مباشرة مهنة   المحامين  يقع من  بما  المتعلقة  بالنظر في بعض الأمور  المشرع 

 المحاماة من إخلال بالواجبات وشرف المهنة وأدائها . 
 

مة القضاء الإداري في نظر التظلم من قرارات  : قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص محكالموجز
مجلس  للجنة تأديا المحاماة بتو يع عقوبة الإنذار . غير سديد . علة ذلك . الاختصاص بنظرها  

 من ق المحاماة . الطعن عليها أمام القضاء . غير جائز . 116خاص حددته المادة 
 (  2021/ 28/6جلسة   -ق   85لسنة  16673) الطعن رقم 

إليه الحكم المطعون فيه من اختصاص محكمة    ى هإذ كان ذلك فإن ما انت  :   القاعدة
ه ، ولكنه في مجال الفصل في التظلم  ؤ القضاء الإداري يكون غير سديد متعينًا إلما

المقام من الطاعنين فإن الأصل في اختصاص الدوائر لمحكمة النقض على التحديد  
بشأن حالات وإجراءات الطعن    1959لسنة  57من القانون رقم  30الوارد في المادة 

خر درجة  آأمام محكمة النقض بأنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة  
وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون    ،ي المواد الجنائية  ف
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منه    141،    44أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين    1983لسنة    17رقم  
وليس    – كاختصاص استثنائي    – القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض  

ا بتو يع عقوبة الإنذار والتي أناط بمجلس  من بينها القرار الصادر من مجلس التأدي 
المادة   القرارات منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه    116خاص حدده في  من هذه 

ويترتا على ذلك أن طعن الطاعنان أمام محكمة الاستئناف الدائرة المدنية في القرار  
 الصادر بتوجيه عقوبة الإنذار إليهما يكون غير جائز . 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 مسئولية
 .   " التزام المستشفيات الجامعية بتوفير الأمن للمرضى وللأطفال المواليد " 

  

لازمه . التزامها بإنشاء وحدة    المستشفيات الجامعية . اعتبارها من المصالح الحكومية .:    الموجز
  أمن لحراستها وتأمينها والتحقق من هوية وبيانات ومتعلقات المترددين عليها ومتابعة ذلك دخولاً 

لعجزها    ىفا وليد الأم نزيلة المستشا على سلامة المرضى . شمول ذلك الالتزام أيضً ا حفاظً وخروجً 
حق المسئولين عنها    فيعن القيام به . أثره .  يام الخطأ    ىفعن حسن رعايته . تقاعس المستش

 .  يلحق بالمرضى . علة ذلك الذيوثبوت مسئوليتهم عن الضرر 

 (  2020/ 19/11جلسة   -ق   68لسنة  888) الطعن رقم   

المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم   فيإن مؤدى النص  القاعدة :  
بشأن الموافقة على اتفا ية حقوق الطفل والمادتين الأولى والثانية    1990لسنة    260

الجمهورية رقم   قرار رئيس  التزام   1977لسنة    26من  هو  الأمن  في شأن وحدات 
أ وحدة أمن لحراسة المستشفيات الجامعية باعتبارها من المصالح الحكومية بأن تنش

وتأمين الدخول إليها والخروج منها والتحقق من هوية المترددين عليها وإثبات    فيالمستش
بياناتهم ومتعلقاتهم ومتابعة ذلك أثناء الدخول والخروج حفاظاً على سلامة المرضى 

  ىف، وهذا الالتزام كما يشمل الأم نزيلة المستش  وأمنهم وتوفير الراحة والطمأنينة لهم
، فإذا    يشمل أيضاً وليدها باعتبار أنه قد تعجزها ظروف المرض عن حسن رعايته

حق المسئولين عنها وثبت مسئوليتهم    فيعن  يامها به قام الخطأ    ىفتقاعست المستش
 .   يلحق بالمرضى من جراء هذا الخطأ الذيعن الضرر 

 

واختطافها لمولودة الطاعنين    التداعيمحل    يالجامع  ىف ثبوت تردد مجهولة على المستش:    الموجز
  ى ف. دفاع المطعون ضدهما رئيس الجامعة ومدير المستش  ىفعقا ولادتها  يصريا داخل المستش

بأداء واجبها    ىف ونسبة الخطأ إلى الأم الطاعنة الثانية . مفاده . عدم  يام المستش  امسئوليتهم   فيبن
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حقها كونه السبا المنتج والفعال   في. تحقق الخطأ  توفير الأمن للمرضى وللطفلة الوليدة . أثره    في
. خطأ .    ىفحدوث الاختطاف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بنفيه مسئولية المستش   في

 . علة ذلك

 (  2020/ 19/11جلسة  -ق  68لسنة  888) الطعن رقم 

  يالجامع  يالشاطب  ى فإذ كان الثابت بالأوراق تردد سيدة مجهولة على مستشالقاعدة :  
المستش داخل  القيصرية من  بعد ولادتها  الطاعنين  مولودة  ينف  ى  فواختطافها  ولم   ،

هما  ئالدعوى على انتفاء خط  في ، وإنما جرى دفاعهما    المطعون ضدهما بصفتهما ذلك
ونسبة الخطأ إلى الطاعنة الثانية بأنها لم تعهد برعاية مولودتها إلى إحدى ممرضات  

لك بعد تخوفها من تردد السيدة المجهولة وإنما عهدت بها إلى  أو تخطرها بذ  ىفالمستش
لم تقم بأداء واجبها    ىف ، وكان مفاد ذلك أن المستش  مريضتين متواجدتين معها بالمرفة

توفير الأمن للمرضى وللطفلة الوليدة بتركها للمير يتردد عليها دون التحقق من    في
واقعة  عن  المحرر  الشرطة  بمحضر  الحوادث  قسم  رئيسة  به  قررت  ما  وهو  هويته 

غير مواعيد الزيارة على قسم الولادة   في الاختطاف من مشاهدتها لسيدة مجهولة تتردد 
  ىفيكون معه قد تحقق خطأ المستش  الذيمر  ، الأ  وحدوث مشادة بينهما لهذا السبا
، وإذ خالف الحكم المطعون    حدوث الاختطاف  في ويكون هو السبا المنتج والفعال  

ون  النظر  هذا  المستش  فيفيه  برعاية    ىفمسئولية  تعهد  لم  الثانية  الطاعنة  أن  لمجرد 
المجهولة عل السيدة  تردد  بعد  بمخاوفها  ولم تخطرها  الممرضات  يها  مولودها لإحدى 

  ى فواجبات المستش  فيوالحديث إليها مع أن رعاية الطفل الوليد ومنع دخول المير تدخل  
 .  تطبيق القانون  في. فإنه يكون قد أخطأ  وقسم الأمن المتواجد بها 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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 معاهدات
 :   الدولي الجوي اتفاقية مونتريال الخاصة بقواعد النقل  

 . "  الجوي سقوط دعوى التعويض ضد الناقل " 
 

  .   شرطه  .  الركاب تعويض الضرر الناتج عن التأخير في نقل    .  الجوي مسئولية الناقل    :  الموجز
التدابير اللازمة لتفادى ذلك   تابعيه  التقدير المحدد   .  مقداره  .  الضررعدم اتخاذه أو  ألا يجاوز 

  .   2004لسنة    276من اتفا ية مونتريال الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم    22بالمادة  
إحداث وقوع الضرر من جراء فعل إيجابي أو سلبي من الناقل أو أحد تابعيه بقصد    .  الاستثناء

وجوب رفع دعواه   . التعويض . لاستحقاق المضرور  الضرر عمدًا أو كان من قبيل الخطأ الجسيم
من الاتفا ية    35م    .  النقلخلال سنتين من تاريخ الوصول لنقطة المقصد أو من تاريخ توقف عملية  

جبًا عن  تن محمخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر بتطبيقه اتفا ية فارسوفيا للطيرا  .  المذكورة
  .  خطأ . المُستحقبحث دفاع الطاعنة بمدى مسئوليتها عن التأخير ومقدار التعويض 

 (  2021/ 19/1جلسة   -ق   82لسنة   3016رقم  الطعن )

بقواعد   من اتفا ية مونتريال الخاصة  35،  22،  19،  17أن مؤدى المواد  :    القاعدة
الدولي في   الجوي  الجمهوريةوالصادر   1999/ 28/5النقل  رقم   بشأنها قرار رئيس 

المنطبق على   23/4/2005  فيوالمنشور في الجريدة الرسمية    2004لسنة    276
 واقعة الدعوى أن الناقل يُعد مسئولًا عن الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب
 وأنه لا يكون مسئولًا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه

ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة واللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم  
 ، وأنه متى أثبت المضرور أن الضرر الذي وقع له من جراء  اتخاذ مثل هذه التدابير

فعل إيجابي أو سلبي من الناقل أو أحد تابعيه كان بقصد إحداث الضرر عمدًا أو  
 يصح تجاوز الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه من قبيل الخطأ الجسيم ف كان

، وأنه يسقط الحق في التعويض إذا لم تُرفع الدعوى   من تلك الاتفا ية  22بالمادة  
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خلال سنتين من تاريخ الوصول إلى نقطة المقصد أو من التاريخ الذي كان يجا أن  
من اتفا ية    35ة  الماد  عملية النقل )فيه  تصل فيه الطائرة أو من التاريخ الذي توقفت  

والصادر بشأنها قرار رئيس   1999/ 28/5الدولي في    الجوي مونتريال بقواعد النقل  
، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق    (   2004لسنة    276رقم   الجمهورية 

اتفا ية فارسوفيا للطيران فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث  
على الطاعنة  اتفا ية    دفاع  التأخير    مونتريالضوء  عن  مسئوليتها  مدى  حيث  من 

 .   ومقدار التعويض المستحق إن كان ومدی سقوط الدعوى بالتقادم
 

 . "  620  رقم  الأمريكي السلعى  الستيراد "اتفاقية " 

 

 رقم  الجمهورية  رئيس  قرار  بشأنها  الصادر  620  رقم  الأمريكي  السلعى  الاستيراد   اتفا ية  :   الموجز
 الخاضعة  المنازعات   على  تطبيقها  .  مؤداه   .  مصر  في  نافذًا  تشريعًا  صيرورتها  .  1990  لسنة  570

  . داخليًا قانونًا بوصفها لها

 (  2020/ 17/11  جلسة -  ق 85 لسنة  16105 عن رقمالط )

  رقم   الجمهورية  رئيس   قرار  بمقتضى   وافقت  قد  العربية   مصر  جمهورية أن    :   القاعدة
  على   13  عدد  28/3/1991  في  الرسمية  الجريدة  في  والمنشور  1990  لسنة  570

رقم    السلعي  الاستيراد  تفا يةا   بتاريخ   القاهرة  في   عليها  الموقع  620الأمريكي 
تشريعً   ،  1990/ 30/9 الاتفا ية  هذه  صارت  نافذً وبذلك    على   تُطبق  مصر  فيا  ا 
  المعاهدات  لسائر   بالنسبة  الحال  هو  كماا  ا داخليً ازعات الخاضعة لها بوصفها قانونً المن 

 لدولية التي تمت الموافقة عليها . ا
 

. هدفها . تمويل تكاليا احتياجات الوزارات   620اتفا ية الاستيراد السلعى الأمريكي رقم    :  الموجز
  . والمحافظات والهيئات الحكومية من السلع والخامات المنتجة بالولايات المتحدة الأمريكية . أطرافها
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  قطاع   يام  .  تطبيقها   .  المانحة  الأمريكية  الدولية  التنمية  ووكالة  الدولي  والتعاون   التخطيط  وزارة
الحكومية   الجهات  تقديم  عقا  المانحة  للوكالة  وتوجيهه  التمويل  طلا  بتو يع  الاقتصادى  التعاون 
من   المقدمة  العروض  أفضل  على  العطاء  وترسية  المطلوبة  والخامات  السلع  مواصفات  المُستوردة 

  .   وخطاب ارتباط مباشر   ي ه . خطاب ارتباط بنك صورتا الموردين الأمريكيين لإصدار خطاب ارتباط .  
 .  ماهيتهما

 (  2020/ 17/11  جلسة -  ق 85 لسنة  16105 عن رقمالط )

،  5/6،2،1  )أ( ، البند   9،6،1/  4  ود أرقامنا با ال  ي أن مفاد النصوص ف  -   :   القاعدة
  بشأنها  الصادر  620  رقم  الأمريكي   السلعي  الاستيراد  تفا يةا من    6/7،6،3،2البند  
  إلى   تهدف  الاتفا ية   تلك  أن  يدل على    1990  لسنة  570  رقم  الجمهورية  رئيس  قرار

  ووحدات  الحكومية   والهيئات  والمحافظات  الوزارات  احتياجات   من   جانا  تكاليا تمويل 
  الأمريكية  المتحدة  الولايات  إنتاجها  مصدر  يكون   التي  ماتاوالخ   السلع  من  العام  القطاع
 المبالغ  بتخصيص  المانحة  الأمريكية  الوكالة  مع  الدولي  والتعاون   التخطيط  وزارة  وتقوم

واصفات  بم  الجهات   تلك  دُمق  ت    بعد  التمويل   هذا  من  الاستفادة  في  الراغبة  للجهات   المتاحة
المطلوبة   والخامات    المُوردين   بين  تنافسية   مناقصات    طرح  الوكالة  وتتولىالسلع 

 أفضل  المستفيدة  الجهات  ت ل ق ى  وبعد  ،  والخامات  السلع  تلك   لاستيراد  الأمريكيين
  مع   الاقتصادي  التعاون   قطاعُ   يقوم سية العطاء  وتر   الأمريكيين   المُوردين   من   العروض
  موجه"    FINANCING REQUEST  "  تمويل   طلا  بتو يع   الأمريكية  المتحدة  الولايات

 LETTER OF  "  ارتباط   خطاب  لإصدار  الأمريكية   الدولية  التنمية   وكالة  إلى
COMMITMENT    تفتح   وبمقتضاه  بنكي  ارتباط  خطاب  -:    أصورتين :    أحد" على  

ارية الممسوك لديها  التج   العام  القطاع  بنوك   أحد  لدى   مستنديًا  اعتمادًا  المستورة  الجهة
  كانت   إذا  المصري   المركزي   البنك  لدى  المستندية  الاعتمادات  إدارة  أوحسابات الجهة  

  تلتزم  وبمقتضاه  :  مباشر  ارتباط  خطاب  -، ب :    لديه  بحساباتها  الجهات  تلك  تحتفظ 
  العطاءات   ترسية  تم   الذين  الأمريكيين   الموردين  أمام  الأمريكية   الدولية  التنمية   وكالة

  مصر   في  المستوردين  إلى  بشحنها  يقومون   التي  السلع   يمة  لهم  تدفع  بأنْ   معهم  والتعاقد
 ى فتح اعتمادات مستندية لصالحهم . إل حاجة دون  مباشرة
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 بنك  اسم  تضمينه  وجوب   .  620  رقم  الأمريكي  السلعى  الاستيراد   اتفا ية  تمويل  طلا   :  الموجز
 مستندات الشحن الخاصة بالسلع المُتعاقد عليها عن طريقه .   ي المستورد المصر   ي . سببه . تلق   ي محل 

 (  2020/ 17/11  جلسة -  ق 85 لسنة  16105 عن رقمالط )

يتلقى المستورد   يفي مصر لك   يمحل يتعين أن يتضمن طلا التمويل اسم بنك    القاعدة :
 .  صة بالسلع التي تم التعاقد عليهاالمصري عن طريقه مستندات الشحن الخا 

 

  .  هتاصور    . المستوردة  السلع  لقيمة  الاتفا ية  تلك  من  المستفيدة  الحكومية  الجهات  سداد   :  الموجز
المحل  للبنك  فور وصولها  الشحن  مستندات  بسداد  يمة  ا   ي نقدًا  لأسعار صرف  بالعملة  وفقًا  لمحلية 

من  يمة خطاب    % 25العملات الأجنبية المُعلنة في تاريخ الشحن أو آجلًا بسداد دفعة مُقدمة قدرها  
أو طلا التمويل    ي من  يمة الاعتماد المستند   ي الارتباط بالعملة المحلية وتحرير سند إذنى للرصيد المتبق 

   .   وفقًا لأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة في تاريخ سداد الدفعة المُقدمة   ي بالمقابل المحل 

 (  2020/ 17/11  جلسة -  ق 85 لسنة  16105 عن رقمالط )

  يتم   نقدًا  ةدالمستور   السلع   يمة  كامل  سداد  في  المستفيدة  الجهات  رغبت  إذا  القاعدة :
البنك المحلى  م   وصول  بمجرد  سدادها   المحلية  بالعملة  المُعاد لستندات الشحن لدى 
  نطاق   في  للتحويلات  الأجنبية  للعملات  الصرف  لأسعار  وفقًا  نقدًا  المستندات  تلك  لقيمة
الشحنالمُ   البنوك  لدى  الأجنبي   النقد  مجمع تاريخ  في  والمُعلنة    رغبت   وإذا  ،  عتمدة 

  %  25 قدرهاختص بسداد دفعة مُقدمة ى البنك المإل فتتقدم  الآجل السداد في الجهات
  25  أو   ،  الاعتماد  فتح  تاريخ  في  وذلك  المحلية  بالعملة  المستندي  الاعتماد   يمة  من
ن طريق إصدار خطاب  ع  العملية   تنفيذ  حالة  في   تو يعه  قبل   التمويل  طلا    يمة   من   %

  مجمع  نطاق  في   للتحويلات   الأجنبية   للعملات   الصرف  لأسعارارتباط مباشر وذلك وفقا  
  إذني   سند   وتحرير   ،  السداد  تاريخ   في   والمعلنة   المعتمدة  البنوك  لدى   الأجنبي  النقد

  أو  المستندي   الاعتماد   يمة  من  %  75  وقدره  المتبقي   للرصيد  المحلى   بالمقابل  ابتدائي 
 وذلك  ،  مباشر  ارتباط  خطابلة تنفيذ العملية عن طريق إصدار  حا  في  التمويل  طلا
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  لدى   الأجنبي  النقد   مجمعملات الأجنبية للتحويلات في نطاق  للع   الصرف  لأسعار  وفقًا
  مستندات  وصول  وبمجرد   ،  المقدمة  الدفعة  سداد  تاريخ   في   والمُعلنة   المعتمدة  البنوك
   يمة   من  %  75  المحلى   بالمقابل   نهائيةن تُوق ع الجهة المستوردة سندات إذنية  الشح 

  المحلية   البنوك  تقوم  للسداد   الحالتين  كلتا   فيو   ...  متساوية  سنوية  أقساط  على  شحنة  كل
 المركزي   البنك  لدى  المفتوحة  المالية  وزارة   بحسابات  تحصيلها  تم  التي  المبالغ  بإيداع  فورًا

والفوائد في مواعيد استحقاقها وإيداعها    السندات   يمة  وتحصيل   ،   المرض  لهذا  المصري 
  بصفته  الطاعن  في   ممثلة  المالية  وزارة  وتقوم   ،  بيانال  سالفة  المالية  وزارة  بحساباتفورا  

المصري المُ   الجهات  على   المُستحق ة  المبالغ  تحصيل   بمرا بة المركزي  بالبنك  ستور دة 
 وكالة  إلى  المصاري   المركازي   ك بن وال  التجارية   البنوك  من   إليها   ترد  التي   البيانات  وإرسال
  الهايتااحااص  ياتاام   لم  التي  الإذنية   السندات  وتحصيل   ،  بالقاهرة  ماريكية ة الأالادولي   التنمية 

 اق . الاستحااااقااا  تااواريخ في
 

لشركة    التداعيثبوت  يام الوكالة الأمريكية المانحة بسداد  يمة خطاب الارتباط محل    الموجز :
وتقاعس الأخيرة  ك الأمريكية لتوريدها وتركيبها وتشميلها آلات صوت للشركة المطعون ضدها  يماجنت 

من  يمة كامل مبلغ الاعتماد . أثره . التزامها بسداد المبلغ   %75عن تحرير سندات إذنية بقيمة  
المطالا به والفوائد القانونية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك تأسيسًا على خلو الأوراق من شهادة 

ات محل خطاب الارتباط  موقعة يدويًا من مفوض الشركة المطعون ضدها تفيد أن خدم  ي مشتر 
 تمت بحالة مرضية وفقا لبنود العقد المبرم . فساد وقصور . علة ذلك .

 (  2020/ 17/11  جلسة -  ق 85 لسنة  16105 عن رقمالط )

كالة التنمية الدولية  و   أن    الخبير  بتقرير  الثابت  ووفق   بالأوراق  الثابت   كانإذ    القاعدة :
 رقم   ارتباط  خطاب  الأمريكية  لكترونياتللإ  ماجنتيك  شركة  إلى  أصدرتالأمريكية  

  وتركيا   توريد  تكاليا  بتمويل  بمقتضاه  تتعهددولار أمريكي    91000.../... بمبلغ  
ستيراد الا  اتفا ية  تضمنته  لماللشركة المطعون ضدها بصفتها وفقا    صوت  آلات   وتشميل

  حساب  بفتح  "  ضدها  المطعون   "  المشترية  الشركة   يام  -السلعي من شروط  منها :  
ية من  يمة  المحل  بالعملة   %   25  قدرها  مقدمة   دفعة   وسداد  التجارية   البنوك   أحد  لدى
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البا ية فور ورود مستندات الشحن   % 75كامل مبلغ الاعتماد وتحرير سندات إذنية بقيمة  
المعتمدة والمعلنة في  البنوك  للتحويلات لدى  وفقا لأسعار الصرف للعملات الأجنبية 

فعة المقدمة ، وأنه تم توريد وتركيا الأجهزة محل العقد للشركة المطعون تاريخ سداد الد 
الموردة   للشركة  توريده  تم  ما  سداد  يمة  تم  عليه  وبناء  ماجنتيك    -ضدها    -شركة 

  السلعي  الاستيراد  منحة   نطاق   في  الصادر..  / ..  / تضى خطاب الارتباط رقم .../...بمق 
 الحكم  فإن    ،   الدعوى   موضوع  أمريكي  دولار  91000  بمبلغ...  / ...  رقم  الأمريكي
  الارتباط  خطاب  أن    من   استخلصه  ام   على   الدعوى   برفض  قضاءه  بنى   إذ  فيه   المطعون 

  وكذا  وتشميل  تركيا  تكاليا  بشأن  حُرر  التداعي  محل  المطالبة  في  المُدعى  سند
الشركة    لصالح  الأمريكية   المتحدة  الولايات  من  استيرادها  سبق  التي  الأجهزة  على  التدريا

موقعة يدويًا من   ي المُدع ى عليها وقد ورد بذلك الاتفاق على ضرورة تحرير شهادة مشتر 
" الشركة المدعى عليها " توضح وظيفته وتاريخ التو يع   المشتري مندوب مفوض من  

اليا ، وأن  التك   تشهد أن  الخدمات التي يتطلا السداد لها قد تم تسلمها بما يحوز الرضا 
التي تستحق السداد وفقا لبنود العقد بشكل مناسا ... وأن  الخدمات التي تتطلا السداد 

العقد " ، تُعتبر مُستحقة كما ينبمي وتستحق السداد بموجا بنود  وأن  شركة    النهائي 
للإ   تلك   تقديم  حال   في  إلا  التعهد   أو   الارتباط   مبلغ  تستحق   لا  لكترونياتماجنتيك  

   الارتباط   خطاب  محل  الخدمات  أن    يُفيد  بما  -  ضدها  المطعون   -   ...ة  ادة من شركالشه
  للتنمية   مريكيةمرضية ، ومن ثم تقوم الوكالة الأ  وبحالة  ينبمي  كما  تمت  قد  التعهد  أو 

  خلت   الأوراق  وأن    ،  لكترونياتالغ محل التعهد لشركة ماجنتيك للإالمب   بسداد  الدولية
  الشهادة   هذه  مثل   حررت  قدالمدعى عليها " المطعون ضدها "    الشركة  أن    يُفيد  مما

  بجمهورية   ماجنتيك   لشركة  المحلى   الوكيل   -   ...   الشركة  كتاب  من   الثابت  وأن    سيما
التابعين    وتدريا  المور دة  الأجهزة  بتركيا  تقوم  سوف  أنها  -  العربية  مصر العاملين 

  بنهاية   وورد(  ...    )   الشاااااااركة   نفقة  على  وذلك  الأجهزة  وصيانة  تشميل   على  ...لشركة  
  ستدفعها   ...دولار كانت شركة    91000  مبلغ  توفير  بمقتضاه  سيتم  أنه  العرض  ذلك

  ومن   ،   التسوية  تلك  بالفعل  قبلت  عليها  المدعى  الشركة  وأن    الأمريكية  ماجنتيك  لشركة
ى  بها  يُطالا  التي  الإذنية  السندات  بتحرير  مُلزمة  غير  فإنها  ثم   بقيمة   بصفته  المُدع 

لمبلغ  ا  المقابل   من  75% أمريكي    91000لمحلى    تااااركيا ال  تكاليا  ن  إ  إذدولار 
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  البيان  سالفة  التسوية   بموجا  مجانًا  قُد مت  الارتبااااط   خااااطااب  ماحل  والتاااادرياا  تشاااميال الو 
الأالااوكااا   سااااااداد  وأن     الارتباااااط   خطاااااااب   يمااااااة  المبلغ  ادولياةالااا   للتناماياة  مااارياااكاياااةالة 

  عليه  وأقام  الحكم   استخلصه  الذي  هاااذا  وكاان د ،  سنااااا   دون   تم    المُااااور دة  ماجنتيك   لشااااااركة
الشركة   ن  إ  إذها  بأوراق  ثابت  هو   ماو   الدعوى   واقع  ل  خاطئ    فهم    تحصيل   على  نيبُ   قضاءه

ضمنً  ارتضت  ضدها    الموردة  ماجنتيك  شركة  وكيلة  -  ...  الشركة   ياما  المطعون 
  سداد  عليهاا  ة والتدريا عليها فكان التزامً الأجهز   تلك   وتشميل   وتركيا   بتوريد   -   للأجهزة
دولة  للااااا   العامة  الموازنة   ضمن  امُدرجً   باعتباره  به  المُطالا  الارتباط   لمبلغ   ي المحل  الماقابل 
سااااالف الإشاارة بشاأن   1990لسنة    570 لنصاوص قارار رئايس الجمهاورية رقام  إعمااااالًا 

والتي تحكم واقعة التداعي   620الموافقة على اتفا ية الاستيراد السلعي الأمارياكي رقااااام  
من   دون سواها ، وبصااارف النظر عن التزام الشركة المُور دة بالمواعيد المحددة للتوريد

بالتعويضات القانونية     عدمه لأن مناط ذلك هو رجوع الشركة المطعون ضدها عليها 
 مما يعيا الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيا .  -إن كان لها محل    - 
 

 .   اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بين مصر وتركيا " " 

 

إبرام جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا اتفاق تعاون قضائي ونفاذه بالنشر بالجريدة :     الموجز
مرافعات . أثره .    298الرسمية . أثره . وجوب تطبيق الاتفا ية . خلوها من نص مماثل لنص م  

مرافعات لتذييل الحكم الأجنبي بالصيمة التنفيذية . تطبيق أحكام قانون   298وجوب إعمال نص م  
مصري .    مدني  22من الاتفا ية و  10دولة المطلوب إليها بخصوص تنفيذ إعلان الخصوم . م  ال

  مثال .

 (17/3/2021 –ق   84لسنة   5282)الطعن رقم 

إذ كانت مصر قد أبرمت مع جمهاورية تركيا اتفا ية التعاون القضائي في   :   القاعدة
قرار  ، ثم صدر    4/4/1988بتاريخ  المااواد المدنية والتجارية والتي تم تو يعها في أنقرة  

ق مجلس الشعا ، وقد صد    بالموافقة عليها  1989لسنة    223رئيس الجمهورية رقم  
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، وتم نشرها بالجااريدة الرسمية بالعدد   25/6/1989على هذا القرار بجلسته المعقودة في  
وإذ خلت هذه   ،  ، فإن أحكام هذه الاتفا ية تكون واجبة التطبيق  1992/ 1/ 16بتاريخ    3

من قانون المرافعات من وجوب   298الاتفا ية من نص مماثل أو مماير لما ورد بالمادة  
، وأنه حائز   التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح في الحكم المطلوب تنفيذه 

، ومن ثم يتعين إعمال هذا النص    طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته   المقضي لقوة الأمر  
ر الأمر بتذييله بالصيمة التنفيذية إذ لا تعارض بين هذه الأحكام وتلك الواردة  قبل إصدا 
من اتفا ية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بين    10، وكانت المادة    بالاتفا ية 

قد نصت على أن يكون تنفيذ الإعلان طبقاً للإجااراءات    - سالفة البيان    - مصر وتركيا  
  22، وهو الحكم ذاته الوارد بنص المادة    تشاريع الدولة المطلوب إليها   المعمول بها في 

وإذ كان    - المطبق من قبل محكمة الموضوع في الدعوى    - من القانون المدني المصري  
التنفيذية   بالصيمة  تذييله  الراهنة    - الثابت أن الحكم المراد  صدر في   - محل الدعوى 

لان الخصوم فيه لأحكام القانون التركي عملًا جمهورية تركيا ومن ثم تخضع إجراءات إع 
 . من الاتفا ية سالفة البيان  10بنص المادة  

 

قضاء الحكم المطعون فيه بإلماء الحكم المستأنف وبرفض تذييل الحكم موضوع الطعن    :  الموجز
  بالصيمة التنفيذية لعدم توافر الشروط بإعلان الشركة المطعون ضدها وتمثيلها في الدعوى تمثيلًا 

 مرافعات . صحيح . علة ذلك .  298ووجوب تنفيذه م  المقضيا وحيازة الحكم قوة الأمر صحيحً 

 (  2021/ 17/3  –ق   84لسنة   5282ن رقم الطع )

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن القانون    :  القاعدة
وهو قانون غريا على    -التركي هو القانون واجا التطبيق على إجراءات الإعلان  

البين من  ، وأن  ن عاء إثبات هذا القانون يقع على عاتق طالا التنفيذأو  -القاضي 
الحُ  كم التركي المراد تذييله بالصيمة  مطالعة النسخة المترجمة إلى اللمة العربية من 

التنفيذية أنه دمج اسم الشركة المطعون ضدها )...( وشركة )...( التركية في بيان  
ترافع    الذيصفة المدعى عليه في الدعوى وأن العناوين الواردة بالحكم وكذا المحام  

واحد يمثل شركة )...( التركية    الدعوى المبتدأة أو الاستئناف هو محام  في    فيها سواءً 
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قام بالتوفيق بين الشركتين الطاعنة والمطعون    الذيالوكيل التجاري أو السمسار    هيو 
التداعي الصفقة محل  إبرام  في  تلك    ضدها  بين  المصالح  في  تعارض  هناك  وأن   ،

ضدها المطعون  والشركة  التجاري  الوكيل  بكون    الشركة  الدعوى  دفعت  إنها  حيث 
، وأن إدماج اسم الشركة    البضاعة محل الصفقة بها عيوب خفية ليست مسئولة عنها

المطعون ضدها مع الشركة الوكيل وإعلان الأخيرة فقط بالدعوى وحضور ممثلها فيها  
الرئيسي   إدارتها  مركز  يوجد  والتي  ضدها  المطعون  الشركة  إعلان  عدم  على  دليل 

م العربية  بجمهورية  ) ،  صر  الشركة  أن ممثل  التجاري    وكذلك عدم وضوح  الوكيل 
ن تعارض المصالح إمفوض قانوناً بتمثيل الشركة المطعون ضدها بل  ال( هو    يالترك

، واستخلصت المحكمة من ذلك أن إعلان الشركة   بين الشركتين يقطع بعكس ذلك 
من الأساس وبمض النظر   المطعون ضدها وتمثيلها تمثيلًا صحيحاً في الدعوى لم يتم

، هذا فضلًا عن خلو الأوراق مما   عن الإجراءات المتبعة للإعلان في القانون التركي 
وواجا تنفيذه طبقاً لقانون   المقضي يفيد أن الحكم المراد تنفيذه هو حكم حائز لقوة الأمر  

نظراً لأن ،   ، وقضت بناءً على ذلك بإلماء الحكم المستأنف ورفض الدعوى  دولة تركيا 
تخلف هذين الشرطين أو أحدهما يحول دون تنفيذ الحكم المراد تنفيذه طبقاً لنصوص 

 في ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائماً له معينه من الأوراق و   قانون المرافعات 
فلا يعيبه ،  إليه من نتيجة صحيحة    ى هإلى ما انت   ي حدود سلطته في هذا الشأن ويؤد 

أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن التفاته عن تطبيق أحكام اتفا ية ما اشتمل عليه ب 
القضائ  المدنية والتجارية بين مصر وتركيا لعدم التصديق عليها   يالتعاون  المواد  فى 

 . ، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه  ونشرها بالجريدة الرسمية
 

 " .  1980للبضائع " فيينا   يبيع الدولاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود ال
 

" . مقتضاها .  1980فيينا  للبضائع "  ي اتفا ية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدول : الموجز 
جواز أن يكون مكان فحص البضاعة هو مكان الوصول لا مكان التسليم حتى لو كان التسليم 
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( 2) 38منذ لحظة تسليم البضاعة إلى الناقل الأول . م    المشتري قد تم وانتقلت المخاطر إلى  
 من الاتفا ية . علة ذلك .

 (  2020/ 23/6جلسة   –ق   81لسنة  2490الطعن رقم  ) 

،    غالا الأحيان عملية نقل  فيللبضائع يتضمن    الدوليكان عقد البيع  إذ    :القاعدة  
يتم   التسليم  الحالة    في   –فإن  البضائع  -هذه  لهذه  الناقل  استلام  فتنتقل    بمجرد   ،

إلى   التسليم  المشتري المخاطر  لحظة  يستطيع    منذ  فقد لا  ذلك  ومع  أن    المشتري ، 
، فيكتشف العيا إما بواسطة السلطات المختصة    يفحص تلك البضائع إلا عند وصولها

الميناء قبل الإفراج عن البضائع المستوردة وإما بنفسه بعد استلامه لها    في بالفحص  
المادة    وفحصها البيع  2)38، ولذلك نصت  المتحدة بشأن عقود  اتفا ية الأمم  ( من 

 United Nations Convention on Contracts"    1980فيينا    للبضائع "  الدولي
for the International Sale of Goods (CISG)    والصادر بشأنها قرار رئيس ،

، والمعمول بها اعتبارًا من    بالموافقة على الاتفا ية   1982لسنة    471الجمهورية رقم  
، يجوز تأجيل هذا الفحص    إذا تضمن العقد نقل البضائع  "، على أنه    1/8/1988

البضاعةلحين   مكان فحص ،    "  وصول  يكون  أن  أجازت  قد  الاتفا ية  تكون  وبذلك 
وانتقلت  تم  قد  التسليم  كان  لو  حتى   ، التسليم  مكان  الوصول لا  مكان  البضاعة هو 

( 1)31منذ لحظة تسليم البضاعة إلى الناقل الأول طبقًا للمادة    المشتري المخاطر إلى  
   ة . من الاتفا ي 

 
مطابقة البضاعة . شرطه . وجوب إخطار البائع   في التمسك بالعيا    في  المشتري حق    :الموجز  

 الذي" تبدأ من تاريخ اكتشاف العيا أو من التاريخ    فترة معقولة  بوجود العيا وطبيعته خلال " 
 المشتري خطار البائع بالعيا خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ تسلم  إ كان يجا اكتشافه فيه .  

البائع أو كان   في هذه البضاعة فعلًا ما لم يكن العيا   المطابقة متعلقًا بأمور كان يعلم بها 
مطابقة   في التمسك بالعيا    في   المشتري سقوط حق   .   المشتري لايمكن أن يجهلها ولم يخبر بها  

من هاتين الحالتين وفقًا للمادة   ي العيا ظاهرًا أو خفيًا . حالاته . توافر أ سواء كان   البضاعة 
البيع    40 المتحدة بشأن عقود  اتفا ية الأمم  "   الدوليمن  " يحرمه من   1980فيينا    للبضائع 

 .    . علة ذلك   منها  39و 38التمسك بحكم المادتين 

 (  2020/ 23/6جلسة   –ق   81لسنة  2490الطعن رقم  ) 
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البيع    39المادة    فيإذ كان النص  القاعدة :   المتحدة بشأن عقود  اتفا ية الأمم  من 
حق التمسك بالعيا    المشتري ( يفقد  1: " )   "على أنه  1980فيينا    للبضائع "  الدولي

مطابقة البضائع إذا لم يُخطر البائع مُحددًا طبيعة العيا خلال فترة معقولة من    في
جميع الأحوال   في( و 2. )  ا أو كان من واجبه اكتشافهاكتشف فيها العي   التياللحظة  

المطابقة إذا لم يُخطر البائع بذلك خلال ف ترة   فيحق التمسك بالعيا    المشتري يفقد  
، إلا إذا كانت هذه المدة لاتتفق    البضائع فعلًا   المشتري ن من تاريخ تسلم  اأقصاها سنت 

، يدل على أنه إذا أسفر فحص البضاعة   "  نص عليها العقد  التيمع مدة الضمان  
إخطار البائع بوجود العيا وطبيعته ليستعد    المشتري عن عدم مطابقتها فإنه يجا على  

، على أن يكون    حوله وإثبات سلامة البضاعة  المشتري الأخير لإصلاحه أو مناقشة  
 الذي" تبدأ من تاريخ اكتشاف العيا أو من التاريخ    فترة معقولة  الإخطار خلال "  هذا

حقه    المشتري ، ويفقد    ، وتتحدد هذه الف ترة وفقًا لظروف الحال   كان يجا اكتشافه فيه
 to rely on a lack of conformity of   مطابقة البضاعة  فيالتمسك بالعيا    في

the goods   إذا لم يُخطر البائع بذلك خلال مدة    هرًا أو خفيًا، سواء كان العيا ظا ،
تاريخ تسلم   للمادة    المشتري أقصاها سنتين من  ( من  2)39هذه البضاعة فعلًا وفقًا 

المطابقة متعلقًا بأمور كان يعلم بها البائع أو كان    في، ما لم يكن العيا    الاتفا ية
ر أى من هاتين الحالتين وفقًا  ؛ إذ إن تواف  المشتري لايمكن أن يجهلها ولم يخبر بها  

. وعلة سقوط    منها  39و   38من الاتفا ية يحرمه من التمسك بحكم المادتين    40للمادة  
تسلمها أو لا يُخطر    التييتقاعس عن فحص البضاعة    الذي  المشتري هذا الحق أن  

  ، أو مشتر    ذا غفلة غير جدير بالحماية   إما أن يكون مشتر      ظهرت فيها  التيبالعيوب  
 .    قد قب ل البضاعة رغم ما فيها من عيوب

 

إمكانية الاتفاق على . عدم   الإخطارات  :الموجز   البر ية والتلكس .  الرسائل  اقتصارها على 
ذات الفعالية وكذا الرسائل  ي استخدام الهاتف أو التلكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفور 

اتفا ية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع    20و    13المادتين  الإلكترونية .         للبضائع   الدوليمن 
   . علة ذلك ."  1980فيينا   "

 (  2020/ 23/6جلسة   –ق   81لسنة  2490الطعن رقم  ) 
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والتلكس    : القاعدة   البر ية  الرسائل  على  مقصورة  ليست  المنصوص    – الإخطارات 
من    20، وإنما تشمل أيضًا ما نصت عليه المادة    من الاتفا ية  13المادة    فيعليها  

البيع   المتحدة بشأن عقود  "  الدولياتفا ية الأمم  إمكان    "  1980فيينا    للبضائع  من 
ذلك من وسائل الاتصال الفورى ذات   الاتفاق على استخدام الهاتف أو التلكس أو غير

وعلى    -، ويشمل ذلك    من إخطار البائع بعيوب المطابقة   المشتري الفعالية حتى يتمكن  
، حيث تعتبر اتفا ية    الرسائل الإلكترونية  - ما ورد بالمذكرة التفسيرية المحدثة للاتفا ية  

نيويورك    العقود الدولية "  في استخدام الخطابات الإلكترونية  شأن  الأمم المتحدة المتعلقة ب 
2005  "United Nations Convention on the use of Electronic 

Communications in the International Contracts ( New York 2005 )  
البيع   لعقود  المتحدة  الأمم  لاتفا ية  باستخدام    الدوليمكملة  يتعلق  فيما  للبضائع 

 .   الاتصالات الإلكترونية
 

 يأفي  مطابقة البضائع . ماهيتها . تبدأ    في الفترة المعقولة لتقديم الإخطار بالعيا    : الموجز  
 ي. يقدرها قاض  وقت بعد يوم تسلم البضاعة واكتشاف العيا بما لا يزيد على سنتين . معيارها

( من اتفا ية 1)   39كل فرع من فروع التجارة . م    في الموضوع وفقًا للأعراف واجبة التطبيق  
البيع   عقود  بشأن  المتحدة  "   الدوليالأمم  السنت.   "  1980فيينا  للبضائع  مدة   . ن ا الأصل 

مدة ثابتة ومحددة وغير متميرة . استثناء .  ( من الاتفا ية 2)39المادة    في وص عليها  المنص 
لاتنطبق كحد أقصى  ن  ا. مدة السنت   ينص عليها العقد  التي عدم توافق تلك المدة مع مدة الضمان  

للأطراف الاتفاق على ( مدة أطول .  1)39المادة    فيإلا عندما تكون المدة المنصوص عليها  
. مقتضاه . مدة سقوط لا تقادم فلا تخضع للإيقاف   الاتفا ية ذات  من    6مدة السنتين . م  تعديل  

 يأ   فيحقه    المشتري . عدم إخطار البائع بعيا عدم مطابقة البضائع يُفقد    أو الانقطاع . مؤداه 
رى ناشئة عن العقد دعوى أخ  ي تعويض ناشئ عن عدم المطابقة . مثال . أثره . يجوز رفع أ 

المطابقة  عدم  عيا  إلى  مستندة  التقادم    غير  مدة  أن  أ.  طالما  سنوات  يقم   المشتري ربع  لم 
( من اتفا ية الأمم 2)10و    8. المادتان    المدد المبينة عن عيا عدم المطابقة   في بالإخطار  

التقادم   بشأن مدة  "   الدولي البيع    في المتحدة  نيويورك    للبضائع  والبروتوكول   "  1974اتفا ية 
 .  للبضائع   الدولي المكملة لاتفا ية الأمم المتحدة للبيع  "    1980بروتوكول فيينا   المعدل لها " 

 (  2020/ 23/6جلسة   –ق   81لسنة   2490الطعن رقم  )
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تطبيقه لهذه الاتفا ية ) اتفا ية الأمم المتحدة بشأن    فياستقر القضاء المقارن    :القاعدة  
" لتقديم الإخطار    الف ترة المعقولة  ( على أن "  "  1980فيينا    للبضائع "  الدوليعقود البيع  

  في( من الاتفا ية تبدأ  1)39المادة    في مطابقة البضائع المنصوص عليها    فيبالعيا  
، سواء كانت أربع وعشرين ساعة أو    أى وقت بعد يوم تسلم البضاعة واكتشاف العيا

  في الموضوع    ي، ويقدرها قاض  بضعة أيام أو أسابيع أو شهور بما لا يزيد على سنتين
الاعتبار بظروف التعاقد وطبيعة البضاعة وما    في، مع الأخذ    كل دعوى على حدة

الموضوع    يوعلى قاض  ،   المشتري إذا كان العيا ظاهرًا أم خفيًا ومدى مهنية أو خبرة  
المعقولة  كذلك تفسير " التطبيق    الف ترة  كل فرع من فروع    في" وفقًا للأعراف واجبة 

.   هذا الصدد  في ثابتة  التجارة باعتبار أن الممارسة العملية تأخذ بحلول متنوعة غير  
( من الاتفا ية تقدم معايير زمنية مرنة متميرة باختلاف  1)39وعلى ذلك فإن المادة  

  هي ( من الاتفا ية ف 2)39المادة    فيخلافًا لمدة السنتين المنصوص عليها    الظروف
حالة عدم توافق تلك    في بعيدًا عن الاستثناء المتمثل    مدة ثابتة ومحددة وغير متميرة

العقدمع    المدة التي ينص عليها  المثابة فإن مدة السنتين هذه   ،  مدة الضمان          وبهذه 
( 1)39لا تنطبق إلا عندما تكون المدة المنصوص عليها في المادة    -كحد أقصى   - 

مدة السنتين المشار إليها وفقًا إن للأطراف الاتفاق على تعديل  ومع ذلك ف   ،   مدة أطول 
وهذه المدة   ،  ، حيث يجوز الاتفاق على مدة أقل أو أكثر  الاتفا ية ذات  من    6للمادة  

ويترتا على عدم إخطار  ،هي مدة سقوط لا تقادم ، فلا تخضع للإيقاف أو الانقطاع  
دم حقه في أى تعويض ناشئ عن ع   المشتري البائع بعيا عدم مطابقة البضائع أن يفقد  

المطابقة ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ، الحق في مطالبة البائع بإصلاح البضاعة 
أو  استبدالها أو الحق في المطالبة بالتعويض أو الحق في المطالبة بتخفيض الثمن    أو 

دعوى أخرى ناشئة عن    يحين يجوز له رفع أ  في  ،  التمسك بعدم تنفيذ العقد  فيالحق  
، ما تنص عليه اتفا ية    ولا ينال مما تقدم  ،   عيا عدم المطابقة العقد غير مستندة إلى  

  "  1974اتفا ية نيويورك    للبضائع "  الدوليالبيع    فيالأمم المتحدة بشأن مدة التقادم  
Convention on the Limitation Period in the International Sale of 

Goods  " لها  المعدل  والبروتوكول  فيينا    ،  دخلا   "  1980بروتوكول  واللذان   ،             
الأول من أغسطس    فيسائر دول العالم    فيحيز النفاذ    -البروتوكول والاتفا ية    –
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بالموافقة    1982لسنة    461مصر بموجا قرار رئيس الجمهورية رقم    في، و   1988
عد مكملة لاتفا ية الأمم  تُ   التيو ،    1/8/1988، والمعمول بها اعتبارًا من    على الاتفا ية
  "  مدة التقادم أربع سنوات  منها من أن " 8المادة  في  -للبضائع  الدوليالمتحدة للبيع 

تنشأ المطالبة المترتبة على عيا  ( منها من أنه "  2)10المادة    فيأو ما تنص عليه  
ريخ  تا  فيتاريخ تسليم البضائع فعلًا للمشترى أو   فيأو غيره من أشكال عدم المطابقة  

المدد المبينة سلفًا    في لم يقم بالإخطار    المشتري ، طالما أن    "رفضه لعرض تسليمها
، وذلك خلافًا لسائر الحالات    عن عيا عدم المطابقة سواء إهمالًا أو رضاء بالبضاعة

الرجوع على البائع   ي يمكن فيها للمشتر   التيالاتفا ية و   فيالأخرى المنصوص عليها  
للبضائع   الدوليبالدعاوى المختلفة الناشئة عن عدم تنفيذ التزاماته بموجا عقد البيع  

، أو استنادًا إلى غش ارتُكا قبل إبرام العقد أو وقت إبرامه أو    أو إنهائه أو صحته 
 .        ، أو غير ذلك  أثناء تنفيذه

 

الصا إلى    الأستراليريد كمية من القمح الأبيض  التزام الطاعن بموجا عقد النزاع بتو   : الموجز  
الشركة المطعون ضدها على عدة شحنات . اعتبار كل شحنة عقدًا منفصلًا. رفض الجهات 

للمواصفات القياسية تنفيذًا لاشتراطات الجهات المختصة السماح بدخول الشحنة للبلاد لمخالفتها  
ذا وقت ظهور العيا . اكتشاف العيا يبدأ به مدة سريان المدة المعقولة للإخطار وك   الصحية 

لا عبرة بتاريخ تسلم المطعون ضدها للبضاعة .    ن يد الأقصى لمدة الإخطار وهي السنتميعاد الح 
ميناء الشحن لأن عقد النزاع تضمن عملية نقل . تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف   في 

 فيالتمسك بعيا عدم المطابقة لعدم إخطاره بالعيا    في بسقوط حق الشركة المطعون ضدها  
على   المواعيد  ضدها  المطعون  بموجبه  اعترضت  الذي  بالإنذار  إعلانه  وعدم  قانونًا     المحددة 

 الحكم المطعون فيه عنه . قصور وإخلال بحق الدفاع وخطأ . . التفات  ي الشحنة . دفاع جوهر 

 (  2020/ 23/6جلسة   –ق   81لسنة   2490الطعن رقم  )

أُبرم    : القاعدة   النزاع  عقد  أن  الأوراق  من  الثابت  كان  بتاريخ  ا  فيإذ  ستراليا 
الطاعن وجمهورية مصر العربية وتمثلها    الأستراليبين مجلس القمح    1994/ 19/4

فيه    إلتزم، وقد   الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة لتسويق القمح ومنتجاته 
الصا إلى الشركة المطعون ضدها   الأستراليالأول بتوريد كمية من القمح الأبيض  
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، وبموجا سند شحن صادر من   ، وتعتبر كل شحنة عقدًا منفصلًا   على عدة شحنات
تم شحن كمية من هذا    16/3/2000  فيالطاعن   لصالح الشركة المطعون ضدها 

مقدارها   "  63,000القمح  السفينة  ظهر  على  وبتاريخ    "  كامبا  في م  إ  طن   ،
لمخالفتها    2000/ 18/4 للبلاد  الشحنة  بدخول  السماح  المختصة  الجهات  رفضت 

صلاحيتها   وعدم  السامة  السابوناريا  بذور  على  لاحتوائها  القياسية  للمواصفات 
إلا إذا تم تخفيض نسبة تلك البذور وفق الحد الأقصى للمواصفات   يللاستهلاك الآدم

وذلك التاريخ هو وقت ظهور  ،    فيذًا لاشتراطات الجهات الصحيةالقياسية المصرية تن 
، وكذا ميعاد الحد   يبدأ به مدة سريان المدة المعقولة للإخطار  الذيالعيا واكتشافه  

ولاعبرة ،    2002/ 17/4  فيتسقط في كل الأحوال    السنتين  هيالأقصى لمدة الإخطار و 
ن لأن عقد النزاع تضمن عملية  ميناء الشح  فيبتاريخ تسلم المطعون ضدها للبضاعة 

، إلا أنه لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق الشركة    نقل 
بالعيا    في المطعون ضدها   لعدم إخطاره  المطابقة  بعيا عدم  المواعيد    فيالتمسك 

المؤرخ   بالإنذار  يعلن  لم  وبأنه  قانونًا  المطعون   12/2001/ 10المحددة  تقول  والذي 
الحكم المطعون فيه لم يُعن بالتحقق ضدها إنها اعترضت بموجبه على الشحنة ، غير أن  

وما إذا كان   من واقعة إخطار الشركة المطعون ضدها للطاعن بعدم مطابقة البضائع
قبل رفع   ي ، مع أنه إجراء لازم وجوهر   حًا من عدمههذا الإخطار للطاعن قد تم صحي 

الذي يتمير به   -الحكم لموضوع الدعوى ملتفتًا عن هذا الدفاع    ي وتصد  الدعوى لقبولها 
المبلغ المطالا به ضروري لجعل البضاعة صالحة بقوله إن   –وجه الرأى في الدعوى  

فإن   لا يصلح ردًا عليه ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن و   لإنتاج الخبز طبقًا للعقد ، 
  فيجره للخطأ    الذيالتسبيا والإخلال بحق الدفاع    فيالحكم يكون قد شابه القصور  

 .   تطبيق القانون 
 

خلو    بتدائيللحكم الا  هسبابيه الى رفض الدعوى والإضافة في أانتهاء الحكم المطعون ف  :   الموجز 
وراق من  يام الشركة الطاعنة بإخطار المطعون ضده بعدم مطابقة البضائع للمواصفات المتعاقد الأ

عليها خلال مدة معقولة من تاريخ اكتشاف العيا بوجود بذور سامة وأن القمح المستورد غير صالح  
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سيلة  و   يإلا بعد غربلته وعدم ادعاء الطاعنة  يامها بإخطار المطعون ضده بأ  يللاستهلاك الآدم
حدود سلطة محكمة الموضوع .   فيخلال فترة معقولة من تاريخ اكتشاف هذا العيا . صحيح .  

الأسباب ما دامت   في مؤداه . لمحكمة النقض أن تصحح الخطأ أو تستكمل ما شابه من قصور  
 . ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع . علة ذلك فيلاتعتمد 

 (  2020/ 23/6جلسة   –ق   81لسنة  5309الطعن رقم  ) 

أخذ    التي  بتدائيإذ كان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى أسباب الحكم الا  :  القاعدة
بعدم    –البائع    –بها أن الأوراق خلت من  يام الشركة الطاعنة بإخطار المطعون ضده  

العيا  مطابقة البضائع للمواصفات المتعاقد عليها خلال مدة معقولة من تاريخ اكتشاف  
بوجود بذور سامة وأن القمح المستورد غير صالح   18/6/2001تاريخ    فيوعلمها  

الطاعنة  يامها بإخطار المطعون    ع  ، كما أنها لم تد    إلا بعد غربلته   ي للاستهلاك الآدم
من ذلك    انتهى، و   ضده بأى وسيلة خلال فترة معقولة من تاريخ اكتشاف هذا العيا 

  الذي هذا  كان  و   - وهو ما يستوى والحكم بعدم قبولها    - إلى الحكم برفض الدعوى  
لحمل    في، وله أصله الثابت بالأوراق ويك  خلص إليه الحكم يقوم على أسباب سائمة

تقدير معقولية المدة اللازمة للإخطار    فيحدود سلطة محكمة الموضوع    في، و   قضائه
  على ما عداه   ي ، وفيه الرد الضمن   بعيا عدم المطابقة بالنسبة إلى نوع بضائع النزاع

تحديد    فيه  ؤ إلى نقضه خط  ي ، ولا يفسده ويؤد  إلى نتيجة صحيحة   انتهى فإنه يكون قد  
بأن الدعوى    قانوني ما رتبه على ذلك من أثر و  30/4/2004تاريخ رفع الدعوى بأنه 

حين أن الثابت بالأوراق    في ،    أ يمت بعد أكثر من سنتين من تاريخ اكتشاف العيا 
، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا    12/2002/ 28أن الطاعنة رفعت دعواها بتاريخ  

ذلك    فيهذه الأسباب ما دامت لا تعتمد    في الخطأ أو تستكمل ما شابه من قصور  
، وباعتبار أن رفع الطاعنة للدعوى   على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع

  يكحد أقصى لن يكون له أ  –(  2)39المادة    في خلال مدة السنتين المنصوص عليها  
بيانه  وع  –تأثير   المادة   فيعندما تكون المدة المنصوص عليها  إلا    –لى ما سلف 

 .  الدعوى الماثلة في، وهو ما لم يتحقق   ( مدة أطول1)39
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا



212 

 روابط إلكترونية هامة فهرس الإصدار  

 )ن(  
 نقض  

 أول : شروط قبول الطعن بالنقض : 

 .  " 2020لسنة  191  انون قالظل    في" نصاب الطعن بالنقض 
 

. عدم    2020لسنة    191الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من تاريخ سريان ق  الموجز :  
ق    4وخمسااااون ألف جنيه . م  جواز الطعن فيها بالنقض إذا كانت  يمة الدعوى لا تجاوز مائتان  

إقامة    2020لسنة    191 فيه دون تاريخ  المطعون  الحكم  السارى وقت صدور  بالقانون  العبرة   .
 الدعوى .

 (  2021/ 16/6ق  ا جلسة   90لسنة  19198) الطعن رقم  

  : رقم  القاعدة  القانون  كان  قانون    2020لسنة    191إذا  أحكام  بعض  بتعديل 
وفقاً لنص    1/10/2020والمعمول به من تاريخ    -لمدنياااااااااة والتجارية  الماااااااااارافعات ا

قد استبدل عبارة مائتان وخمساون ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه    - المادة الرابعة منه  
من القانون الأخير، بما مفاده أنه إذا كانت  يمة الدعوى لا    248الواردة بنص الماااادة  

مائت وخمسي تجاوز  ألي ن  وذلك  ن  النقض  بطريق  فيها  الطعن  يجوز  لا  فإنه  جنيه  ف 
بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم  

دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة    2020/ 1/10  في   2020لسنة    191
 .  وقت صدور الحكم المطعون فيه  ي بالقانون السار 

 

ير نصاب الطعن بالنقض . العبرة فيه بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت تقد الموجز :  
مرافعات . تجاوز 1/ 224به المحكمة . تقدير  يمة الدعوى بأكبر الطلبين الأصلي أو العارض . م  

الدعوى الاصلية  يمة الطلبات العارضة للشركة الطاعنة . أثره . الاعتداد بالاكبر    في يمة الطلبات  
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ن ألف  ة الطلا المعتبر في التقدير مائتين وخمسااي. عدم مجاوزة  يم   يمة عند تقدير  يمة الدعوى 
. أثره . عدم جواز الطعن   2020لسنة    191جنيه وصدور الحكم المطعون فيه بعد سريان ق  

 .  بالنقض 

 (  2021/ 16/6جلسة  -ق    90لسنة  19198) الطعن رقم 

  في بقيمة المطلوب    هيتقدير نصاب الطعن بالنقض    فيإذ كانت العبرة    القاعدة :
، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده    الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة

  231012دى له مبلغ  الأول قد أقام الدعوى الأصلية بطلا إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤ 
جنيه، ووجهت الشركة الطاعناة طلباً عارضاً بطلا إلزام المطعاااااااااون ضده الأول بأن  

هذه الحالاااااااااااة بأكبر الطلبين    في، فتقدر  يمة الدعوى   جنيه  109788يؤدى لها مبلغ  
المادة    الأصلي من  الأولى  للفقاااااااااارة  طبقاً  العارض  قانون    224أو            المرافعات من 

لسنة   191،   2007لسنة  76يتعين الرجوع إليها لخلاو مواد القانونين رقمى   التيو  -
اكام قانون المرافعات المدنية والتجارية من النص على قواعد  حبتعديل بعض أ  2020

بالنقض   الطعن  بنصاب  يتعلق  فيما  الدعوى  الطلبات    -لتقدير  يمة  كانت   فيوإذ 
المعتبرة   هيأكبر  يمة من طلبات الشركة الطاعنة العارضة، فتكون   الدعوى الأصلية

، ومن ثم فإن الدعوى على    تقدير  يمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الطعن بالنقض  في
ن ألف  ي ن وخمسي وحده وهو ما لا يجاوز مائت  الأصليهذا النحو تقدر بقيمة الطلا  

أى بعد العمل    4/11/2020  جنيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير    2020لسنة    191بأحكام القانون رقم  

 .    جائز
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 الطعن : في الحكم ثانيا :  

   . "  أحد الطعنين المتقابلين بالرفض أو عدم القبول   فيحجية الفصل  " 
 

  .  لازمه   .   بهما إقامة كل من طرفي الدعوى طعنًا بالنقض على الحكم لتضمنه قضاءً ضارًا   : الموجز
ها في أحدهما بالرفض أو  ؤ عدم انتباه المحكمة لذلك وقضا   .   العدالة ضم الطعنين ضمانًا لحسن سير  

قام من الخصم الآخر والفصل  عدم وجود مانع من نظر الطعن المقابل المُ   .  مؤداه   .  القبولعدم  
القضاء في الطعن الأول بالرفض أو عدم القبول ينصرف أثره في مواجهة من   .  ذلكعلة    .  فيه

تصور في هذه الحالة صدور حكمين متعارضين أو المساس  لا يُ   .  لخصمهأقامه فحسا ولا يتعداه  
 .  المقابلوم التي لا تستقر إلا بالفصل في الطعن بالمراكز القانونية للخص

 (  2021/ 24/5جلسة   -ق   85لسنة  18054رقم  الطعن )

إذا طعن بالنقض طرفا الدعوى لأن الحكم المطعون فيه تضمن قضاء ضارًّا  القاعدة:  
بهما ولم تفطن المحكمة لضم الطعنين ضمانًا لحسن سير العدالة وفصلت في الطعن  

، فإن ذلك لا يمنعها من نظر الطعن    أحد الخصوم برفضه أو بعدم قبولهالمرفوع من  
في  القضاء  الحكم لأن  به  قد أضر  يكون  فيما  الآخر  الخصم  المرفوع من  المقابل 
الطعن الأول برفضه أو بعدم قبوله لا ينصرف أثره إلا في مواجهة من أقامه ولا يتعداه 

على الفصل في الطعن المرفوع منه  لخصمه الذي تظل منازعته وأسباب طعنه معلقة  
إما برفضه أو بقبوله والفصل في الدعوى في الحدود التي نقض الحكم المطعون فيه  

أي احتمال لصدور   –كما في الحالة السابقة    –، وفي هذه الحالة لا يوجد    بسببها
والتي   للخصوم  القانونية  بالمراكز  مساس  أي  على  ينطوي  ولا  متعارضين  حكمين 

 .  على نحو بات إلا بالقول الفصل في الطعن المقابل لاتستقر 
 

القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض المُقام من المطعون ضدهما لا يحول دون نظر الطعن    :  الموجز
 . أسبابهالحالي المقابل والفصل في 

 (  2021/ 24/5جلسة   -ق   85لسنة  18054رقم  الطعن )
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ق المرفوع من المطعون   85بالنقض رقم ... لسنة  القضاء بعدم قبول الطعن    :  القاعدة
ق   85ضدهما بصفتيهما لا يمنع المحكمة من قبول نظر الطعن المقابل رقم ... لسنة  

 .  أسبابه المرفوع من الطاعنين والفصل في 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 نقل
 :  نقل بحري 

 .  "  " مناط سريان قانون التجارة البحرية
 

.   شرطه  .  للبضائع أو الأشخاص   البحري سريان قانون التجارة البحرية على عقد النقل   الموجز : 
مرجعها أن يكون التلف أو العجز الوارد في البضاعة    البحري . مسئولية الناقل    النقل خلال البحر

.  1990لسنة    8ق    233،    196المادتان   .  أو الهلاك الكلى أو الجزئي لها بسبا مخاطر البحر
حتى    217. المواد    سريان أحكام قانون التجارة على عمليات النقل البرى استكمالًا للرحلة البحرية

. علة ذلك . اعتبار قواعد تحديد المسئولية الواردة    1999لسنة    17من قانون التجارة رقم    283
 .   إعمالها في. عدم جواز التوسع  أثره  . في قانون التجارة البحرية استثناء من الأصل العام

 (  2020/ 13/12جلسة   -ق   81لسنة   8413) الطعن رقم 

إصدار بشأن    1990لسنة    8من القانون رقم    196ن النص في المادة  أ  القاعدة :
بنقل   الناقل  بمقتضاه  يلتزم  البحري عقد  النقل  " عقد  أن  البحرية على  التجارة  قانون 
البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة " يدل على أن عقد النقل البحري للبضائع أو  

،    عليه أحكام هذا القانون إلا إذا تمت عملية النقل خلال البحر   ي الأشخاص لا تسر 
من ذلك القانون أن يكون    233ية الناقل البحري في المادة  وأن مناط تحديد مسؤول

أو الجزئي لها ترجع أسبابه إلى   ليالتلف أو العجز الوارد في البضاعة أو الهلاك الك
، ومن ثم تخضع مرحلة نقل البضائع أو الأشخاص بحرًا لقانون التجارة   مخاطر البحر 

على    ي فتسر   –الًا للرحلة البحرية  استكم  –، أما إذا جرت عمليات النقل برًا    البحرية
حتى    217على النحو المنظم بالمواد من    –أحكام قانون التجارة    ي عملية النقل البر 

سيما وأن قواعد تحديد    لا  –  1999لسنة    17من قانون التجارة الصادر بالقانون    283
صل العام  المسئولية الواردة في قانون التجارة البحرية سالف الإشارة هي استثناء من الأ

 .  إعمالها فيومن ثم فلا يجوز التوسع 
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. عدم انطباق أحكام   . مؤداه   حدوث واقعة تلف البضاعة أثناء الرحلة البرية لنقلها الموجز :  
 .   . صحيح   لتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر إ .    قانون التجارة البحرية 

 (  2020/ 13/12جلسة   -ق   81لسنة   8413) الطعن رقم 

إذ كان الثابت أن تلف البضاعة محل الدعوى وقعت أثناء نقل الحاويات من   القاعدة :
، ومن ثم لم تحدث واقعة التلف   ميناء العين السخنة برًا إلى ميناء الوصول بالإسكندرية 

ومنها قواعد   - أثناء الرحلة البحرية لنقل البضاعة فلا تنطبق أحكام قانون التجارة البحرية  
الحكم المطعون فيه هذا   إلتزم ، وإذ    على واقعة الدعوى  – ية الناقل البحري  تحديد مسئول

 . ، ويضحى النعي على غير أساس  النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون 
  

 .  "  البحري " تقادم الدعوى على الوكيل أو المقاول 
 

سنتين    بمضيا  ؤه انقضا  .  البحري دعوى الموكل أو صاحا العمل على الوكيل أو المقاول    الموجز:
استحقاق   تاريخ  دون    .  ذلكعلة    .   الدينمن  الدين  استقرار  تدل على  التي  الواقعة    مانع اعتباره 

التجارة البحري رقم    ق  139م    .  بحقوقه من المطالبة    عند تحققهاويتمكن الموكل أو صاحا العمل  
 .   1990لسنة   8

 (  2021/ 27/5جلسة   -ق   84لسنة   9410رقم  الطعن )

        أنه   1990لسنة    8من قانون التجارة البحري رقم    139في المادة    النص   :  القاعدة
البحري بمضي    قضى تن   " المقاول  الوكيل أو  العمل على  الموكل أو صاحا  دعوى 

بما مفاده أن المشرع أفرد لانقضاء الدعاوى التي    "  سنتين من تاريخ استحقاق الدين 
يرفعها الموكل أو صاحا العمل في مواجهة الوكيل أو المقاول البحري تقادماً خاصاً 

مستحقاً باعتباره الواقعة ي يصبح فيه الدين  بميعاد غايته سنتين ابتداءً من التاريخ الذ
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مانع دون  الدين  استقرار  على  تدل  متى    التي  العمل  أو صاحا  الموكل  ويتمكن   ،
 .  من المطالبة بحقوقه تحققت 

 

قضائياً في تاريخ لاحق على انتهاء    الثانياستمرار المستأنفة في تمثيل المستأنف ضده    :  الموجز
من تاريخ استقرار العلاقة بين    البحري اد السنتين لسقوط دعوى الوكيل  ميع  ءبد   .  أثره  .  لهوكالتها  
 . الطرفين

 (  2021/ 27/5جلسة   -ق   84لسنة   9410رقم  الطعن )

الصادر من المستأنفة إلى   2003/ 12/ 13إذ كان البين من الكتاب المؤرخ    القاعدة:
المستأنف   – المستأنف ضدها الأولى رداً على كتاب الأخيرة بالمطالبة بمستحقات موكلها  

المتاحة لصالح المستأنف ضده    –  الثاني ضده    160712مبلغ    الثاني بأن الأرصدة 
ك جانا منها في خدمة سفن الخط وتم وأنه تم استهلا  أمريكي دولار  258077جنيه و 
لمواجهة الدعاوى القضائية من المير على الخط والمختصم فيها المستأنفة   الباقي تجنيا  

كوكيال وأنه لا يمكن تحويل ذلك الرصيد قبل سداد جميع الأحكام القضائية ضد المستأنفة 
المستأنف ضده   عن  الكت   الثاني كوكيل  من  تبين  كما   ، الدعاوى  تلك  المؤرخ في  اب 

المبالغ المرفوع   إجمالي الصادر من المستأنفة إلى المستأنف ضدها الأولى    2001/ 7/ 5
، بما تستخلص منه المحكمة   الثاني بها القضايا عليها بصفتها وكيلة عن المستأنف ضده  
إلا أنها استمرت في تمثيل   1999أن وكالة المستأنفة وإن كانت قد انتهت في مايو  

قضائياً في تاريخ لاحق وأن مستحقات الأخير قبلها لم تستقر إلا   ثاني الالمستأنف ضده  
يبدأ منه ميعاد السنتين لسقوط   الذي وهو التاريخ    12/2003/ 13بكتاب المستأنفة المؤرخ  

في  الكتاب  قلم  دعواها  صحيفة  الأولى  ضدها  المستأنف  أودعت  وإذ  الدعوى. 
 . صحيح  فإن الدفع بسقوطها بالتقادم يكون غير  23/3/2005
 
 
 



219  

 روابط إلكترونية هامة الإصدارفهرس  

 (   قواعد هامبورج   )   1978للبضائع لعام    البحري الأمم المتحدة للنقل  اتفاقية 
 .  تطبيق التفاقية "  استبعادبطلان شرط  "

 

عقد   في. بطلان كل شرط يرد    1978للبضائع لعام   البحري اتفا ية الأمم المتحدة للنقل    :الموجز  
النقل    فيسند الشحن أو    فيأو    البحري النقل   يقرر استبعاد   البحري أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد 

تطبيق تلك الاتفا ية أو إعفاء الناقل من المسئولية عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها  
 5. المادتان    حدود مخالفته لها  في. بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام    تسليمها  فيأو التأخير  

 . من الاتفا ية 23و

 (  2021/ 23/2جلسة  –ق   83لسنة  18493الطعن رقم  ) 

المادتين    : القاعدة   )  23و   5مؤدى  الاتفا ية  هذه  للنقل    من  المتحدة  الأمم  اتفا ية 
  في أو  البحري عقد النقل  في ( هو بطلان كل شرط يرد  1978للبضائع لعام  البحري 

، يقرر استبعاد تطبيق تلك    البحري أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل    فيسند الشحن أو  
الاتفا ية أو إعفاء الناقل من المسئولية عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها  

 .   حدود مخالفته لها في ،  ، بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام أو التأخير في تسليمها
 

دولة متعاقدة باتفا ية الأمم   هيسكندرية بجمهورية مصر العربية و بميناء الإ  حنةشتفريغ ال  :  الموجز
هامبورج . مؤداه . خضوع سند الشحن محل    فيالموقعة    1978للبضائع عام    البحري المتحدة للنقل  
. علة ذلك . عدم جواز تحدى الشركة الطاعنة بأن البند الخامس من سند الشحن    النزاع للاتفا ية

. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم   المسئولية عن التأخير لبطلانه ومخالفته للاتفا يةيعفيها من 
. صحيح . لا تعيبه تقريراته القانونية الخاطئة المتعلقة باستناده   فاء الشركة الطاعنة من المسئوليةإع

 .   نقضه إلى قانون التجارة البحرية للوصول إلى ذات النتيجة . لمحكمة النقض أن تصححه دون 

 (  2021/ 23/2جلسة  –ق   83لسنة  18493الطعن رقم  ) 

إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن شحنة النزاع تم    :القاعدة  
  -  الناقل  – بمعرفة الشركة الطاعنة   2007/ 3/ 21شحنها من ميناء كالكتا بالهند بتاريخ  
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   بميناء الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وتم تفريغ تلك الشحنة    بموجا سند شحن
الموقعة    1978للبضائع عام    البحري دولة متعاقدة باتفا ية الأمم المتحدة للنقل    هيو 

، فإن سند الشحن محل النزاع يخضع للاتفا ية المشار إليها ، باعتبار أن   هامبورج  في 
)ب( من الف قرة الأولى من دولة متعاقدة عملًا بالبند    فيميناء التفريغ المتفق عليه يقع  

المادة الثانية من الاتفا ية ، ومن ثم فلا يجوز للشركة الطاعنة التحدى بأن البند الخامس 
ولما كان    .   من سند الشحن يعفيها من المسئولية عن التأخير لبطلانه ومخالفته للاتفا ية 

الطاعنة    إلى نتيجة صحيحة بشأن عدم إعفاء الشركة  انتهى الحكم المطعون فيه قد  
، فلا تعيبه من بعد تقريراته القانونية الخاطئة المتعلقة باستناده إلى قانون   من المسئولية

، إذ لمحكمة النقض أن تصححه دون أن    التجارة البحرية للوصول إلى ذات النتيجة
 .   تنقضه

 
 .  "ظل التفاقية  في البحري  الناقلمسئولية " 

 

لتزام الناقل إ " قواعد هامبورج " .    1978للبضائع لعام    البحري اتفا ية الأمم المتحدة للنقل    :  الموجز
.   لتزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية إ عهدته وبعدم تأخير تسليمها .  في  التي بسلامة البضائع  البحري 

يتسلمها  الذي ميناء الشحن حتى الوقت   في استلم فيه تلك البضائع من الشاحن  ي ذ ال يبدأ من الوقت 
ل إليه أو تُوضع تحت تصرفه   من الاتفا ية . 5و  4. المادتان  ميناء التفريغ   في فيه المُرس 

 (  2021/ 23/2جلسة   –ق   83لسنة  18493الطعن رقم  )

للبضائع لعام   البحري من اتفا ية الأمم المتحدة للنقل    5و   4مؤدى المادتين     :القاعدة  
عهدته    في  التي بسلامة البضائع    البحري " أن التزام الناقل     قواعد هامبورج   "  1978

  (   يذال)  ، يبدأ من الوقت  التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية  وبعدم تأخير تسليمها هو  
يتسلمها فيه    الذيميناء الشحن حتى الوقت    في استلم فيه تلك البضائع من الشاحن  
ل إليه أو تُوضع تحت تصرفه   .  ريغميناء التف فيالمُرس 
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م على أساس الخطأ المفترض . لا يحتاج المضرور إلا إلى . تقو   البحري مسئولية الناقل    :  الموجز
ه . يجوز  . أثر   .  يُفترض خطأ الناقل وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر  . مؤداه   إثبات الضرر

للبضائع    البحري لنقل  من اتفا ية الأمم المتحدة ل  ي. كيفيته . المرفق الثانقرينة الخطأ    فيللناقل ن
 .  1978لعام 

 (  2021/ 23/2جلسة   –ق   83لسنة  18493الطعن رقم  )

 من الاتفا ية  يكما ورد بالمُرفق الثان   -(    قواعد هامبورج  إذ كانت تلك القواعد )  : القاعدة  
( تقيم مسئولية الناقل على   1978للبضائع لعام    البحري ) اتفا ية الأمم المتحدة للنقل    - 

إذ يُفترض    ،  أساس الخطأ المفترض بحيث لا يحتاج المضرور إلا إلى إثبات الضرر 
قرينة    في خطأ الناقل كما تُفترض علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ويجوز للناقل ن 

اتخاذه من تدابير    الخطأ بإثبات أنه اتخذ هو وتابعوه جميع ما كان من المعقول تطلا
 لمنع وقوع الضرر . 

 

للنقل    :  الموجز المتحدة  الأمم  لعام    البحري اتفا ية  الناقل عن  1978للبضائع  مسئولية  تحديد   .
/أ ، ب .    6. كيفيته . م    التسليم  فيالخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها وعن التأخير  

سيتقرر   الذيقتضى الف قرتين )أ( و)ب( معًا الحد  مجموع مسئولية الناقل بم  يشرطه . عدم جواز تعد 
 . فقرة )ج( . تنشأ هذه المسئولية بشأنه يتال للبضائع  يبمقتضى الف قرة )أ( بالنسبة للهلاك الكل

  ( 2021/ 23/2جلسة   –ق   83لسنة  18493الطعن رقم  )

للبضائع    البحري اتفا ية الأمم المتحدة للنقل    من الاتفا ية )   6إذ كانت المادة    : القاعدة  
تناولت    1978لعام   قد  الناقل  بتحديد مسئولية  المتعلقة  تحديد    في (  منها  )أ(  الف قرة 

، سواء كان الهلاك أو    هلاك البضائع أو تلفها) عن (  المسئولية عن الخسارة الناتجة  
الأسباب غيره من  أو  التأخير  إلى  يرجع  يعادل  التلف  بمبلغ          وحدة حسابية   835  ، 

وفقًا لطريقة   ،   Special Drawing Rights (SDR)من حقوق السحا الخاصة    -
، عملًا    ، محولة إلى العملة الوطنية للدولة  الدولييطبقها صندوق النقد    التي التقويم  
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 الذي التاريخ    فيتاريخ الحكم أو    في، تبعًا لقيمة هذه العملة    من الاتفا ية  26بالمادة  
وحدة حسابية عن    2‚5عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو    - تفق عليه الأطراف  ت 

الف قرة   في، أيهما أكبر. ثم تناولت    كل كيلوجرام من الوزن القائم للبضائع يهلك أو يتلف
، بمبلغ يعادل    التسليم   في )ب( تحديد مسئولية الناقل عن الخسارة الناتجة عن التأخير  

، على ألا يتجاوز    ونصف مثل أجرة النقل المستخدمة الدفع عن البضائع المتأخرة  ين ثل  م  
. ثم   للبضائع البحري هذا المبلغ مجموع أجرة النقل المستحقة الدفع بموجا عقد النقل 

حال من الأحوال أن يتعدى مجموع مسئولية    يأ  في الف قرة )ج( أنه لا يجوز    فيقررت  
سيتقرر بمقتضى    الذيالحد    أ( و)ب( المشار إليهما معًا، بمقتضى الف قرتين )  الناقل

 .  تنشأ هذه المسئولية بشأنه الذيللبضائع  يالف قرة )أ( بالنسبة للهلاك الكل
 

ل إليه للناقل كتابة بالهلاك أو التلف الظاهر للبضائع مع تحديد إوجوب    :الموجز   خطار المُرس 
يوم العمل التالى مباشرة لتسليمها وخلال خمسة عشر يومًا  الطبيعة العامة لهما في ميعاد لا يجاوز  

تل التلف غير ظاهر  يمتصلة  أو  الهلاك  إذا كان  الميعاد . قرينة    مباشرة يوم تسليمها  . تجاوز 
. مؤداه . انتقال عاء إثبات   سند الشحن  في موصوفة    هيقانونية على تسليم الناقل للبضائع كما 

اتفا ية الأمم المتحدة للنقل   2،  1/ 19. م   إلى عاتق المضرور  البحري أن التلف حدث وقت النقل  
 . 1978للبضائع لعام  البحري 

  ( 2021/ 23/2جلسة  –ق   83لسنة  18493الطعن رقم  ) 

للبضائع    البحري اتفا ية الأمم المتحدة للنقل    من الاتفا ية )   19توجا المادة    : القاعدة  
ل إليه أن يُخطر الناقل كتابة    - قرتيها الأولى والثانية  في ف    – (    1978لعام   على المُرس 

ميعاد لا يتجاوز    فيبالهلاك أو التلف ، مع تحديد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف  
بر هذا التسليم قرينة قانونية على  مباشرة لتسليم البضائع ، وإلا اعتُ   ييوم العمل التال

، وينتقل عاء إثبات أن    سند الشحن   في موصوفة    هي ا  م البضائع كمأن الناقل سل  
عاتق المضرور . أما إذا كان الهلاك أو التلف   إلى  البحري التلف حدث وقت النقل  

الكتاب يوجه الإخطار  أن  تل  يغير ظاهر فيجا  يومًا متصلة    ي خلال خمسة عشر 
ل إليه .   مباشرة يوم تسليم البضائع إلى المُرس 



223  

 روابط إلكترونية هامة الإصدارفهرس  

 

لمطعون فيه بمبلغ التعويض عن كامل  يمة البضاعة دون أن يقف على قضاء الحكم ا  :الموجز  
من عدمه ودون استظهار  آلت إليه تلك البضاعة وما إذا كان المطعون ضده يحوزها  الذيالمصير  

ما إذا كان سند الشحن قد تضمن بيانًا بالحالة الموصوفة بها البضاعة وتاريخ استلام المطعون  
الميعاد المحدد   في ه للناقل بعيا التحجر وما إذا كان هذا الإخطار قد تم  ضده للشحنة وتاريخ إخطار 

 . علة ذلك .  الاتفا ية من عدمه . قصور وخطأ في

 (  2021/ 23/2جلسة  –ق   83لسنة  18493الطعن رقم  ) 

به    : القاعدة   بالتعويض المحكوم  بإلزام الطاعنة  إذ كان الحكم المطعون فيه قضى 
تأسيسًا على ما قاله من أن الثابت بالأوراق من تقرير معاينة شركة التأمين المؤرخ  

وتقرير الخبير المنتدب أن البضاعة تم شحنها صالحة للاستعمال إلا    2007/ 17/5
، وأن ذلك كان بفعل الشركة الطاعنة    أن الناقل سلمها متحجرة غير صالحة للاستعمال 

. غير    تسليم البضاعة وأنها لم تثبت أن التلف كان بسبا لا يد لها فيه   فيلتأخرها  
بيانًا بالحالة  أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان سند الشحن قد تضمن 

ريخ  ، كما لم يستظهر تا  الموصوفة بها البضاعة من حيث كونها سائلة أم غير ذلك
، وما إذا كان هذا  استلام المطعون ضده للشحنة وتاريخ إخطاره للناقل بعيا التحجر 

من شأن تخلفه أن    الذيالاتفا ية من عدمه ، و   فيالميعاد المحدد    فيالإخطار قد تم  
سند الشحن    في موصوفة    هي تتحقق قرينة قانونية على أن الناقل سلم البضائع كما  

على عاتق المضرور ، كما    البحري حدث وقت النقل  ويجعل عاء إثبات أن التلف  
التعويض عن كامل  يمة البضاعة دون أن يقف على المصير   بمبلغ  قضى الحكم 

، مع ما  من عدمه   ، وما إذا كان المطعون ضده يحوزها  آلت إليه تلك البضاعة  الذي
لقصور تحديد مقدار الضرر ومداه ، وهو ما يعيا الحكم با  فيلذلك من أهمية جوهرية  

 تطبيق القانون .  في جره إلى الخطأ  الذيالتسبيا  في
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 :  ي نقل جو 

   ."  مدني" الأشخاص المعنوية المتعاقبة على سلطة الطيران ال
 

  ۲۹۳۱رقم    جمهوري . إختصاصاتها . قرار    مدني إنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران ال   :  الموجز
الطيران  . إعادة تنظيمها وأيلولة جميع حقوقها والتزاماتها للهيئة المصرية للرقابة على  ۱۹۷۱لسنة  

. إلماء تلك الهيئة وأيلولة التزاماتها إلى وزارة الطيران    ۲۰۰۱سنة  ل  71رقم    جمهوري . قرار    مدنيال
ة القابضة للطيران والشركتين . إنشاء الشركة المصري  2002لسنة    154رقم    جمهوري . قرار    مدنيال

الجوية الملاحة  لخدمات  الوطنية  والشركة  للمطارات  المصرية  الشركة   " لها  أيلولة    التابعتين   .  "
بالهيئة    يالمطارات والمرا بة الجوية والقطاع الهندس  يالحقوق العينية والشخصية والالتزامات لقطاع 

لسنة    203عتبارية المستقلة . خضوعها لق  لها . شخصيتها الا   مدنيالمصرية العامة للطيران ال
لسنة    72رقم    جمهوري ولائحته التنفيذية . اختصاصات الشركة المصرية للمطارات . قرار    1991
2001  . 

 (  2020/ 21/12ق  جلسة  85  لسنة 1698) الطعن رقم 

  ۱۹۷۱لسنة  ۲۹۳۱من قرار رئيس الجمهورية رقم  1المادة رقم  في النص  :القاعدة 
على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى    مدنيبشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران ال

،    مدني" تتبع وزير الدولة لشئون الطيران ال  ي" الهيئة المصرية العامة للطيران المدن 
من القرار   1/ 3المادة    في" ، و   وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة

سبيل    فيان على أن للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال  سالف البي   ي الجمهور 
  " المطارات ...  إنشاء وإعداد وتشميل وصيانة  أهدافها ولها على الأخص :  تحقيق 

بشأن إعادة   ۲۰۰۱لسنة    71من قرار رئيس الجمهورية رقم    1المادة رقم    فيوالنص  
عاد تنظيم الهيئة المصرية  على أن " يُ   مدني تنظيم الهيئة المصرية العامة للطيران ال

طبقاً لأحكام هذا القرار وتسمى " الهيئة المصرية للرقابة على   مدني العامة للطيران ال
" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص بشئون الطيران    مدنيالطيران ال

لى إدارة من القرار المذكور على أن " تهدف الهيئة إ  ۲المادة    في... " والنص    مدنيال
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إطار    في  الدوليوربطه بالمجال    يعلى المستوى القوم   مدنيوتنظيم مرفق الطيران ال
حدود    فيالسياسة العامة للدولة بما يضمن سلامة وأمن الطيران وتنظيم الحركة الجوية  

  في التشريعات والاتفا يات الدولية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية " . والنص  
بشأن إنشاء شركات   ۲۰۰۱لسنة    ۷۲ن قرار رئيس الجمهورية رقم  م  1/1المادة رقم  

تُ   في قابضة  شركة  تنشأ  أن  على  الطيران  القابضة مجال  المصرية  الشركة   " سمى 
" الشركة المصرية للمطارات " والثانية   للطيران " وتضم شركتين تابعتين أولاهما تسمى

من ذات  3المادة رقم   فيلنص  تسمى " الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية " . وا 
القرار على أن " تؤول إلى الشركة القابضة والشركتين التابعتين جميع الحقوق العينية 
والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاعى المطارات والمرا بة الجوية والقطاع 

، وكذلك   ، وذلك فيما يخص كل شركة   مدني الهندسى بالهيئة المصرية العامة للطيران ال 
جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجارى إنشاؤها " . والنص 

 من ذات القرار على أن " يكون للشركات المشار إليها الشخصية الاعتبارية  4المادة    في 
ات قطاع عليها أحكام كل من قانون شرك   ي وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسر 

والنص    "   ...   ولائحته التنفيذية   ۱۹۹۱لسنة    203الأعمال العام الصادر بالقانون رقم  
إنشاء    - 1منه على أن " تختص الشركة المصرية للمطارات بما يلى:    ۱۲المادة    في

إبرام العقود   - ۲وتجهيز وإدارة وصيانة وتشميل واستملال المطارات وأراضى النزول.  
...  -4...  -۳وتشميل واستملال المطارات وأراضى النزول .    لتشميل وإدارة وصيانة 

  ۲۰۰۲لسنة   154من قرار رئيس الجمهورية رقم    1المادة رقم    في . والنص    "   ...-5
على أن " تلمى الهيئة المصرية    مدني بشأن إلماء الهيئة المصرية للرقابة على الطيران ال

  71ا قرار رئيس الجمهورية رقم  الصادر بإعادة تنظيمه  مدني للرقابة على الطيران ال
". وكان مفاد  مدنيالمشار إليه ، وتؤول اختصاصاتها إلى وزارة الطيران ال  ۲۰۰۱لسنة  

ت بموجا  ئأنش  مدني النصوص السابقة مجتمعة أن الهيئة المصرية العامة للطيران ال
، وكان من بين اختصاصاتها إنشاء وإعداد   ۱۹۷۱لسنة    ۲۹۳۱رقم    جمهوري القرار ال

إدارتها   مجلس  رئيس  ويمثلها   ، المطارات  وصيانة  بالهيئات    في وتشميل  صلاتها 
 71رقم    جمهوري والأشخاص الأخرى وأمام القضاء ، ثم أعيد تنظيمها بموجا القرار ال

  المشار إليه ،   1971لسنة    ۲۹۳۱ألمى قرار رئيس الجمهورية رقم    الذي  ۲۰۰۱لسنة  
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ال الهيئة المصرية للرقابة على الطيران  واقتصرت اختصاصاتها   مدنيوتم تسميتها " 
  الدولي على المستوى القومى وربطه بالمجال    مدنيعلى إدارة وتنظيم مرفق الطيران ال

الهيئة الأخيرة   إلماء هذه  تم  تنظيمها    -وتنظيم الحركة الجوية ، ثم  وذلك    -المعاد 
بشأن إلماء الهيئة المصرية للرقابة   ۲۰۰۲لسنة    154  رقم  جمهوري بموجا القرار ال
نه بموجا القرار وأ.    مدنيوآلت اختصاصاتها إلى وزارة الطيران ال  مدنيعلى الطيران ال

تم إنشاء الشركة المصرية القابضة للطيران وضمت   ۲۰۰۱لسنة    ۷۲رقم    جمهوري ال
الشركة الوطنية لخدمات  شركتين تابعتين أولاهما الشركة المصرية للمطارات وثانيهما  

الملاحة الجوية ، ويسرى عليهما أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر  
رقم   القابضة    ۱۹۹۱لسنة    203بالقانون  الشركة  إلى  آل  وقد   ، التنفيذية  ولائحته 

الالتزامات   بجميع  تتحمل  كما  والشخصية  العينية  الحقوق  التابعتين جميع  والشركتين 
ارات والمرا بة الجوية والقطاع الهندسى بالهيئة المصرية العامة للطيران  لقطاعى المط

المستحقة    مدنيال الالتزامات والديون  ، وذلك فيما يخص كل شركة ، وكذلك جميع 
للمطارات  المصرية  الشركة  اختصت  إنشاؤها ، وقد  والجارى  القائمة  المطارات  على 

وصي  وإدارة  وتجهيز  إنشاء  منها  اختصاصات  المطارات بعدة  واستملال  وتشميل  انة 
وأراضى النزول وكذلك إبرام العقود لتشميل وإدارة وصيانة وتشميل واستملال المطارات 

 وأراضى النزول . 
 

مع الشركة الطاعنة لتوريد وتركيا معدات    مدنيالهيئة المصرية العامة للطيران ال  تعاقد   :الموجز  
إنارة بعدد من مطاراتها . أيلولة التزامات الأولى ومنها سداد الضرائا موضوع النزاع للشركة المصرية 

لتزام الحكم المطعون فيه هذا  إللمطارات صاحبة الصفة في الدعوى دون وزير الطيران بصفته .  
  النظر . صحيح .

 (  2020/ 21/12ق  جلسة  85  لسنة 1698) الطعن رقم 

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة المصرية العامة للطيران   :القاعدة  
تعاقدت مع    التي  هي -  ۱۹۷۱لسنة  ۲۹۳۱رقم  جمهوري المنشأة بالقرار ال -  مدنيال

بحسبانها   وذلك  مطاراتها  من  بعدد  إنارة  معدات  وتركيا  لتوريد  الطاعنة  الشركة 
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عداد وتشميل وصيانة المطارات ، وإذ كان قد آل  إ بإنشاء و  -إبان  يامها  –المختصة 
  ۲۰۰۱لسنة    ۷۲رقم    جمهوري إلى الشركة المصرية للمطارات المنشأة بموجا القرار ال

مجال الطيران ، جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل   فيبشأن إنشاء شركات  
، وكذلك    مدنية المصرية العامة للطيران البجميع الالتزامات لقطاع المطارات بالهيئ 

  ي إنشاؤها ، وبالتال  ي جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجار 
فإن الشركة المصرية للمطارات تكون قد تحملت منذ إنشائها بجميع الالتزامات المترتبة  

لناشئ عنها موضوع النزاع  ، ومنها الالتزام بسداد الضرائا ا  التداعيعلى العقود محل  
يكون هو صاحا الصفة   الذيذلك عضو مجلس إدارتها المنتدب    فيالراهن ، ويمثلها  

، وإذ خلص الحكم    الدعوى دون ) وزير الطيران ( المطعون ضده الأول بصفته  في
المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة بأسباب سائمة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية  

وبعدم قبول الدعوى   بتدائيقضائه ، ورتا على ذلك قضاءه بإلماء الحكم الا لحمل  
لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً فيما    النعيالمبتدأة لرفعها على غير صفة ، فإن  

لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ،  
 ويضحى على غير أساس .  

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 )ه( 
 هيئات

 هيئة المجتمعات العمرانية :   

 .  مقابل اشغال سنوي حالة إلغاء التخصيص "  " استحقاق الهيئة
 

. سريانها على العلاقات القائمة حال    العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدةاللائحة    :الموجز  
استحقا أثره .  التخصيص .  إلماء  الشأنصدورها .  بواقع   قها على صاحا  مقابل إشمال سنوي 

من  يمة الوحدة بالنسبة للعقارات  . احتسابها    % 7خمسين قرشًا للمتر المربع الواحد بالنسبة للأرض و 
اريخ استلام الأرض أو العقار فعليًا أو حكميًا . خصمها من المبالغ المسددة ورد الباقي . م من ت
 .   1994لسنة  14من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم  19

 (  2020/ 5/10جلسة   –ق   80لسنة   2038) الطعن رقم 

  14فق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم  إذ كان قرار وزير الإسكان والمرا  :القاعدة  
والمعمول به من تاريخ نشره الحاصل في    10/12/1994الصادر في    1994لسنة  

منه على أنه في حالة إلماء التخصيص يستحق    19قد نص في المادة    1995/ 10/1
ق ) خمسون قرشًا ( للمتر المربع    50على صاحا الشأن مقابل إشمال سنوي بواقع  

من  يمة الوحدة بالنسبة للعقارات ، وتحسا هذه القيمة   %7لنسبة للأرض والواحد با
من تاريخ استلام الأرض أو العقار فعليًا أو حكميًا وتخصم من المبالغ التي سددها 

رد له الباقي ، ومن ثم فإن هذه اللائحة هي السارية على العلاقات القائمة حاااال  ويُ 
 صدورها .

 

من   %25عة أرض للمطعون ضده من جهاز مدينة السادات وسداده ثبوت تخصيص قط :الموجز 
 يمتها وعدم حضوره لاستلام الأرض رغم إخطاره . مؤداه . اعتبار تاريخ الإخطار بمثابة تسليم  
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المعمول به حال التسليم الحكمي . إلماء   1984لسنة    12حكمي وفق المادة الخامسة من القرار  
المطعون ض التزام  لعدم  .  التخصيص  له  المخصصة  المالية على الأرض  المستحقات  بسداد  ده 

الاستلام   تاريخ  الواحد من  المربع  للمتر  قرشًا  بواقع خمسين  إشمال سنوي  مقابل  استحقاق  أثااااره. 
السارية وقت صدور   19الحكمي حتى تاريخ إلماء التخصيص وخصم المبالغ المسددة إعمالًا للمادة  

لسنة   14المطعون فيه مقابل الإشمال من تاريخ سريان اللائحة رقم قرار الإلماء . احتساب الحكم 
 حتى إلماء التخصيص . خطأ ومخالفة للقانون . 1994

 (  2020/ 5/10جلسة   –ق   80لسنة   2038) الطعن رقم 

السادات   :القاعدة   مدينة  لجهاز  تقدم  وأن  سبق  المطعون ضده  أن  الثابت  كان         إذ 
  2م  8000:    6000بطلا تخصيص قطعة أرض بمساحة من    –الطاعن الثاني    –

جنيه ، ووافقت اللجنة   40300من  يمة الأرض بواقع    %25بالمدينة الصناعية وسدد  
،    19/10/1991ريخ  بتا 2م  7000المختصة التابعة للطاعن الأول على تخصيص 

دُّ تاريخ الإخطار هو   وإذ لم يحضر المطعون ضده لاستلام الأرض رغم إخطاره ، فيُع 
  1984لسنة    12بمثابة تسليم حكمي ، وعملًا بحكم المادة الخامسة من القرار رقم  

المعمول به حال التسليم الحكمي ، وإذ تم إلماء التخصيص لعدم التزام المطعون ضده  
، ومن ثم    13/5/1997حقات المالية على الأرض المخصصة له بتاريخ  بسداد المست 

سالفة البيان والسارية وقت صدور قرار الإلماء يستحق مقابل إشمال    19وإعمالًا للمادة  
سنوي بواقع خمسين قرشًا للمتر المربع الواحد من تاريخ الاستلام الحكمي حتى تاريخ  

خصم المبالغ المسددة ، وإذ احتسا   على أن يتم  13/5/1997إلماء التخصيص في  
حتى    1994لسنة    14الحكم المطعون فيه مقابل الإشمال من تاريخ سريان اللائحة  

 إلماء التخصيص ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . 
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 .  "  إزالة مخالفة تغيير النشاط بالطريق الداري دون فسخ العقد " 
 

المطعون فيه بفسخ عقد بيع الشقة محل التداعي فيما بين الطاعنة والمطعون  قضاء الحكم    : الموجز 
ضدها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتسليم والريع والتعويض تأسيساً على تميير الطاعنة  
البائعة لنشاط العين المباعة من سكني إلى تجاري رغم التزام طرفي العقد بتنفيذ التزاماتهما المتقابلة  

أحقية الهيئة المطعون ضدها في إزالة مخالفة تميير النشاط بالطريق الإداري دون فسخ العقد .  و 
بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية    1979لسنة    59ق    14مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك . م  

 الجديدة . 
 (  2020/ 3/12جلسة  -ق  84لسنة  19817) الطعن رقم  

في شأن   1979لسنة    59من القانون رقم    14من المقرر بنص المادة    :  القاعدة 
إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة " يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في 
يضعها   التي  للقواعد  ووفقاً  والأوضاع  للأغراض  طبقاً  الجديدة  العمرانية  المجتمعات 

مع ذوي الشأن . وفي حالة المخالفة يكون    مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة 
لمجلس إدارة الهيئة إلماء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز ، إذا لم يقم المخالف 
بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ،  

لثابت بالأوراق أن الهيئة  وينفذ قرار الإلماء بالطريق الإداري " . لما كان ذلك ، وكان ا
قد باعت للطاعنة الشقة محل   ضدها ) هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (المطعون 

  - الطاعنة    - وقد أوفت المشترية    9/9/1996التداعي بموجا عقد البيع المؤرخ في  
  14/3/1995بكامل الثمن واستلمت الشقة المباعة لها بموجا محضر استلام في  

فذ بين طرفيه ، وأصبح للطاعنة الحق في  قد البيع سند الدعوى قد نُ ومن ثم يكون ع
استملال واستعمال والتصرف في العين المباعة لها طبقاً للقانون ، وإذ أقامت الهيئة  

الدعوى الراهنة على الطاعنة بغية القضاء لها بفسخ عقد    -البائعة    - المطعون ضدها  
لها والريع والتعويض على سند من القول بأن  البيع سند الدعوى وتسليم العين المباعة 

الطاعنة قامت بتميير نشاط العين المباعة لها من سكني إلى نشاط تجاري ، فإن ذلك  
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زامها بضمان عدم التعرض للمشترية في العين المباعة لها وهو التزام  ت ليُعد منافياً لا
بتدائي المؤيد بالحكم  مؤبد عليها يتولد عن عقد البيع ، وبالتالي فإن قضاء الحكم الا

المطعون   للهيئة  قد ره والتعويض  الذي  البيع والتسليم والريع  بفسخ عقد  المطعون فيه 
فإنه يكون قد خالف القانون    9/1996/ 9ضدها استناداً إلى آثار عقد البيع المؤرخ في  

تميير    -وأخطأ في تطبيقه ، سيما وأن الهيئة المطعون ضدها تملك إزالة المخالفة  
 .   بالطريق الإداري ، وهو ما يعيبه -نشاط ال

 اااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 ) روابط إلكترونية هامة (

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قضاء النقض في الرسوم القضائية

 أحكام المحكمة الدستورية العليا في شأن قوانين إيجار الأماكن

2020الطعون الانتخابية   

 قضاء النقض العمالي

العيني السجل قانون  

التجارية الأوراق  

2019/2020المستحدث مدني   

https://www.cc.gov.eg/wp-content/uploads/2021/09/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.cc.gov.eg/wp-content/uploads/2021/01/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86.pdf
https://www.cc.gov.eg/wp-content/uploads/2020/09/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-2020.pdf
https://www.cc.gov.eg/wp-content/uploads/2021/01/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.cc.gov.eg/wp-content/uploads/2020/07/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-2020.pdf
https://www.cc.gov.eg/wp-content/uploads/2020/05/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-2020-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%89.pdf
https://www.cc.gov.eg/wp-content/uploads/2020/11/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-2019-2020.pdf
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 الموقع العام لمحكمة النقض 

 محكمة النقض ) بحث في جميع المبادئ القانونية(

 موقع مصلحة الشهر العقاري ) خدمات (

 محكمة النقض ) الاستعلام عن الطعون المدنية(

(الاستعلام عن مخالفات السياراتموقع النيابة العامة )   

 موقع وزارة العدل المصرية

) الجريدة الرسمية (   

) الوقائع المصرية (   

(الاستعلام عن الطعون الجنائيةمحكمة النقض )   

 محكمة النقض ) بحث في التشريعات (

 موقع وزارة الداخلية ) قطاع الأحوال المدنية (

 موقع بوابة الحكومة الالكترونية 

 موقع وزارة الداخلية ) قطاع خدمات المرور(

 موقع دار الإفتاء المصرية

https://www.cc.gov.eg/
https://www.cc.gov.eg/judgments
https://rern.gov.eg/pages/service1
https://www.cc.gov.eg/civil_inquiry
https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices
https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx
https://www.cc.gov.eg/official_journal
https://www.cc.gov.eg/official_gazette
https://www.cc.gov.eg/criminal_inquiry
https://www.cc.gov.eg/legislations
https://cso.moi.gov.eg/home?VStatus=Invalid&AnchorMoiLink=http://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://cso.moi.gov.eg/NetServices?ServiceId=-1
https://www.egypt.gov.eg/arabic/home.aspx
https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx
http://dar-alifta.org/Home/Index
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